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  :الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه أما بعد
 حيناً من الزمن من اختصاص هيئات  في المملكة العربية السعوديةقد ظلت القضايا المصرفيةف

 وتاريخ ٨٢٢ قراراً برقم  السعوديحسم المنازعات التجارية إلى أن أصدر وزير التجارة
، نصت مادته الأولى بأن يعهد إلى اللجنة القانونية في وزارة التجارة بالفصل هـ١٣/٤/١٤٠٦

في المنازعات التي تقع بين البنوك وعملائها والناشئة عن العقود والعمليات المصرفية التي تبرم أو 
وكان وزير التجارة قد أنشأ هذه اللجنة للنظر والفصل في التظلمات . تتم بعد العمل ذا القرار

الطعون المقدمة من ذوي الشأن ضد القرارات التي تصدرها مكاتب الفصل في منازعات الأوراق و
ووفقاً للمادة الثانية من هذا القرار يتعين على اللجنة المذكورة أن تطبق على القضايا . التجارية

  والتاريخ٨٥٩المصرفية الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري ذي الرقم 
كما . هـ، التي تتبعها الجهات المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية١٣/٣/١٤٠٣

ونشر القرار . قررت المادة الثالثة أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
افق هـ، المو٢٩/٤/١٤٠٦في عددها الصادر في " أم القرى"المذكور في الجريدة الرسمية للدولة 

 .ولكن هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ وظل الوضع على ما هو عليه. ١٠/١/١٩٨٦
وجه إلى وزير المالية    الم ٧٢٩/٨هـ، صدر خطاب رئيس مجلس الوزراء رقم        ١٠/٧/١٤٠٧وفي  

تضمن الموافقة على إنشاء لجنة في مؤسسة النقد العربي الـسعودي لتـسوية           والموالاقتصاد الوطني   
وتنفيذا لحكم الفقرة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر، قامت            . رفيةالمنازعات المص 

لجنـة  لمؤسسة النقد العربي السعودي بوضع لائحة خاصة بقواعد وإجراءات العمل الـداخلي             
وقد تم اعتمادها مـن وزيـر الماليـة         . تسوية المنازعات المصرفية، مكونة من إحدى عشرة مادة       

 والتـاريخ   ٢/٨٦٧٥ه إلى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ذي الرقم          بموجب خطابه الموج  
  .هـ٢٢/١١/١٤٠٧

هــ إلا أن    ١٤٠٧ومع صدور الأمر السامي بتأسيس لجنة تسوية المنازعات المصرفية منذ سنة            
آلية عملها ومرجعيتها التشريعية غير واضحة، إذ لم يصدر حتى الآن ما ينظم قواعد المعـاملات                

  .إجراءات الترافع أمام اللجنةالمصرفية، و
ولما للقطاع المصرفي من أهمية في الدولة، فقد استعنت باالله تعالى واخترت هذا الموضوع ليكون               



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٢ 

  . بحثا تكميليا سائلا االله التوفيق والسداد
 لم يتعامـل مـع       يوجد شخص  كاديوتبرز أهمية الموضوع في أنه يهم أكثر أفراد اتمع، فلا           

 للتراع، ولا بد من جهة تفصل ذلك التراع وآلية توضح كيفية            عاملات عرضةٌ مصرف، وهذه الت  
  . هذا البحثيبرز أهميةوهذا . تسويته

وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع لارتباطه بالاقتصاد الوطني، إلا أنه لم يسبق بحثه فيما أعلم                
لأسباب عديـدة يمكـن     بعد البحث والسؤال، ولذا فقد استعنت باالله في اختيار هذا الموضوع            

 :حصرها فيما يأتي
  .الرغبة الشخصية في دراسة الموضوعات الجديدة والعميقة -١
 .رغبتي في إضافة جديد للمكتبة التنظيمية في موضوع لم يسبق بحثه من قبل -٢
كون الموضوع المختار داخل في فقه القضاء والذي أجدني أميل إليه من بين مواضيع الفقه                -٣

 .الواسعة
 المصرفية، واختلاف وجهات النظر المنازعاتصحف لاختصاص لجنة تسوية كثرة طرح ال -٤

فيها، مع بعد الكثير منهم عن فهم الأنظمة وتفسيرها مما يحتم على أهل الاختصاص إزالة 
المملكة الغموض الذي يكتنف تلك اللجنة ومقارنة ما تقوم به بالسياسة القضائية التي تنتهجها 

ياسة الشرعية، والغرض من البحث هو معرفة الموقف القضائي في ، وهي السالعربية السعودية
  .المنازعات المصرفية

  :وأهم ما يميز البحث ما يأتي
 المصرفية، واللائحة التنفيذية، على المنازعاتدراسة ما ورد في قرار إنشاء لجنة تسوية  .١

  .ضوء كلام فقهاء الإسلام
  . المصرفيةالمنازعاتالتأصيل الشرعي لأحكام الترافع لدى لجنة تسوية  .٢

  :خطة البحث
  .يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة

 ، ثم عرض للخطة التي اختارها الباحـث،       تضمن أهمية الموضوع وسبب اختياره    فأما المقدمة فت  
فأما الخطة فهي على النحو     . ، وأهم الصعوبات التي واجهت الباحث     والمنهج الذي اختاره الباحث   

  :الآتي
  :في التعريف بمفردات العنوان، ويشمل المباحث الآتية: هيدالتم

   .التعريف بتسوية التراع: المبحث الأول
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 .التعريف بالمصرف، وأهم عناصره: الثانيالمبحث 
  . المصرفيةالمنازعاتتكوين لجنة تسوية : الثالثالمبحث 

ة، ويتضمن المباحث   سمات القرارات الصادرة عن لجنة تسوية المنازعات المصرفي       : الفصل الأول 
  :الآتية

  . اللجنة جماعياًّات قرارصدور: المبحث الأول
   . المصرفيةالمنازعاتاشتراط التأهيل في عضو لجنة تسوية : المبحث الثاني

 .طبيعة قرارات اللجنة: المبحث الثالث
ومقارنـة   المصرفية،   المنازعاتالاستعانة بالخبراء قبل إصدار قرارات لجنة تسوية        : المبحث الرابع 

  .ذلك بالفقه الإسلامي
 المنازعـات وجوب استعمال اللغة العربية في العقود والترافع لدى لجنة تسوية           : المبحث الخامس 

  .المصرفية
  :مصادر قرارات اللجنة، ويشمل المباحث الآتية: الفصل الثاني

  .العرف المصرفي: المبحث الأول
وموقف الفقه الإسلامي من اعتبارها مـصدرا       الأنظمة السعودية ذات العلاقة،     : المبحث الثاني 
  .لقرارات اللجنة

قرارات مؤسسة النقد، وموقف الفقه الإسلامي من اعتبارها مصدرا لقـرارات           : المبحث الثالث 
  .اللجنة

  : المصرفية، ويتضمن تمهيدا وأربعة مباحثالمنازعاتاختصاص لجنة تسوية : الفصل الثالث
  .الاختصاص القضائيالحكم الشرعي في تقييد : التمهيد

 المصرفية، وموقف الفقـه     المنازعاتالاختصاص النوعي والمكاني للجنة تسوية      : المبحث الأول 
  .الإسلامي من ذلك

اشتراط أحد الطرفين الترافع لدى جهة أجنبية، وبيان الموقف الفقهي من صحة            : المبحث الثاني 
  .الشرط

 التي اشترط في عقودها     المنازعاتصرفية في    الم المنازعاتاختصاص لجنة تسوية    : المبحث الثالث 
 .اللجوء للتحكيم لفض التراع

 .بيان اختصاص اللجنة في بعض القضايا المشكلة في اختصاصها: المبحث الرابع
 المصرفية، ويشمل تمهيدا والمباحـث      المنازعاتوسائل الإثبات لدى لجنة تسوية      : الفصل الرابع 
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  :الآتية
 بمن يقع عليه عبء إثبات القضايا المصرفية في الفقه الإسـلامي،            فأما التمهيد فيشمل التعريف   

  . المصرفيةالمنازعاتوتطبيق ذلك على قرارات لجنة تسوية 
 المصرفية في الفقه الإسلامي، وتطبيق ذلك علـى         المنازعاتالإثبات بالإقرار في    : المبحث الأول 

  . المصرفيةالمنازعاتقرارات لجنة تسوية 
ستندات الكتابية وقوتها في الإثبات في الفقه الإسلامي، وتطبيق ذلـك علـى             الم: المبحث الثاني 

  . المصرفيةالمنازعاتقرارات لجنة تسوية 
القرينة القوية وأثرها في الإثبات في الفقه الإسلامي، وتطبيق ذلك على قرارات            : المبحث الرابع 

  . المصرفيةالمنازعاتلجنة تسوية 
 المصرفية في الفقه الإسلامي، وتطبيق ذلك على        المنازعاتة في   الإثبات بالشهاد : المبحث الخامس 

  . المصرفيةالمنازعاتقرارات لجنة تسوية 
 المصرفية، في الفقه الإسلامي، وتطبيق ذلك على        المنازعاتاللجوء لليمين في    : المبحث السادس 

  . المصرفيةالمنازعاتقرارات لجنة تسوية 
م لجنة تسوية المنازعات المصرفية، ويشمل المباحـث        إجراءات سير الدعوى أما   : الفصل الخامس 

  :الآتية
أسباب عدم قبول الدعوى في الفقه الإسلامي، وتطبيق ذلك على قرارات لجنة            : المبحث الأول 

  . المصرفيةالمنازعاتتسوية 
الأحوال التي تنتهي ا الخصومة في الفقه الإسلامي، وتطبيق ذلك على قرارات            : المبحث الثاني 

  . المصرفيةالمنازعاتسوية لجنة ت
القرار الغيابي في الفقه الإسلامي، وتطبيق ذلك على قـرارات لجنـة تـسوية              : المبحث الثالث 

  . المصرفيةالمنازعات
  .طريقة صدور قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية: المبحث الرابع

 . المصرفيةالمنازعاتتنفيذ قرارات لجنة تسوية : المبحث الخامس
  : المصرفية، ويشمل مبحثينالمنازعاتتقييم عمل لجنة تسوية : السادسالفصل 

  .ملحوظات على عمل اللجنة في مسيرتها السابقة: المبحث الأول
  .نظام مقترح لتسوية المنازعات المصرفية: المبحث الثاني
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 البحث وأهم النتائج التي توصل إليها الباحـث، مـع           ما ورد في  الخاتمة وتتضمن خلاصة لأهم     
 .كر لأهم للتوصياتذ

  :منهج البحث
حيث إن نظام إنشاء لجنة تسوية المنازعات المصرفية لم يفصل في المنازعات المصرفية، وإنما أجمل               

 فإن من الواجب علـى الباحـث أن         بين البنوك وعملائها  التي تكون   القضايا  اختصاصها بأنه في    
 المصرفية، ولـذا فقـد درسـت        ازعاتالمنيبحث في القواعد التي تبنى عليها الأحكام في تسوية          

القرارات الصادرة عن لجنة تسوية المنازعات المصرفية في موضوعات البحث، مع تطبيق ما ذكره              
  :فقهاء الإسلام في تلك المسائل وفق المنهج الآتي

إذا كانت المسألة الفقهية من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق من               -١
برةه المعتمظان. 
 :إذا كانت المسألة الفقهية من مسائل الخلاف أتبع في بحثها المنهج الآتي -٢

 .وفاقأقوم بتحرير محل الخلاف فيها إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل  - أ
أذكر الأقوال في المسألة وأعرض الخلاف على ضوء الأقوال، وأذكر من قال بكل قول،                -  ب

 . التي لا اعتبار لهاتجنب الأقوال الشاذةمع اهات الفقهية، ويكون عرض الخلاف حسب الاتج
الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، وإذا لم يوقف على المسألة في مذهب ما فيـسلك                -  ت

 .ا مسلك التخريج
 .توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية  -  ث
 ـ                  - ج شات أذكر دليل كل قول مع وجه الدلالة، وما يرد علـى الـدليل الـضعيف مـن مناق

 . واعتراضات
أرجح ما يظهر رجحانه، بانياً ذلك على سلامة أدلة القول أو بعضها، وبطلان أدلة الأقـوال                 - ح

الأخرى أو ضعفها، مع ذكر ما إذا كان الخلاف لفظياًّ أم حقيقيا، وأذكر ما يترتب عليه من ثمرة                  
 .إن وجدت

 .ب اللغة المعتمدةالتعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كت -٣
 . توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة -٤
 .أحرص على التزام المنهج العلمي، البعيد عن التعصب للرأي، والتجريح للمخالف -٥
 .أبين أرقام الآيات، وأعزوها لسورها بعد ذكره الآية مباشرة في صلب البحث -٦



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٦ 

 الطبعات المتداولة،   خرجت الأحاديث من مصادرها الأصلية، مع إثبات رقم الحديث في          -٧
 أبين ما    كما وعند الرجوع إلى شرح للمصدر فإنها يبين ذلك عقب التخريج مباشرة بين قوسين،            

ذكره أهل الشأن في درجتها، وإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإنني أكتفي بتخريجـه                
 .ا بالقبولما اكتفاء بتلقي الأمة لهممنه
 .يةتخريج الآثار من مصادرها الأصل -٨
أعتني بقواعد اللغة العربية والإملاء وبالنواحي الشكلية، والتنظيمية وعلامـات التـرقيم             -٩

 .المتعارف عليها
 والخلفـاء    أن أترجم للأعلام غير المشهورين، فلا أترجم للأنبياء والصحابة،         أحرص على  -١٠

 والآثـار، إذ     ولا أترجم لمن يرد في السند من رواة الأحاديـث          ،المملكة العربية السعودية  وملوك  
كما أن الأعلام الواردين داخل نقل من كتاب فـإنني لا ألتـزم   مكانها في كتب رجال الحديث،    

 أن تكون ترجمة الأعلام مختصرة مشتملة على ما         وأما الأعلام المترجم لهم فأحرص على     . بترجمتهم
 :يأتي
 .اسم العلم ونسبه، مع ضبط ما يشكل من ذلك - أ
 .تاريخ مولده ووفاته  -  ب
 .لفاتهأهم مؤ  -  ت
 .مصدر ترجمته  -  ث

 .تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث -١١
 :أتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي -١٢

 .فهرس الآيات القرآنية - أ
 .فهرس الأحاديث والآثار  -  ب
 .فهرس الأعلام  -  ت
 .فهرس المصادر والمراجع  -  ث
 .فهرس الموضوعات - ج

  :بحثالمصطلحات والاختصارات في ال
  :استعملت في هذا البحث بعض الاختصارات والمصطلحات، وفيما يأتي بيان المراد ا

إذا أطلقت النظام أو الأنظمة، فالمراد ما صدر على هيئة نظام في المملكة العربية  -١
  .السعودية



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٧ 

 .إذا أطلقت القانون أو القوانين، فالمراد الدول التي تنهج النهج اللاتيني في التقنين -٢
وإذا ورد حرف التاء ارد بعد . د حرف التاء ارد فالمراد به سنة وفاة العلمإذا ور -٣

 .كتاب فالمراد به أنه بتحقيق فلان
إذا ورد حرف الميم ارد فالمراد به رقم المادة في النظام أو القانون، وإذا ورد حرف الميم  -٤

 .ارد بعد التاريخ فالمراد به التاريخ الشمسي الإفرنجي
 بعد ذكر مادة ورد حرف الفاء ارد فالمراد به رقم الفقرة من المادة، ويكون ذلكإذا  -٥

 .نظامية أو قانونية
" إذا ورد حرف الدال ارد فالمراد به الرتبة العملية الأكاديمية، وهي اختصار لكلمة -٦

 ".الدكتور
 .إذا ورد حرف الطاء ارد فالمراد به رقم الطبعة -٧
٨- رد بعد التاريخ فالمراد به التاريخ الهجريإذا ورد حرف الهاء ا. 

  :أهم الصعوبات التي واجهت الباحث
 المصرفية، إلا أن المصادر التي تحدثت عنها بشكل المنازعات تكوين لجنة تسوية مِدبالرغم من قِ

علمي معدومة، مما جعل الباحث يرجع في كل جزئية ومبحث إلى المؤلفات التي تكلمت عنه 
  . ا أطال زمن البحث، مع ما فيه من فائدة كبيرة للباحثباستقلال، مم

  :شكر واعتذار
وأختم هذه المقدمة بشكر االله تعالى على ما أنعم به علي من طلب العلم في شعبة الأنظمة من 
قسم السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على 

هاء أفاضل جمعوا بين العلم بالشريعة الإسلامية، ومعرفة القوانين الوضعية، فغرسوا يد نخبة من فق
في طلبتهم البحث في تلك القوانين عن كل ما لا يعارض الشريعة الإسلامية مما فيه مصلحة، وهذا 

  .فضل االله يؤتيه من يشاء
ان، الذي شرفت ومزيد من الشكر لأساتذتي الأفاضل وأخص منهم فضيلة الدكتور ناصر الجوف

  . هذا البحث علىاً مشرف- حفظه االله – بأن يكون
كما أشكر والدتي وزوجي، وإخواني من طلبة العلم الذين أعانوني برأي أو مشورة أو إعارة 

ولا أنسى الإخوة العاملين في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومكتبة كتاب، 
الإمام أحمد بن حنبل، ومكتبة الإمام ابن القيم، فقد استفدت من الملك عبدالعزيز العامة، ومكتبة 

تلك المكتبات فائدة عظيمة، وكان لتعاون الإخوة مع الباحث، أثره البالغ في إثراء البحث، 



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٨ 

  .وأسأل االله أن يكتب لهم الأجر والثواب
لسياري، والشكر موصول لمعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ حمد بن سعود ا

زعات المصرفية على ما لمست منهما من تعاون انوسعادة الدكتور أحمد الصالح أمين لجنة تسوية الم
 في القضائيمثمر، لا يستغرب من أمثالهم من الحريصين على النهوض بالأنظمة السعودية والجهاز 

  . المملكة العربية السعودية
 طبيعة أعمال البشر، ورحم االله من وأعتذر إن كان في البحث قصور أو خلل، فالنقص من

 بلا يان للخطأ بلا تعيير، وب، من نصح للمخطئسِيتعامل مع الخطأ والزلل بما يتعامل به أهل الكَ
وليس على مستنبط الفن إحصاء مسائله، وإنما عليه تعيين موضع العلم، وتنويع فصوله وما "  تشهير،

. )١("ده شيئا فشيئا إلى أن يكمل، واالله يعلم وأنتم لا تعلمونيتكلم فيه، والمتأخرون يلحقون المسائل من بع
الكتاب كالمكلف لا يسلم من المؤاخذة، ولا : وليس المبرأ من الخطأ إلا من وقى االله وعصم، وقد قيل"

  .)٢("يرتفع عنه القلم
نبينا وأسأل االله أن يوفقنا لصالح القول والعمل، والحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على 

  .محمد وآله وصحبه أجمعين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
   .٣/١٣٦٥ عن مقدمة ابن خلدون ١/٩توصيف الأقضية  )1(
  .١/٣٦ صبح الأعشى للقلقشندي )2(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٩ 

  التمهيد
  

  : ويشمل المباحث الآتية
y}*א�bالتراع التعريف بتسوية:א���� .  

التعريــف بالمــصرف، وأهــم  :א�������bא����1�%
  .عناصره

��b��%א���bالمنازعـات تكوين لجنة تـسوية      :א���� 
  .المصرفية



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٠ 

  التعريف بتسوية النزاع: المبحث الأول
y}*א�_�nא���:��}	��%��v�hא���� �

 يـدلُّ  أصلٌ والياء والواو السين: )١()هـ٣٩٥: ت (ابن فارس أحمد  التسوية مصدر سوَّى، قال     

   .)٢(...يعادله لا أي كذا، يساوي لا هذا يقال. شيئين بين واعتدالٍ استقامةٍ على
  .)٣(قامته لعد :أي، )٢: الأعلى" (الذي خلق فسوى:" ومنه قوله تعالى

فدمدم عليهم  :" وقوله تعالى ... جعله سواء، إما في الرفعة أو في الضعة       : وتسوية الشيء : توفي المفردا 

  .)٤(، أي سوى بلادهم بالأرض)١٥: الشمس" (رم بذنبهم فسواها
  

�א���i��%��v�hאp:�א���n_�א��1�% �
 في جاذبتـه  إذا ،ونِزاعاً مُنازعةً ونازعتُهُ ":في الصحاح ف .، مصدر نازع، من الترع     في اللغة  التراع

   .)٥(التخاصمُ: والتنازُعُ. حق في خصومةٌ أي نِزاعةٌ، وبينهم. الخصومة
، وقـد    الفقهي، فلم أجد له تعريفا خاصا، والفقهاء يطلقونه بمعناه اللغوي          وأما في الاصطلاح  

  . تقدم ذكره
  

b�%א���_�nא���:���}	�a%�i%%�{�1א����א��d8n�7�1א
�� �
القواعد التي وضعتها لجنة    سوية في الكتب القانونية، إلا أنه يمكن أن يلاحظ في           لم أجد تعريفاً للت   

حل :  أنهم يعنون بالتسوية   ونسترال النموذجي للتحكيم،  يتمثلة في قانون ال   المقانون التجارة الدولية    
وتم .  وقد انتشرت هذه القواعد انتشاراً واسعاً في إطار التحكيم الدولي          .التراع بغير طريق القضاء   
 من قبل سبعين دولة وقد وردت هذه الاتفاقية تحت          ١٩٩٧ ديسمبر   ١٣التوقيع عليها بجنيف في     

وما ينص عليه بشأن تسوية المنازعات من أنه ينبغـي أن           " ملحق بشأن الخدمات المالية     " عنوان  

                                           
ك كتبه الـتي     يشهد له على ذل    ،هو أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني الرازي اللغوي، من أعظم عباقرة العربية            )1(

 ".١٠٥ – ٢٥ابن فارس اللغوي . " هـ٣٩٥ توفي سنة ،منها الصاحبي ومقاييس اللغة
  .، مادة سوي٣/٨٥ معجم مقاييس اللغة (2)

  .٢/٥٩١تفسير البغوي  (3)
  .٢٥١ المفردات للراغب ص (4)
  .نزع:  رسم– الصحاح (5)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١١ 

لازمة المتصلة  يتوافر في فرق التحكيم التي تنظر في المنازعات الخاصة بإجراء الحيطة المالية الخبرة ال             
بالخدمة المالية المحدودة التي هي موضوع التراع وتشمل الخدمات المالية جميـع أنـواع التـأمين                

  .)١(الخ....والخدمات المتصلة بالتأمين وجميع الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المالية
  .ئيوهذا يعني أن العرف القانوني للتسوية يقصد به التسوية بغير الطريق القضا

� �
�_�nא�-א��hא��:���}	�a%�i%א����f}�	מ�א�oא����d8n�1א�
�� �
 في  المملكة العربية الـسعودية   في   في الأنظمة الصادرة     " أو الخلافات  المنازعاتتسوية  "ورد لفظ   
 ذلكبيان  و.  المراد بتسوية التراع في القضايا المصرفية      معرفة، وعلى ضوء ذلك يمكن      عدة مواضع 

  .في الفروع الآتية
  
  الوارد في نظام الاتصالات" تسوية التراع"المراد باصطلاح : لفرع الأولا

  : من نظام الاتصالات ما يأتيورد في المادة العاشرة
 تتولى الهيئة توفير الحماية للمُستخدمين والمُشغلين، وتُحدد اللائحة إجراءات تسوية الخِلافـات بـين               "

تخدمين، بما في ذلك اعتِراض المُستخدمين على المبالِغ الـوارِدة في           المُشغلين أنفُسِهم أو ما بينهُم وبين المُس      
  . )٢(الفواتير أو على مُستوى الخِدمة

  : التاسعة والثلاثينويوضح المقصود ا ما ورد في المادة
ون يجوز لِمن صدر بشأنِه قرار من الهيئة التظلُّم مِنه إلى الوزير، وفي حالة تأييد الوزير لموقف الهيئة، يك" 

  .)٣("لصاحِب الشأن الحق في التظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم وِفقاً لنِظامه
  . في هذا النظاموهذا يبين أن التسوية المذكورة ليست قضاء في اصطلاح المنظم السعودي

  
 الوارد في نظام العمل" تسوية التراع"بيان المراد باصطلاح : الفرع الثاني

  :  من نظام العمل ما يأتيرون بعد المائتينرد في المادة الرابعة والعشو

                                           
  .٥٩ للدكتور عبدالحميد البعلي ص -ئات الشرعيةتقييد الرجوع للقوانين في العقود واللجوء للتحكيم إلى الهي(1)
  .هـ١٢/٣/١٤٢٢: ، والتاريخ١٢/  نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م (2)
  .هـ١٢/٣/١٤٢٢: ، والتاريخ١٢/  نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م (3)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٢ 

 كما يمكن لهما الاتفاق .يجوز لطرفي عقد العمل تضمينه نصاً يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم"
وفي جميع الأحوال تطبق أحكام نظام التحكيم النافذ في المملكة ولائحته . على ذلك بعد نشوء التراع

 .)١("التنفيذية

ورد في نظام ة الواردة في هذا النظام، التسوية النهائية القضائية، ويوضح ذلك ما والمراد بالتسوي
  : ونصهاالعمل أيضا في المادة العاشرة بعد المائتين

  : هيئات تسوية الخلافات العمالية هي "
   . الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات-١
 .)٢(" الهيئة العليا لتسوية الخلافات-٢

  
  نظام الاستثمار الأجنبيالوارد في " تسوية التراع"بيان المراد باصطلاح : الفرع الثالث

  : من نظام الاستثمار الأجنبي ما يأتيورد في المادة الثالثة عشرة
  : مع عدم الإخلال بالاتِفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها"
تثمِر الأجنبي فيما له علاقة باستِثماراتِه المُرخص       تتم تسوية الخِلافات التي تنشأ بين الحُكومة والمُس        .١

  .لها بموجب هذا النِظام ودياً قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يُحل الخِلاف حسب الأنظِمة
تتم تسوية الخِلافات التي تنشأ بين المُستثمِر الأجنبي وشُركائه السعوديين فيما له علاقة باستِثماراتِه               .٢

  .)٣(ام ودياً قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يُحل الخِلاف حسب الأنظِمةالمُرخصة بموجب هذا النِظ
وواضح من هذه المادة أن المنظم فرق بين التسوية الودية، وبين حل الخلاف حسب الأنظمة أي                

 .لمقصود بالتسوية الواردة، ما كان بغير الطريق القضائيبالطريق القضائي، فا
  

�j�%א���_�nא���:����pאiא���X% �\�whn����1��}%�{}�א��1�8،�{א�	א;�/��
�1א��،
�+�n���w��n�}"���}	�a%�i%א����"% ���� �

  طرق إاء التراع في الفقه الإسلامي: الفرع الأول
  .بعدة طرق، هي الصلح والتحكيم والقضاء، وبيانها فيما يأتيينتهي التراع في الفقه الإسلامي 

                                           
 أكتـوبر  ٢٨هـ الموافـق  ١٤٢٦ رمضان ٢٥ الجمعة ٤٠٦٨:  العدد ٨٢نظام العمل، جريدة أم القرى السنة  (1)

  . م٢٠٠٥
 أكتـوبر  ٢٨هـ الموافـق  ١٤٢٦ رمضان ٢٥ الجمعة ٤٠٦٨:  العدد ٨٢نظام العمل، جريدة أم القرى السنة  (2)

  . م٢٠٠٥
  .هـ٥/١/١٤٢١: ، والتاريخ١/ نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م (3)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٣ 

  .)١( يحصل به قطع المنازعة الذيعقدلاهو و: الصلحإاء التراع عن طريق : الطريق الأولى
  

لفـصل خـصومة بـين       تولية حكم هو  و:  طريق التحكيم إاء التراع عن    : الطريق الثانية 
، ويتفق عقد التحكيم    وهذه التولية قد تكون من القاضي، وقد تكون من قبل الخصمين          . مختلفين

عية فهـو عقـد     عقد يجب أن يتوافر في العقود مـن أركـان وشـروط شـر             مع الصلح بأنه    
، وكذلك الصلح، عقد رضائي، أي      )٣(يتحدد نطاقه وآثاره من خلال شروطه الشرعية      ٢"رضائي

  .لا بد من تراضي الطرفين عليه قبل البدء فيه
  :  أهمهاعدة أوجه عن الصلح من  والقضاءويختلف التحكيم 

ه عقد يتراضـى عليـه      أنّ التحكيم ينتج عنه حكم قضائي، بخلاف الصلح فإنه ينتج عن          : الأول
  . وفرق بين الحكم القضائي والعقد الرضائي. الطّرفان المتنازعان

 فليس   والقضاء زل فيه أحد الطّرفين أو كلاهما عن حق، بخلاف التحكيم         اأنّ الصلح يتن   : الثاني
  . )٤( نزول عن حق مافيه

 فـلا   من يتولى عقد الصلح   وأما  أنه يشترط في القاضي والمحكَّم أن يكونا أهلا للقضاء،          : الثالث
  .يشترط فيه ذلك

  
تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به وفـصل  وهو : طريق القضاءإاء التراع عن    : الطريق الثالثة 

  .)٥(الخصومات

                                           
  .٢٣يم  عقد التحك(1)
 ٤ ج٩ع(والمنشور بمجلـة امـع   ) ٩/٨ (٩١ صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي برقم - 2
  : بشأن مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي ١٩٩٥ه ابريل ١٤١٥في ذي القعدة ) ٥ص
 ملزم يطبق الشريعة الإسلامية     التحكيم اتفاق طرفي خصومة معينة على توليد من يفصل في منازعة بينهما بحكم            : أولاً

  .وهو مشروع سواء أكان بين الأفراد أم في مجال المنازعات الدولية
التحكيم عقد غير لازم لكل من الطرفين المحتكمين والحكم فيجوز لكل من الطرفين الرجوع فيه ما لم يـشرع                   : ثانياً

  الخ.....الحكم في التحكيم
-٥٧ للدكتور عبدالحميد البعلـي ص       -اللجوء للتحكيم إلى الهيئات الشرعية    تقييد الرجوع للقوانين في العقود و     (3)
٥٨.  

  . رسم صلح– ٢٧ الموسوعة الفقهية الكويتية ج (4)
والفصل بـين   : ، وقد ورد التعريف نفسه في الروض المربع، في أول كتاب القضاء مع وضع عبارة              ١٠/٦ المبدع   (5)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٤ 

 ملْـزِم  حكمهمـا  أن وفي القـضاء،  لـشروط  استيفائهما وجوب في والقاضي الحَكَم ويتفق
 لزمت، إن القوة يملك لا قد والحَكَم بالشرط، حكمه ذتنفي سلطة يملك القاضي أن إلا. للخصوم

 أن للحكَـم  فـيمكن  ـ وإلا  عليهم واجب ـ وهذا  منهم برضاً حكمه تنفيذ الخصوم قبل فإن
 ـ٦٢٠: ت(قدامة   ابن  عبداالله بن محمد   قال كما حكمه بتنفيذ ليأمر المولَّى للقاضي يكتب  )هـ

   .)٢("كتابه وتنفيذ قبوله لزمه المسلمين قضاة من ٍ قاض إلى اباًكت به حكَم بما القاضي هذا كتب وإذا :")١(
  :ويختلف القضاء عن التحكيم من عدة أوجه أهمها

أن القاضـي   : ، وبيان ذلـك   )٣(القضاء هو الأصل في هذا المقام، وأنّ التحكيم فرع        أن   .١
د ولايته من عقد    يستمد ولايته من عقد التولية، فهو الأصل في فض المنازعات، وأما المحكم فيستم            

 .)٤(التحكيم، فيكون فرعا عن القضاء
أن الذي يولي المحكَّم ويعزله هم الخصوم، أما القاضي فالذي يوليه ويعزله لـسبب هـو                 .٢

 .)٥(الإمام أو نائبه
  .التحكيم لازم بعد صدوره لا قبله، بخلاف الحكم القضائي .٣
 أحد، ولا يستثنى مـن      أنّ القاضي هو صاحب ولاية عامة، فلا يخرج عن سلطة القضاء           .٤

أما تولية الحكم فتكون من القاضي أو من الخصمين وفق الشروط والقيـود             . اختصاصه موضوع 
 .)٦(الّتي توضع له

 .)٧(للقاضي أن ينقض حكم المحكّم بخلاف الحكم القضائي في المسائل الاجتهادية .٥

                                                                                                                            
  .هو تصحيف قديموالفصل بين الخصومات، و: الحكومات، بدلا من

فقيه، من أكـابر    : هو عبد االله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، موفق الدين               )1(
الأعلام .هـ، له تصانيف كثيرة منها المغني والكافي والعمدة روضة الناظر         ٦٢٠هـ وتوفي سنة    ٥٤١الحنابلة، ولد سنة    

٤/٦٧. 
 .٤٨٤/ ١١ المغني والشرح الكبير)2(
  .٥/٤٢٨ حاشية ابن عابدين )3(
 سلـسلة العلـوم     – مجلة أبحاث اليرموك     – التحكيم ومستجداته في ضوء الفقه الإسلامي للدكتور محمد الألفي           )4(

  .٤٣هـ ص ١٤١٨ سنة ٤ ع ١٣ م –الإنسانية والاجتماعية 
  .٥٥٤ السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي ص )5(

  . ٩٣ة الحكم القضائي في الشريعة والقانون ص  نظري(6)
  .٧/٣بدائع الصنائع  (7)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٥ 

 عنـد الحنفيـة،     حكم القاضي يرفع الخلاف الفقهي اتفاقا، وأما حكم المحكم فلا يرفعه           .٦
 .)١(ويرفعه عند المالكية

 .)٢(يجيز الشافعية التحكيم بين طرفين أحدهما من أصوله أو فروعه بخلاف الحكم القضائي .٧
 .)٣(الأصل علنية المحاكمة القضائية، بخلاف التحكيم .٨
للقاضي أن يجبر المحكوم عليه بتنفيذ الحكم، بخلاف المحكم فلا يملك ذلك، فـإذا رفـض               .٩

  .)٤(يه التنفيذ فيحتاج المحكوم له إلى أمر من القاضي بتنفيذ حكم المحكَّمالمحكوم عل
، أما التحكيم فداخل في مسائل الأموال وبعـض         المنازعاتالحكم القضائي شامل لكل      .١٠

 .)٦(، كالحدود والقصاصهناك أمور ليست محلّاً للتحكيم و،)٥(مسائل النكاح
 .م في المنازعات المالية بخلاف القضاءأنه لا بد من رضا المتنازعين في عقد التحكي .١١
القضاء تجري أحكامه على القاصر عقلاً وسناً ومن في حكمهما وأما التحكيم فلا تجري                          .١٢

 .)٧(أحكامه عليهم دون إجازة القاضي له
أن المحكم لا يتعدى حكمه إلى غير الطرفين المتنازعين، بخلاف القاضي، فيتعدى إلى مـن          .١٣

 .)٨ (كالعاقلة له علاقة بالحكم القضائي
القضاء له ولاية مكانية خاصة يتقيد ا وأما التحكيم فإنه لا يتقيد بمكان معين بل يحكم                           .١٤

 .في جميع القضايا التي يتراضى عليها المتحاكمون ولو كانوا في غير ولايته المكانية
أن الأصل في عقد التحكيم أنه عقد جائز، فلكل من المتخاصمين عـزل الحكـم قبـل                  .١٥

 .)١(لاف القاضي، فليس لأحد المتنازعين أن يمنعه من نظر القضية إلى لمسوغ شرعيحكمه، بخ

                                           
 عن نظرية الحكـم القـضائي في        ٤/١٣٦، والشرح الكبير للدردير     ٣/٢٠٨حاشية الطحطاوي على الدر المحتار      )1(

  .٩٣الشريعة والقانون ص 
  .٤/٢٩٠ الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي (2)
  .٩٣شريعة والقانون ص نظرية الحكم القضائي في ال(3)

  .٥٥٤ السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي ص )4(
  .٧/٣، بدائع الصنائع ١٦/١١١المبسوط )5(
، نظرية الحكم القضائي    ٧/٣، بدائع الصنائع    ١٦/١١١ رسم تحكيم، المبسوط     ١٠ الموسوعة الفقهية الكويتية ج      )6(

  .٩٣في الشريعة والقانون ص 
التي تنظمها وزارة   )الصلح والتحكيم   ( مقدم لندوة   ناصر بن إبراهيم المحيميد،     . د -ة القضائية على التحكيم      الرقاب )7(

  . نسخة إلكترونية-هـ ١٤٢٤/ ٥ /١٥ يوم الثلاثاء -العدل ممثلة برئاسة محاكم الطائف وذلك بمحافظة الطائف
  .٩٣نون ص ، نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقا٧/٢٦البحر الرائق )8(
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  طرق إاء التراع في القانون الوضعي: الثانيالفرع 

بالطريق القضائي، وبطرق بديلة، وهذه الطرق تنقسم ثلاثـة          القانون الوضعي ينتهي التراع في    
  ): intervention(أقسام حسب درجة التدخل من قبل الغير 

  )negotiation(المفاوضات  .١
  ) mediation or conciliation ( أو التوفيق والمصالحةالوساطة .٢
  )arbitration (التحكيم .٣

تلف عن الطرق الأخرى في طبيعتها ومبادئها وآثارها فمثلاً التحكـيم           يخ مما ذكر    وكل طريق 
سم الـتراع أمـا في       ففي التحكيم يتفق الطرفان على محكمين لح       .يختلف عن الوساطة والمصالحة   

والصلح يقتضي تنازلاً من الجانبين علـى خـلاف         . الصلح فأطراف الخصومة أنفسهم يحسمونها    
  .)٢(التحكيم إذ المحكمون كالقضاة يحكمون بالحق لصاحبه

  
  تحرير المقصود بالتسوية في ضوء أقسام إاء التراع: الفرع الثالث

، نلحظ  في الأنظمة السعودية  " أو الخلافات  المنازعاتتسوية  "بالنظر في المواد التي ورد فيها لفظ        
  :ما يأتي

لا يمكن أن تكون التسوية من قبيل الصلح، لأن شرطه أن يتنازل أحد الطرفين أو كلاهما                 -١
عن بعض حقه، ولجان التسوية تعرض الصلح ولكنها لا تلزم به، فإن رفضه الطرفان فإن تلـك                 

  .اللجان تفصل في القضية
 من قبيل التحكيم، لأن تلك اللجان تنظر في التراع ولو لم يرض أحـد               أن التسوية ليست   -٢

 .الطرفين
 بدليل جواز طلـب      على صورة قرارات إدارية،    أن لجان التسوية تصدر أحكاما قضائية،      -٣

 .)٣(الاستئناف لدى ديوان المظالم، حسب ما نص عليه نظام الاتصالات ونظام الاستثمار الأجنبي

                                                                                                                            
  .٩٣، نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون ص ٣٠-٢٧ عقد التحكيم ص )1(

-٥٧ للدكتور عبدالحميد البعلـي ص       -تقييد الرجوع للقوانين في العقود واللجوء للتحكيم إلى الهيئات الشرعية         (2)
٥٨.  

: ، والتـاريخ  ١٢/ لـرقم م     من نظام الاتـصالات الـصادر بالمرسـوم الملكـي ذي ا            ٣٨ المادة ذات الرقم     (3)
 من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي ذي         ١٢، والفقرة الرابعة من المادة ذات الرقم        .هـ١٢/٣/١٤٢٢
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 المصرفية فيأتي الكلام عن طبيعة القرارات الصادرة عنـها في           المنازعاتوأما طبيعة لجنة تسوية     
  .المبحث الثالث من الفصل الأول

                                                                                                                            
  .هـ٥/١/١٤٢١: ، والتاريخ١/الرقم م 
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    وأهم عناصرهالتعريف بالمصرف: الثانيالمبحث 
� �
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ا ما  الصرف في اللغة العربية يطلق على عدة معان، والذي يعنينا منه          المصرف مكان الصرف، و   

  :يأتي
درمص فسكون بفتح: رفالص بفتح: الصيرفةو. )١(بنقد النقد بيع = بالنقد النقد مبادلة ف،صر 
  . )٢(النقد بيع حرفة الياء، وسكون والراء الصاد
. الصيارف الشعر في جاء وقد. للنسبة والهاء صيارِفَةٌ، وقوم. المُصارفَةِ من الصرَّاف،: الصيرفيُّو

  :وقال
فيتداها نهاجرةٍ كل في الحَصى ي ...فْيراهيم نالد قادنياريف تالص  

   .)٣(بالدنانير الدراهم صرفْت :ومنه قولهم
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، بأنه بيع الثّمن بالثّمن، جنساً بجنس، أو بغير جنس، فيشمل بيع             الصرف عرف جمهور الفقهاء  

 والفضة بالفضة، كما يشمل بيع الذّهب بالفضة، والمراد بالثّمن ما خلق للثّمنية،             الذّهب بالذّهب، 
  . )٤(فيدخل فيه بيع المصوغ بالمصوغ أو بالنقد
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  .تختلف التعريفات في تحديد مفهوم المصرف أو البنك، وإن كان مؤداها واحداً

                                           
  .٢٧٢ معجم لغة الفقهاء ص (1)
  .٢٧٩ معجم لغة الفقهاء ص (2)
  .صرف:  رسم– الصحاح (3)
كية بأنه بيع النقد بنقد مغاير لنوعه، كبيع الذّهب بالفضة، أما بيع النقد بنقد مثله، كبيـع الـذّهب                   وعرفه المال (4)

إن اتحد جنس العوضين، فإن كان البيع بالوزن فهو         : بالذّهب، أو بيع الفضة بالفضة، فسموه باسم آخر حيث قالوا         
  . رسم صرف-فقهية الكويتية الموسوعة ال. المراطلة، وإن كان بالعدد فهو المبادلة
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م ولا تحديـد    ١٩٩٩ولم يرد تعريف للبنك في قانون التجارة المصري الجديد الـصادر سـنة              
  . )١(لعمليات البنوك وترك ذلك كله للعرف المتطور والذي يتسع لعمليات جديدة مبتكرة

وقد استقر القضاء على أن البنك هو الشخص الذي يتلقى الودائع النقديـة مـن الجمهـور                 
  .)٢(سه لا لحساب غيرهويتصرف فيها لحساب نف
أي شخص طبيعـي أو اعتبـاري يـزاول في          ) بنك( يقصد باصطلاح  وفي الأنظمة السعودية    

  .أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية المملكة
ولم يقتصر المنظم السعودي على استعمال لفظ بنك، أو مصرف، بل استعمل لفظي صـندوق               

وصـندوق   مؤسسة النقد العربي الـسعودي    ، مثل    على بنوك متخصصة   ومؤسسة للدلالة أساساً  
 .)٣(التنمية الصناعية وصندوق التنمية العقارية والصندوق السعودي للتنمية
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وفتح  جارية أو ثابتة، أعمال تسلم النقود كودائع:  في نظام مراقبة البنوك بأنهاالأعمال المصرفيةتعداد رد  و

ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونـات الـصرف         رية وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان     الحسابات الجا 
وأعمال الصرف  السندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية، وخصم وغيرها من الأوراق ذات القيمة،

  .)٤(وغير ذلك من أعمال البنوك الأجنبي،
، نجد أنه يمكن تقسيمها إلى  الأساسية للمصارفثل الوظيفةتم التي  المصرفيةلأعمالوبالنظر في ا

  .، وبيانها فيما يأتيثلاثة أنواع
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 الخدمية التي يقدمها المصرف لزبائنه والمتعاملين معه بالأجر، وهو بالنواحيالنوع يتعلق هذا 

  : الآتيةمال ليس من باب الأعمال التي تدخلها الفائدة في العادة، ويشمل الأع
 يأخـذ   أن ويحق للمصرف  وحفظها لأصحاا،    – تحت الطلب    –الجارية   الودائع قبول -١

 ـ                إن على هذه الخدمة أجرة، وخاصة إذا كانت المبالغ المودعة قليلة، أما إذا كانت المبالغ كبيرة ف

                                           
  .٢١موسوعة أعمال البنوك للدكتور عبدالفتاح مراد ص (1) 
  .٢١موسوعة أعمال البنوك للدكتور عبدالفتاح مراد ص (2) 
  .٢١ النظام البنكي في المملكة العربية السعودية للدكتور عبد اديد محمد عبوده ص )3(

  . هـ٢٢/٢/١٣٨٦ وتاريخ ٥/ر بموجب المرسوم الملكي رقم م من نظام مراقبة البنوك الذي صد١المادة (4)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٢٠ 

ا في   يستفيد منه  -  كما هو واقع الحال    - المصرف   أخذ عليها أجرة، لأن   ت في العادة لا     المصارف
، وهي في الغالب تمثل أكـبر مـوارد         إدخالها ضمن أموال الخزينة، واستثمارها والاستفادة منها      

   .المصارف
  . غير الربويةالسندات ،الأسهم – الأوراق المالية فظح -٢
  .، والوساطة في عمليات البيع غير الربوية الأسهم، السندات–بيع الأوراق المالية  -٣
   . والشيكات والسندات لأمرلكمبيالات اوهي الأوراق التجارية تحصيل -٤
 من الأعمال تعدفيدخلها التمويل فلا  أما المكشوفة – المغطاة – الضمان إصدار خطابات -٥

  .الخدمية
  .المغطاةالاعتمادات المستندية  -٦
بعضها  المختلفة العملات ويلحق ذا قيام المصرف بعمليات الصرافة، أي بيع وشراء -٧

 .)١(عاًببعض بالتقايض المشترط شر
 .تأجير الصناديق الحديدية، وذلك لحفظ الأشياء الثمينة والصكوك ونحوها -٨
 ).الحوالة(النقل المصرفي،  -٩
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بيع التقسيط، وبيع المرابحة للآمر بالشراء، والتأجير التمـويلي، والمـشاركة المنتهيـة             الوتشمل  

  .ة، والسلم، والاستصناع وغيرها من أنواع البيع الشرعيةبالتمليك، والمضارب
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 في الائتمان يطلق عليه منحوالذي تدخله الفائدة في الغالب هو من التعامل المصرفي  النوعهذا 
. أي فائدة محرمة شرعاًالمصرفي، وقلنا في الغالب لأن هناك من القروض ما يكون بدون  العرف
  :  أغلب أنواع هذا النوع وأظهرهايليوفيما 

                                           
، ولم يذكر الاعتمادات    ١/٢٥٦انظر أيضا دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة للدكتور محمد الشنقيطي            ) 1(

دخل المستندية ولا خطابات الضمان، وسبب الخلاف أن الاعتمادات المستندية وخطاب الضمان إذا كانا بغطاء فإنه ي               
بنـوك  : وانظر أيـضا  . في أعمال الخدمات البنكية، وأما إذا كانا بدون غطاء فإنهما يدخلان تحت التسهيلات البنكية          

على جمال الدين عوض، عمليات، البنوك من الوجهـة العمليـة           . د. ٧٢تجارية بدون ربا للدكتور محمد الشباني ص        
 . ١٥٥، وباقر الصدر، البنك اللاربوى ص٤٦٩ص
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  . الفوائد المدفوعة من المصارف، على المبالغ المودعة لديها-١
  .المباشري النقد القرض  الفائدة على-٢
عقد : "  هو)معاصر (محمد شفيق.  والاعتماد المصرفي كما يعرفه د– الاعتمادات المصرفية -٣

 ،" مبلغ معين تحت تصرف العميل، خلال مدة معينة بين بنك وعميل، يتعهد فيه البنك بوضع
ولأنه عقد يضع البنك بموجبه مبلغا محددا من المال تحت تصرف العميل بحيث يسحبه العميل دفعة 

 بالإضافة ،واحدة أو على عدة دفعات متعددة، أثناء المدة الزمنية المقررة لسريانه، فإنه والحال هذه
عميل بسحبه بموجب هذا العقد لا تستحق عليه فوائد إلا فيما لل المبلغ المسموح إلى كون هذا

السحب، فإنه لهذين الأمرين يمثل الوسيلة الملائمة للعمل التجاري  يسحب منه بالفعل ومن تاريخ
  .بعكس القرض المباشر الذي تستحق عليه فوائد من حين أخذه، ولو لم يستفد منه في وقته

، القابلة للتداول، وقد )لأمرسندات الالكمبيالات و( اريةالأوراق التج على خصم– الفائدة -٤
اتفاق يعجل به البنك الخاصم، لطالب الخصم قيمة ورقة تجارية، أو سند قابل " عرفوا الخصم بأنه 

للتداول، أو مجرد حق أخر مخصوم منها مبلغ يتناسب مع المدة الباقية، حتى استيفاء قيمة الحق عند 
أو الحق، وذلك في مقابل أن ينقل طالب الخصم إلى البنك هذا الحق على أجل الورقة، أو السند، 

في  الراجح  على القولهيعملية الخصم و ."سبيل التمليك، وأن يضمن له وفاءه عند حلول أجله
وليست من قبيل حوالة الحق لعدم تساوى الدين المحال . بفائدة القرض  من قبيلالشرعيتكييفها 

  . لصحة الحوالة شرط ك وذل–به والمحال عليه 
الثابت بالأوراق المخصومة لأن بيع الدين لغير من عليه  بيع الدين كما أنها ليست من قبيل

 .ض، وعدم التفاضلبالدين يلزم فيه التقا
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 الأموال   بكونه تاجرا يتلقى    البنك  ثلاثة هي أن البنك مؤسسة، ويتصف      عناصر المؤسسة البنكية  

  .من الجمهور، وبيانها فيما يأتي
�7}Z�:�		[��xא���� �

يشترط في المصرف أن يكون مؤسسة أي مشروعا، تحت إدارة رئيس وبواسطة أشخاص، فلا 
يصح أن يكون مؤسسة فردية، وغالب القوانين تشترط أن يكون تأسيس البنك على أنه شركة 



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٢٢ 

 فأول شروط الترخيص لبنك وطني أن يكون شركة المملكة العربية السعوديةوأما في . )١(مساهمة
  .)٢(مساهمة سعودي
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م ١٩٩٩ من قانون التجارة الجديد المصري الصادر سـنة          الخامسةالمادة  من  " و"الفقرة  أشارت  
  . أعمالا تجارية بحكم ماهيتها الذاتيةتعدإلى أن عمليات البنوك والصرافة 

م على أنه يعـد     ١٩٩٩ من قانون التجارة الجديد المصري الصادر سنة         وورد في المادة العاشرة   
عليها في القوانين المتعلقة بالـشركات أيـا كـان     كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص -٢:"تاجراً

   "الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله

والسمسرة هـي   من قانون التجارة الفرنسي أن جميع عمليات الصرافة والبنوك           ٦٣٢وفي المادة   
وأما ما ورد في نظام المحكمة التجارية من تقرير تجارية أعمال الصرافة، فلـيس              . )٣(أعمال تجارية 

ويترتب علـى   . )٤(أعمال البنوك : ذلك إلا خطأ في ترجمة النص الفرنسي، وأن الترجمة الصحيحة         
 ـ             ضائي في  ذلك خضوعه للقانون التجاري وما يلزم التاجر من مسك الدفاتر والاختـصاص الق

  .المنازعات ونحو ذلك

وتجارية أعمال البنوك إنما هو باعتبار عمل البنك، وأما بالنسبة للعميل فإن عملياته مع البنك 
  .)٥(تعتبر مدنية إلا إذا توفرت فيه شروط العمل التجاري بالتبعية
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وقد انتقد بعض الشراح المنظم الـسعودي في         .يشترط في البنك أن يتلقى الأموال من الجمهور       
تعداده للأعمال المصرفية، وسبب هذا الانتقاد هو أن العمل الرئيس للبنك هـو تـسلم النقـود                 

  .)٦(كودائع ثابتة أو جارية واستعمالها في عمليات الائتمان

                                           
  .١١وعة أعمال البنوك للدكتور عبدالفتاح مراد ص موس(1) 
  .٣ نظام مراقبة البنوك م)2(
  .١١موسوعة أعمال البنوك للدكتور عبدالفتاح مراد ص (3) 
  .٢١٥ العقود التجارية وعمليات البنوك للجبر ص )4(
  .٢١٥العقود التجارية وعمليات البنوك للجبر ص )5(
  .٢٥ة السعودية للدكتور عبد اديد محمد عبوده ص  النظام البنكي في المملكة العربي)6(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٢٣ 

  

تكوين لجنة : المبحث الثالث
  زعات المصرفية انتسوية الم
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حيث إن نظام المحكمة التجارية نص على أن أعمال الصرافة تعتبر أعمالا تجارية، فقد كانـت                
القضايا المصرفية تحسم في المحكمة التجارية، ثم انتقلت جميع اختصاصات المحكمـة التجاريـة إلى          

  .هيئات حسم المنازعات التجارية
اً من الزمن من اختصاص هيئات حسم المنازعات التجاريـة إلى    ظلت القضايا المصرفية حين   وقد  

هـ، نصت مادتـه الأولى بـأن       ١٣/٤/١٤٠٦ وتاريخ   ٨٢٢أن أصدر وزير التجارة قراراً برقم       
يعهد إلى اللجنة القانونية في وزارة التجارة بالفصل في المنازعات التي تقع بين البنوك وعملائهـا                

 وزيـر   قد أنشأ و. صرفية التي تبرم أو تتم بعد العمل ذا القرار        والناشئة عن العقود والعمليات الم    
 للنظر والفصل في التظلمات والطعون المقدمة من ذوي الشأن ضد القـرارات           التجارة هذه اللجنة  

ووفقاً للمادة الثانية من هذا القـرار       . التي تصدرها مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية       
كورة أن تطبق على القضايا المصرفية الأحكام والإجراءات المنصوص عليها          يتعين على اللجنة المذ   

هـ، التي تتبعها الجهات المختصة بالفصل في       ١٣/٣/١٤٠٣ وتاريخ   ٨٥٩في القرار الوزاري رقم     
كما قررت المادة الثالثة أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل            . منازعات الأوراق التجارية  

الـصادر في   " أم القـرى  "ونشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية للدولـة         . نشرهبه من تاريخ    
ولكن هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ وظل الوضع         . ١٠/١/١٩٨٦هـ، الموافق   ٢٩/٤/١٤٠٦

  .على ما هو عليه
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  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٢٤ 

 وجه إلى وزير المالية   الم ٧٢٩/٨ صدر خطاب رئيس مجلس الوزراء رقم        هـ،١٠/٧/١٤٠٧في  
 الموافقة على إنشاء لجنة في مؤسسة النقد العربي الـسعودي لتـسوية           والمتضمنوالاقتصاد الوطني   
وتنفيذا لحكم الفقرة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر، قامت            . المنازعات المصرفية 
بي السعودي بوضع لائحة خاصة بقواعد وإجراءات العمل الداخلي لجنة تسوية           مؤسسة النقد العر  

وقد تم اعتمادها من وزير الماليـة بموجـب         .  مادة إحدى عشرة المنازعات المصرفية، مكونة من     
 وتـاريخ   ٢/٨٦٧٥خطابه الموجه إلى محـافظ مؤسـسة النقـد العـربي الـسعودي بـرقم                

  .هـ٢٢/١١/١٤٠٧



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٢٥ 

رارات الصادرة عن سمات الق: الفصل الأول
  لجنة تسوية المنازعات المصرفية

  : ويشمل المباحث الآتية
y}*א�bصدور قرارات اللجنة جماعيا :א����.  

 اشتراط التأهيل في عضو لجنة تسوية       :א������bא������1�%
  . المصرفيةالمنازعات

b�%א���bطبيعة قرارات اللجنة:�א����. 
ار قرارات   الاستعانة بالخبراء قبل إصد    :א�����bא�hא��-��

 المصرفية، ومقارنـة ذلـك بالفقـه        المنازعاتلجنة تسوية   
  .الإسلامي

���j�%א����bوجوب استعمال اللغة العربيـة في       :א����� 
  . المصرفيةالمنازعاتالعقود والترافع لدى لجنة تسوية 
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  المبحث الأول
  ًّصدور قرارات اللجنة جماعيا
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تشكل اللجنة  : ورد في المادة الثانية من قرار الموافقة على تشكيل لجنة تسوية المنازعات المصرفية            
  .في مؤسسة النقد العربي السعودي من ثلاثة أشخاص من ذوي التخصص

ت  ونظر، ولذا ألزم    أنها تصدر قرارات تحتاج إلى تروٍّ      ومع كون اللجنة ليست جهة قضائية، إلا      
كون القرار يصدر بالإجماع أم أنـه       المادة الثانية   بين  ت، ولم   ثلاثيةبكون اللجنة   ليها  المادة المشار إ  

  .بالأكثريةبالأكثرية، إلا أن واقع اللجنة أن القرار يصدر 
والقضاء الجماعي من سمات الأنظمة القضائية الحديثة، فلم يكن القضاء الجماعي معروفا عنـد              

 يستشير أهل العلم وينظر في القضية ثم         واحداً اضي شخصاً فقد كان الق  . المسلمين بالشكل الحالي  
  .يحكم
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    للوصول للصواب، فقد ذكر العلماء أن من وسائل وصول          مباحثة أهل العلم ومشاورتهم طريق 

 مناقـشاتهم ه ويسمع منـهم     أن يكثر من مباحثة الأقران من المهتمين بالفق        إلى الصواب    القاضي
  .)١(ومناظراتهم

 يوم الكفار مصالحة وفي ،)٢(بدر أسارى في أصحابه - صلى االله عليه وسلم - النبي شاور وقد
  .)٣(بدر يوم الكفار لقاء وفي ،الخندق

  .)٤( - صلى االله عليه وسلم - االله رسول من لأصحابه مشاورة أكثر أحد كان ما: وروي

                                           
  .٦/٣١٥ كشاف القناع عن متن الإقناع -  طبعة دار هجر–. ٢٧- ١٤/٢٦المغني )1(
  ).١٢/٨٤شرح النووي  (رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس )2(
  ).١٢/١٢٤شرح النووي  (١٤٠٣ برقم أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس )3(
، وقـال الحـافظ في الفـتح        ... قال ويروي عن أبي هريرة     :  معلقا بلفظ  ٥/٣٧٥الترمذي في جامعه    أخرجه  )4(
  .لأن الزهري لم يسمع من أبي هريرةرجاله ثقات إلا أنه منقطع : ٥/٣٣١
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 عن لغنيا - صلى االله عليه وسلم - االله رسول كان إن: )١()هـ١١٠ :ت ( البصرينالحس قال
  .)٢(بعده الحكام بذلك يستن أن أراد وإنما ،مشاورتهم

 فيه يريد أمر به نزل إذا كان  بكر أبا أن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد وروى: وفي المهذب
 وعبد وعليا وعثمان عمر ودعا ،لأنصارا من ورجالا المهاجرين من رجالا دعا والفقه يالرأ أهل مشاورة
 عمر ولى ثم ذلك على بكر أبو فمضى ، ثابت بن وزيد كعب بن وأبى جبل بن ومعاذ عوف بن الرحمن
 يتضح لم فإن به، حكم الحق له اتضح فإن فيه، شاورهم مشكل أمر اتفق فإن النفر هؤلاء يدعو وكان 

  .)٣(يقلد فلا مجتهد لأنه غيره يقلد ولا يتضح، أن إلى أخره
 عن )٤()هـ٢٢٤: ت (عبيد أبو واستحباب المشاورة إنما هو في المسائل الاجتهادية، فقد روى

 فيه وجد فإن تعالى االله كتاب في نظر حكم عليه ورد إذا الصديق بكر أبو كان ":قال مهران بن ميمون
 وجد فإن -ى االله عليه وسلم  صل- االله رسول سنة في نظر االله كتاب في يجد لم وإن، به قضى به يقضي ما

 صلى االله عليه وسلم - االله رسول أن علمتم هل: الناس سأل ذلك أعياه فإن، به قضى به يقضي ما فيها
 - النبي سنها سنة يجد لم فإن، وكذا بكذا فيه قضى: فيقولون القوم إليه قام فربما ؟ بقضاء فيه قضى -

 عمر وكان، به قضى شيء على رأيهم اجتمع فإذا، ارهمفاستش الناس رؤساء جمع -صلى االله عليه وسلم 
 كان فإن ؟ بقضاء فيه قضى بكر أبو كان هل: سأل والسنة الكتاب في ذلك يجد أن أعياه فإذا، ذلك يفعل
  .)٥(به قضى شيء على رأيهم اجتمع فإذا، واستشارهم الناس علماء جمع وإلا، به قضى قضاء بكر لأبي

 في الصحابةَ  عمروشاور ،)٧( الجنين دية في وعمر ،)٦(الجدة اثمير في الناس بكر أبو وشاور
  .)٨(الخمر حد

                                           
هو الإمام الحسن بن يسار البصري الأنصاري مولاهم، المشهور بالفضل والعلم والزهد، روى له الجماعة وتـوفي                 )1(

 ".١٢٣٧ الترجمة رقم –التقريب " هـ ١١٠سنة 
  .١٠/١٠٩أخرجه البيهقي في الكبرى )2(
  .٢٠/١٣٨اموع شرح المهذب )3(
 الترجمـة رقـم     –التقريـب   . " هـ٢٢٤توفي سنة   . هو القاسم بن سلّام البغدادي الإمام اللغوي الفقيه المحدث        )4(

٥٤٩٧." 
  .١/٦٢إعلام الموقعين عن رب العالمين )5(
 وأبو داود في    ٢٧٢٤ وابن ماجه في سننه برقم       ١٨٠٠٩ وأحمد في مسنده برقم      ١٠٧٦مالك في الموطأ برقم     رواه  )6(

  .٦٣٤٦ والنسائي في السنن الكبرى برقم ٢١٠٠ والترمذي في جامعه برقم ٢٨٩٤سننه برقم 
  .٣/١١٧، والدارقطني في سننه ١/١٩١رواه أبو داود في سننه )7(
  .١٣٥٤٢ وعبدالرزاق في مصنفه برقم ١٥٣٣قم  رواه مالك في الموطأ بر )8(
 والدارقطني في سننه ،١٧٣١٧ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى برقم ٨١٣١رواه الحاكم في مستدركه برقم و
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 بـن   عمر لو وردت على     المسألةإن أحدهم ليفتي في     : )١()هـ١٢٨: ت(حصين الأسدي    أبو قال

 فييشاور الصحابة ولو كانوا حدثاء  - رضي االله عنه     - الفاروقوكان  . ٢ بدر أهل لها   لجمعالخطاب  
   . ٣ من أهل الاجتهاد كابن عباس رضي االله عنهماالسن ما داموا

 بن بن عبداالله سالم التابعين يحرصون على الاجتهاد الجماعي فقد جاء في ترجمة كبار وكان
 جاءمكانوا إذا : قال )٥()هـ١٨١: ت ( المباركابن السبعة عن الفقهاء أحد ٤)هـ١٠٦: ت (عمر

  .٦ فيها فيصدرونفينظرونيقضي القاضي حتى يرفع إليهم المسألة دخلوا فيها جميعا فنظروا فيها ولا 

يقضي وعنده أبو عمرو الشيباني وأشياخ نحوه يجالسونه على  )٧()هـ٧٨: ت (كما كان شريح
  .)٨(اجلس إلي، وهو يقضي بين الناس: وقال القاسم للأعمش القضاء،
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إذا نزلت نازلة، ورأى ولي الأمر أنه لا ترتفع الريبة والتهمـة إلا             ر صاحب منح الجليل أنه      ذك

                                                                                                                            
وأخرجه النسائي في . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه:  من طريق ابن وبرة الكلبي، وقال الحاكم٢٢٣برقم 

في قصة  من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما ٢٤٥ والدارقطني في سننه برقم ٥٢٨٩السنن الكبرى برقم 
  .شرب قدامة بن مظعون الخمر على التأويل، وأسانيدها لا تخلو من مقال

 هو عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي، من رواة الأحاديث الكبار، روى عن عدد من الصحابة، وتوفي سنة  )1(
  .٥/٤١٢م النبلاء  سير أعلا. هـ١٢٨

  .٤١٦ / ٥ سير أعلام النبلاء 2
  .٢١٠ / ٤ إعلام الموقعين 3
 الترجمـة   –التقريب  . " هـ١٠٦ هو سالم بن عبداالله بن عمر بن الخطاب العدوي أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة                4

  ".٢١٨٩رقم 
التقريـب  " هـ  ١٨١الخير وتوفي سنة     اجتمعت فيه خصال     ،هو عبداالله بن المبارك المروزي الإمام المحدث الفقيه       )5(

 ".٣٥٩٥الترجمة رقم 
  .٣٤/ التعالم6
أصـله مـن   . من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام   :  بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، أبو أمية         شريح )7(

وكان .  هـ٧٧واستعفى في أيام الحجاج، فأعفاه سنة . ولي قضاء الكوفة، في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية. اليمن
 ـ٧٨ سنة   وعمر طويلا، ومات بالكوفة   . ثقة في الحديث، مأمونا في القضاء، له باع في الأدب والشعر           الأعـلام  . هـ

٣/١٦١.  
  .٦/٥٩٠رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )8(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٢٩ 

وذكر أن ذلك بغير خـلاف، ولم أجـد         . )١(بقضاء رجلين، فإن اختلف نظرهما استظهر بغيرهما      
  .تحريراً لمحل التراع في كتب المذاهب المتبوعة الأخرى غير ما ذكره صاحب منح الجليل

 واختلفـت   ل العلم في جواز تعدد القضاة مع اشتراكهم في الاختصاص والحكم،          ثم اختلف أه  
  .نسبة الأقوال إلى المذاهب، ولذا لا بد من تحقيق قول كل مذهب، على ما يأتي

 ـ١٥٠: ت (اختلفت الرواية في مذهب أبي حنيفة     فقد   : ت (نـسب ابـن قدامـة      ف ،)٢()هـ
  .إلى أصحاب أبي حنيفةراك في الحكم جواز تعدد القضاة مع الاشت )٣( في المغني)هـ٦٢٠

  ، )٥)(٤()هـ٤٩٩: ت ( السمناني الحنفي ابنما نقلهوالتحقيق أن مذهب الحنفية المنع، 
  .)٦( ما يدل على الجوازوى الهنديةاوفي الفت

إبراهيم بن ، وقد نص على ذلك )٧( ذهب المالكية إلى منع تعدد القضاة مع الاشتراك في الحكمو
  .)٩(وشرح منح الجليل ، وصاحب مواهب الجليل)٨ ()هـ٧٩٩: ت(فرحون  ابن علي
  :ذهب الشافعية في هذه المسألة إلى عدة مسالكو

  .)١٠(، وهو المشهور من مذهبهمالمنع مطلقا: الأول

                                           
  .٤/١٥٢ منح الجليل )1(
 هـ،  ٨٠من بكر بن وائل، ولد سنة       التيمي الكوفي مولى بني تيم االله بن ثعلبه         النعمان بن ثابت     هو الإمام الفقيه     )2(

ولقي عددا من الصحابة، واشتهر بدقة الفهم وحسن التعليم، فتتلمذ عليه عدد من العلماء، قال الشافعي الناس في الفقه                 
  .٤٠٣-٦/٣٩٠سير أعلام النبلاء . هـ١٥٠توفي شهيدا مسقيا في سنة : عيال على أبي حنيفة، قال الذهبي

 ٢٨/٢٨٥لمقدسي في الشرح الكبير  وعنه ا٩٠ /١٤ المغني )3(
روضة : طبع من كتبه.  الحنفي، مولده برحبة بين حلب وقرقيسياعلي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبي هو  )4(

  .٤/٢٣٩الأعلام . القضاة
 .١/٨١روضة القضاة )5(
 .٣/٣١٧الفتاوى الهندية )6(
 ٤/١٢٠حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )7(
عالم بحاث، ولد ونشأ ومـات في       : إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري          هو    ابن فرحون  )8(

هـ، وهو من شيوخ المالكية، لـه       ٧٩٩توفي سنة   . وهو مغربي الاصل، نسبته إلى يعمر بن مالك، من عدنان         . المدينة
درة (و) صول الأقضية ومنـاهج الأحكـام     تبصرة الحكام في أ   (في تراجم أعيان المذهب المالكي، و     ) الديباج المذهب (

في شرح جامع الأمهات لابن الحاجب، في       ) تسهيل المهمات (و) طبقات علماء الغرب  (و) الغواص في محاضرة الخواص   
  .١/٥٢الأعلام . الفقه

 .٤/١٥٢، شرح منح الجليل ٦/٩٠، مواهب الجليل ١/٢١ تبصرة الحكام )9(
، والمقدسي في الـشرح الكـبير       ٢/٤٦٠فعية ابن رشد في بداية اتهد       ، ونسبه إلى الشا   ١٠/١١٩تحفة المحتاج   )10(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٣٠ 

  . ونسب إلى بعض الشافعية دون تعيين لمن اختارهالجواز مطلقا: الثاني
  :المنع إلا في حالين: الثالث

 فيجوز لأنـه لا     – على القول بجواز تولية المقلد       –لّد الإمام قاضيين مقلدين     إذا ق : الحال الأولى 
  .يؤدي إلى الاختلاف لأن إمامهما واحد

شرط الإمام اجتماعهما على المسائل المتفق عليها، لأنه لا يتصور التراع بينهما            إذا   :الحال الثانية 
  . )١(في هاتين الصورتين

ضاة مع الاشتراك في الاختصاص والحكم، وخالف في ذلـك          ذهب الحنابلة إلى جواز تعدد الق     و
  .)٣( من الحنابلة)٢ ()هـ٥١٠: ت(الخطّاب أبو 
يتحصل مما سبق أن الفقهاء اختلفوا في صحة تولية أكثر من قاض مع الاشتراك في الاختصاص                و

  : والحكم، على أقوال
 يجوز، وبه قال بعـض       أن تعدد القضاة مع اشتراكهم في الاختصاص والحكم لا         :القول الأول 

: ت(الخطّاب   وهو وجه عند الحنابلة اختاره أبو        )٦(الشافعيةوكثير من    )٥( المالكية وأكثر )٤(الحنفية
  :، ومستندهم)٧()هـ٥١٠
أن في تعددهم تعطيلا للفصل بين الخصومات، فإن القاضيين قد يختلفان فـلا تنفـصل                .١

  . الحكومة
                                                                                                                            

٢٨/٢٨٥.  
  .١٠/١١٩، تحفة المحتاج ٤/٣٨٠، مغني المحتاج ٢/٢٩٢، المهذب للشيرازي ٢/٦١٥الإقناع للشربيني )1(
 ضـواحي  من(أصله من كلْواذى . إمام الحنابلة في عصره: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، أبو الخطابهو  )2(

الانتـصار في   " في أصول الفقـه، و    " التمهيد  " من كتبه   . هـ٥١٠هـ ووفاته ببغداد سنة     ٤٣٢ومولده سنة   ) بغداد
 .٥/٢٩١ الأعلام ".عقيدة أهل الاثر" فرائض، و" التهذيب " فقه و" الهداية " و" رؤوس المسائل" و" المسائل الكبار 

، الشرح الكبير للمقدسي وامـشه الإنـصاف للمـرداوي          ١٤/٩٠، المغني   ٣/٤٣٧الكافي لابن قدامة الحنبلي     )3(
، وقد نسب الدكتور محمد الزحيلي المنع مطلقـا  ١٨٤، وانظر سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي ص       ٢٨/٢٨٥

حيح ، والص ١٠٢التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقه في المملكة العربية السعودية، ص            : إلى الحنابلة في كتابه   
 .أنه وجه عند الحنابلة، والمذهب خلافه

  .٣/٣١٧، الفتوى الهندية ١/٨١، روضة القضاة ٢٨٣-٦/٢٨٢، البحر الرائق ١/١٤ جامع الفصولين )4(
، شرح منح الجليـل     ٦/٩٠، مواهب الجليل    ١/٢١، تبصرة الحكام    ٤/١٢٠حاشية الدسوقي على الشرح الكبير      )5(
٤/١٥٢.  
  .١٠/١١٩ تحفة المحتاج )6(
  .٢٨/٢٨٥، الشرح الكبير للمقدسي وامشه الإنصاف للمرداوي ٣/٤٣٧لكافي لابن قدامة الحنبلي )7(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٣١ 

 .يكون نصف حاكم أو ثلث حاكمأن الحاكم الذي يحكم بين الناس شرعا لا  .٢
، بل هو مما أخذ مـن  )١(ولا عن خلفائه الراشدين أن قضاء الجماعة لم يثبت عن النبي         .٣

  .قضائية الحديثة في العالم الغربيالأنظمة ال
  

 أن تعدد القضاة مع اشتراكهم في الاختصاص والحكم يجوز، وهو قـول بعـض               :القول الثاني 
: ت (، ورجحه الإمـام ابـن تيميـة       )٤( وهو المذهب عند الحنابلة    ،)٣( وبعض الشافعية  )٢(الحنفية
  :، ومستندهم ما يلي)٦(، كما في الاختيارات الفقهية)٥()هـ٧٨٢
 . القياس على تولية القاضي الواحد مع بقاء حكم الإمام معه .١

 فيهـا  يكون نأ فجاز ،قاضيان فيه فيكون ،فيه هو الذي البلد في يستخلف نأ يجوزولأنه   .٢
 .انيأصل قاضيان

 القاضـي  شـبه أف يحصل وهذا مستحقه إلى الحق وإيصال الخصومات فصل الغرض نلأو .٣
 .وخلفاءه

 .أقوى توليته نلأ أولى مامفالإ واحد موضع في خليفتين يستخلف نأ للقاضي يجوز نهولأ .٤
ولأن التعدد صح في حكَمي الزوجين، والصيد، وهو أمر سائغ في كل تحكيم كما في قصة  .٥

 . علي ومعاوية رضي االله عنهما، فيقاس القضاء على التحكيمالتحكيم بين

                                           
 عن التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقه في المملكة العربية السعودية للزحيلـي، ص               ٤/٣٨٠مغني المحتاج   )1(

١٠٢.  
 وعنه المقدسـي في الـشرح       ١٤/٩٠ة في المغني    ، ونسبه ابن قدام   ٣/٣١٧، الفتوى الهندية    ١/٨١روضة القضاة   )2(

  . إلى أصحاب أبي حنيفة٢٨/٢٨٥الكبير 
  .٢/٢٩٢المهذب للشيرازي )3(
، الكـافي   ١٤/٩٠، المغـني    ٤/١٥٢، شرح منح الجليل     ٢/٢٩٢، المهذب للشيرازي    ١/٧٥،٨١روضة القضاة   )4(
٣/٤٣٧.  
 النمري نسبا الحـراني ولادة      - لقب لإحدى جداته   -يةهو الإمام ادد أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيم         )5(

هـ، أحدث نقلة عظيمة في الفقه الإسلامي فأوحى الـشيطان إلى أوليائـه أن              ٦٦١ ولد سنة    ،الدمشقي نشأة ووفاة  
 جمع االله له بين العلوم العقلية والنقلية فما من طائفة لها            ،هـ٧٢٨يغيبوه في السجن مرات حتى مات في السجن سنة          

ألف في .  وانتهاء بالنصارى والدهرية،في عهده إلا وهدَّّم مبانيها بدأًً بالجهمية المعطلة ومرورا بالرافضة والصوفيةوجود 
 الجامع لسيرة شيخ الإسلام لمحمد عزير شمس: ترجمته مصنفات عديدة كالأعلام العلية وغيره، ومن آخرها

  .٤/٦٢٦، الفتاوى الكبرى ٣٣٥الاختيارات الفقهية ص  (6)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٣٢ 

ولأن القضاء نوع من الوكالة، وللموكل أن يوكل أكثر من واحـد مجـتمعين دون أن                 .٦
 . )١(يكون لأحدهم مطلق التصرف

، أما إن كـان      القضاة  بإجماع  لا ينفذ إلا   ى في حال كان القضاء الجماعي     وهذا الدليل إنما يتأتَّ   
 فقد يقال بأن الموكل له أن يوكل ثلاثة، فإذا اختلفوا فيعمل بقول الأكثرية، وقواعـد                بالأكثرية،

الأخذ بقول الأكثرية عند الاخـتلاف تكـون        يقرر  الوكالة لا تمنع ذلك، فكأن ولي الأمر حين         
  .)٢(الأقلية معزولة عن الحكم حينئذ، وهو أمر يعتمد المصلحة

: ت (ط الاتفاق في الحكم، فقد قال ابن فرحونويمكن تحرير محل التراع بأنه إذا اشتر
 كل في الحكم على ويتفقا يجتمعا أن على معا لحاكمين الولاية عقد مسألة : " في التبصرة)هـ٧٩٩
 ،قضية كل في الحكم على ويتفقا يجتمعا أن على معا لحاكمين الولاية عقد يصح ولا: الجواهر وفي: قضية
 من شروط القضاء عند نَّأ )٤()هـ٥٩٥ ( ابن رشد محمدد نقل وق.)٣(ولايته تصح لم ذلك شرط فإن

  .)٧( أن يكون المولّى واحداً)٦()هـ١٩٣: ت (ومالك )٥ ()هـ٢٠٤: ت(الشافعي

                                           
  .٣/٤٣٧الكافي لا بن قدامة )1(
  .١٧٢السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام للدكتور نصر فريد واصل ص )2(
  .١/٢٣تبصرة الحكام )3(
هـ عني ٥٢٠ولد سنة . من أهل قرطبة. الفيلسوف: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي، أبو الوليد هو  )4(

فلسفة ابن  " وصنف نحو خمسين كتابا، منها  مجموع سمي       . وزاد عليه زيادات كثيرة   بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية،      
فصل المقال فيما بـين الحكمـة       " في اختلاف مذاهب العلماء، و      " التحصيل  "  مشتمل بعض مصنفاته، و    -" رشد  

" في الحكمـة،    " ائل  المـس " في الأصول، و    " منهاج الأدلة   " في المنطق، و    " الضروري  " و  " والشريعة من الاتصال    
في " جوامع كتب أرسطاطاليس  " في الفقه، و    " بداية اتهد ونهاية المقتصد   " في الرد على الغزالي، و      " وتهافت التهافت 

شـرح  "  في الطـب، و      ،"الكليات  " و  " علم ما بعد الطبيعة     " و  " تلخيص كتب أرسطو  " الطبيعيات والإلهيات، و    
هـ بمراكش،  ٥٩٥توفي سنة   ".حركة الفلك   " ورسالة في   " تلخيص كتاب النفس   " في الطب، و  " أرجوزة ابن سينا    

. )٥٢٠المتوفى سـنة    (تمييزا له عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد          " الحفيد  " ونقلت جثته إلى قرطبة،ويلقب بابن رشد       
  .٥/٣١٨الأعلام 

ول من صنف في أصول الفقه، مـن أعظـم          هو محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي ، الإمام المشهور، هو أ           )5(
 .٤/١٦٣" وفيات الأعيان. "هـ٢٠٤هـ وسنة ١٥٠عاش ما بين سنة. آثاره الرسالة والأم

مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، أبو عبد االله، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة،     هو إمام دار الهجرة      )6(
  .٥/٢٥٧الأعلام . أشهر مؤلفاته الموطأ. هـ في المدينة١٩٣اته سنة هـ ووف٩٣وإليه تنسب المالكية، مولده سنة 

  .٢/٤٦٠بداية اتهد )7(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٣٣ 

  
  : أن الأصل فيه المنع، مع جوازه في حالات محددة، وهذه الأحوال هي:القول الثالث
 فيجوز لأنه لا    –بجواز تولية المقلد     على القول    –إذا قلّد الإمام قاضيين مقلدين       :الحال الأولى 

  .، وبه قال بعض الشافعية)١(يؤدي إلى الاختلاف لأن إمامهما واحد
شرط الإمام اجتماعهما على المسائل المتفق عليها، لأنه لا يتـصور الـتراع             إذا   :الحال الثانية 

  .وبه قال بعض الشافعية.)٢(بينهما في هاتين الصورتين
 فإنه يجـوز تعـدد      دعت لذلك ضرورة،  تعدد القضاة في نازلة معينة، و     إذا كان    :الثالثةالحال  

، وهـو    نظر السلطان في ذلك ويستظهر بغيرهما       القاضيان  فإن اختلف  القضاة في القضبة الواحدة،   
  . من المالكية)٣()هـ٥٣٦: ت (قول المازري
 أدلـة    والحكـم لقـوة    ، واالله أعلم جواز تعدد القضاة مع اشتراكهم في الاختصاص         والراجح

  :، وبيانها على النحو الآتي)٤(ايزين، وقوة الإيرادات على أدلة المانعين
الأحكام، بعدم   إيقاف إلى يفضي  بأن التعدد  قولهميمكن أن يجاب عن الوجه الأول وهو         :أولا

 ولا عليـه  الاعتراض للآخر وليس إليه المتحاكمين بين باجتهاده يحكمس لأن كل عضو   التسليم،
، ويدون في المحاضر قول كل قاض، وحتى لا تتعطل الأحكام           )٥(اجتهاده خالف يماف حكمه نقض
، بحيث يكون الحكم حسب اتجاه الأكثر، وبه أخذ المـنظم           )٦(الأولى كون عدد القضاة وِترا    فإن  

 مـن    والمادة الخامسة عـشر     كما في المادة السابعة والفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشر          السعودي

                                           
  .٤/٣٨٠مغني المحتاج )1(
  .١٠/١١٩تحفة المحتاج )2(
بجزيـرة  ) مـازر (نسبته إلى   . محدث، من فقهاء المالكية   : محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، أبو عبد االله          هو   )3(

في الحديث، وهو ما علق بـه       ) المعلم بفوائد مسلم  (له  . هـ٥٣٦هـ وتفي بالمهدية سنة     ٤٥٣ة  صقلية، وقد ولد سن   
ومـن كتبـه    . فمنه ما هو بحكاية لفظه وأكثره بمعناه      .  وقيده تلاميذه  ٤٩٩على صحيح مسلم، حين قراءته عليه سنة        

  .٦/٢٧٧الأعلام .  المحصول في الأصولالكشف والأنباء في الرد على الإحياء للغزالي، وإيضاح(في الفروع، و) التلقين(
، السلطة القضائية   ٥٦، والقضاء في الإسلام للدكتور محمد سلام مدكور ص          ٧٠التنظيم القضائي الإسلامي ص     )4(

  .٣٩، قواعد المرافعات الشرعية فقها ونظاما ص ١٧١ونظام القضاء في الإسلام للدكتور نصر فريد واصل ص 
  .٢٨/٢٨٦الشرح الكبير للمقدسي )5(
، وسلطة ولي الأمر في تقييـد       ٢٢٩مدى حق ولي الأمر في تنظيم القضاء وتقييده للدكتور عبدالرحمن القاسم ص             )6(

  .١٨٩سلطة القاضي ص 
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إذا  :" نظام المرافعات على ما يأتي     المادة الحادية والستون بعد المائة من     ، وقد نصت    )١(لقضاءنظام ا 
 وعلى الأقلية أن تسجل رأيهـا       ،نظر القضية عدد من القضاة فتصدر الأحكام بالإجماع أو بأغلبية الآراء          

 فيندب وزير العدل أحـد     مسبقاً في ضبط القضية فإذا لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء لأكثر من رأيين             
  ".القضاة لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم

 كما في المادة السادسة في مجلس القضاء الإداري، وفي الفقرة           )٢(كما أخذ به نظام ديوان المظالم     
  .الثالثة من المادة العاشرة في بيان آلية صدور الحكم القضائي في المحكمة الإدارية العليا

للصحابة في الخروج يوم أحد، وتنفيذه لرأي        يمكن أن يستأنس بحديث مشاورة النبي       : ياثان
  .)٣(الأكثرية
 للرهط الذين جعل فيهم الـشورى     - رضي االله عنه     -كما يمكن أن يستأنس يقول عمر        :ثالثا

 الله بن عمر  وهم علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبدالرحمن، ويشهدهم عبدا         لاختيار الخليفة 
 إذا اجتمع ثلاثة على رأي وثلاثة على رأي، فحكموا عبداالله بن عمر، فإن لم               :"وليس له من الأمر شيء    

  .)٤(" بحكمه فقدموا عبدالرحمن بن عوفترضوا
وأما قول المانعين بأن القاضي لا يكون ثلث قاضٍ، فإن الهيئة القضائية تكون هي القاضي                :رابعا

 الاعتبارية، وهو مبدأ معروف في الأنظمـة القـضائية، ولا           في هذه الحال، أخذا بمبدأ الشخصية     
  . يوجد به ما يخالف الشريعة

 اموعة من الأشخاص أو الأموال التي       :والمقصود بالشخص المعنوي أو بالشخصية الاعتبارية     
 .)٥(ترمي إلى تحقيق غرض معين، ويمنح الشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغـرض             

الفقهاء المعاصرون الشخصية المعنوية على كلام الفقهاء المتقدمين في الوقف وبيت المال            وقد خرج   
  .)٦(ونحوها

                                           
  .هـ١٩/٩/١٤٢٨وتاريخ ٧٨/ نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م )1(
   .هـ١٩/٩/١٤٢٨وتاريخ ٧٨/ صادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م  نظام القضاء ونظام ديوان المظالم ال)2(
، ٢/١٢٨، ورواه الحـاكم في مـستدركه        "رجاله رجال الصحيح  :" وقال الهيثمي  ٣/٣٥١رواه أحمد في مسنده     )3(

، وقال الدكتور مهـدي رزق االله       ٣/٢٠٤، وصححه، ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي في الدلائل         ٢٩٧،  ٢٩٦،  ١٢٩
  .إسناده حسن: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية: في كتابه

  .٧/٦٧ فتح الباري (4)
، عـن بحـث     ٢٧٢، وقريب منه الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد للزرقـا ص            ٣٣٩مبادئ القانون للوكيل ص     )5(

  .٦٧ ص ٢٩ مجلة العدل العدد –الشخصية الاعتبارية لخالد الجريد 
  .١/٢١١، والشركات للدكتور عبدالعزيز الخياط ٢٣الشركات للشيخ علي الخفيف ص )6(
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، فيجاب عنه بأن هذه الأمـور       )١(نوخلفائِه الراشدي  وأما قولهم بأنه لم يثبت فعله عن النبي         
علـى المـانع    من السياسة الشرعية، وهي معقولة المعنى، والأصل فيما هو معقول المعنى الجواز، و            

) هـ٥١٣: ت (عقيل ابن عن في الطرق الحكمية     )٢()هـ٧٥١: ت(القيم  وقد نقل ابن    . الدليل
 مـن  يخلو ولا ،الحزم هو أنه: الشرعية بالسياسة السلطنة في العمل جواز في جرى ": الفنون فيقوله   )٣(

  .إمام به القول
  .الشرع وافق ما إلا سياسة لا: شافعي فقال
 لم وإن ،الفساد عن وأبعد ،الصلاح إلى أقرب الناس معه يكون فعلا كان ما السياسة: عقيل ابن فقال
 لم أي " الشرع وافق ما إلا: " بقولك أردت فإن ،وحي به نزل ولا ،وسلم عليه االله صلى الرسول يضعه
  .فصحيح: الشرع به نطق ما يخالف
 الراشدين الخلفاء من جرى فقد بةللصحا وتغليط ،فغلط: الشرع به نطق ما إلا سياسة لا: أردت وإن

 رأيا كان فإنه ،المصاحف عثمان تحريق إلا يكن لم ولو ،بالسنن عالم يجحده لا ما والتمثيل القتل من
  :وقال الأخاديد في الزنادقة- رضي االله عنه - علي وتحريق ،الأمة مصلحة على فيه اعتمدوا

  قنبرا ودعوت ناري أججت     منكرا أمرا الأمر رأيت لما
  .)٤(هـ ا.حجاج بن لنصر- رضي االله عنه - الخطاب بن عمر ونفي

 قضاء البـصرة في وقـت       اوقد ذكر المؤرخون أن سوار بن عبداالله وعمر بن عامر السلمي ولي           
ولم يستنكر ذلك أهل العلم، بل يذكرونـه في معـرض           . )٥(واحد وكانا يجلسان في مكان واحد     

ماعي على النحو الموجود في الأنظمة القضائية المعاصرة        الثناء، وإن كان الذي يظهر أن القضاء الج       

                                           
 أن نظام القاضـي     ٥٨السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام ص        : ذكر الدكتور نصر فريد واصل في كتابه      )1(

الفرد هو الأصل في عهد عمر رضي االله عنه، مع وجود بعض الحوادث التي فيها تعيين أكثر من قـاضٍ، ولم يـذكر                       
ث، والذي يظهر أنه يعني استشارة القاضي للفقهاء قبل إصدار حكمه، أما أن يكون نظر القـضية                 حفظه هذه الحواد  

  .الواحدة لأكثر من قاضٍ في وقت واحد، فلم يكن معهودا في صدر الإسلام
  كان والده قـيم ، الإمام المشهور بالفقه والأصول والتفسير والنحو ويغرها      ،محمد بن أبي بكر الزرعي ثم الدمشقي      )2(

له من الآثار إعلام الموقعين وزاد المعاد وإغاثـة اللـهفان           . هـ٧٥١هـ وتوفي سنة    ٦٩١ولد سنة   ،المدرسة الجوزية 
 .٢/٤٤٧" الذيل على طبقات الحنابلة  ".والصواعق المرسلة وغيرها

ن مـن   كـا . هـ٥١٣هـ والمتوفى سنة    ٤٣١هو أبو الوفاء علي بن عقيل الظفري البغدادي الحنبلي المولود سنة            )3(
. وكتابه الواضح من أعظم آثاره بل من أوسع وأنفع كتـب الأصـول            . الأذكياء الكبار، برع في علم الفقه وأصوله      

 ".٣/٢٥١معجم الأصوليين "
  .الطرق الحكمية)4(
  .٢/٥٥أخبار القضاة )5(
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 حـدثنا : )١() هـ٥٩٧: ت (لم يكن موجودا في الصدر الأول من الإسلام، فقد قال ابن الجوزي 
 عمر ينوب )٢(العنبري الحسن بن االله عبد بين إلا قط أحد بين القضاء في يشرك لم :قال سهل أبو
، إلا أن   )٣(النـاس  بين جميعاً وينظران الس في جميعاً معانيجت وكانا البصرة قضاء على عامر بن

ذلك لا يدل على المنع، بل لعدم الحاجة التي اقتضتها طبيعة المعاملات المعاصرة، وطول العقود التي                
قد تصل إلى مئات الصفحات، وكل ذلك يحتاج إلى أن يكون القضاء من عدد من القضاة، لا أن                  

  . ل مسؤوليتها لوحدهتوكل إلى قاضٍ واحد يتحم
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 أن تعرض الخصومة على محكمة مشكلة من قاضٍ واحد، يقـوم            :المقصود بمبدأ القاضي الفرد   

وهذا الطريق هو الذي جرى عليه عمل المسلمين مـن          . بمفرده بدراستها وتحقيقها والفصل فيها    
   .)٤(، فهو جائز بالاتفاق عهد النبي

 فيقصد به أن تعرض الخصومة على محكمة مشكلة من عدد من القضاة             وأما نظام تعدد القضاة   
وقد سبق أن الصحيح جوازه، ولكن هـل الأصـلح          . يقومون بدراستها وتحقيقها والفصل فيها    

ليم بجـواز كـل     والأنفع للمسلمين استخدام نظام القاضي الفرد أم نظام تعدد القضاة بعد التس           
  .منهما
  . عيوبا في النظام الآخرتعدالواقع أن لكل من النظامين مزاياه التي و

  :فمن مزايا القاضي الفرد ما يأتي
أنه أدعى إلى الشعور بالمسؤولية، وبذل القاضي جهده للوصول إلى الحكـم الـصحيح،               .١

 .على بعض القضاة دون بعضبينما القضاء الجماعي قد يؤدي إلى الاتكالية، ويكون الجهد منصبا 
 .أنه أقل نفقات من القضاء الجماعي .٢
 .أن فيه سرعة في البت في الأحكام .٣

                                           
هـ وتوفي  ٥١٠نة  هو جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي البكري التيمي القرشي البغدادي الحنبلي، ولد س              )1(

من أشهر آثاره زاد المسير في      .  وانتفع الناس بوعظه وكتبه    ،اشتهر بالتوسع في العلوم وكثرة التصانيف     . هـ٥٩٧سنة  
 ".٢١/٣٦٥سير أعلام النبلاء . " التفسير وصيد الخاطر وتلبيس إبليس والموضوعات وغيرها

  . أيهما الصواب تقدم أن وكيعا ذكر أنه سوار بن عبداالله، ولم يتبين لي)2(
  .٩١الأذكياء لابن الجوزي ص )3(
  .، ولم أجد من نقل الاتفاق غيره٦/٤٦١مطالب أولي النهى )4(
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  :وأما مزايا نظام تعدد القضاة فأهمها ما يأتي
أنه أكثر تحقيقا للعدالة التي جاء ا الشرع خاصة مع تعقد القضايا وتغير الذمم وكثـرة                 -١

 .التحيل لأكل حقوق الناس من بعض ضعاف النفوس
 .كما أنه يتيح الفرصة للتشاور بين أعضاء الهيئة القضائية والتروي قبل إصدار الحكم -٢
أن فيه تقليلا لغلبة عواطف القاضي على حكمه، كالغضب الـشديد والهـم الـشديد                -٣
 .لتعاطف مع أحد المتهمين ونحو ذلكوا

 ـ              -٤ ديم لـرأي   أن في الحكم الجماعي قبولا أكثر لدى المتقاضيين لما جبل عليه الناس من تق
 .الجماعة على رأي الفرد

أن في القضاء الجماعي إظهارا لهيبة القضاء واستقلالهم، لأن الحكم يصدر باسـم الهيئـة                -٥
القضائية، فيصعب الضغط عليهم، بينما القاضي الفرد قد يكون عرضة للضغط عليه لأن الحكـم               

 .)١(صادر باسمه
  

ي، محاسن ومساوئ، ولذا اتجهت الأنظمـة       ولكل من النظامين القضاء الفردي والقضاء الجماع      
  .، وبه أخذ المنظم السعودي)٢(القضائية الحديثة إلى الجمع بين الطريقين
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ديوان المظالم   أن المنظم السعودي، أخذ بنظام قضاء الفرد في القضاء العام بكثرة، وأما في               يلْحظ

  .ء الجماعة، وبيان ذلك في ما يأتيفإن الأصل هو أخذه بنظام قضا
أعطى التنظيم القضائي الجديد الس الأعلى للقضاء سلطة تقديرية في تعيين قاض فرد أو  -١

   .)٣( أكثر في المحاكم المتخصصة

                                           
، الاختصاص القـضائي    ١٨٧، وسلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي ص          ٦٨التنظيم القضائي الإسلامي ص     )1(

  .٤٤٦السعودية ص في الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق الجاري في المملكة العربية 
التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية للدكتور سـعود                )2(

  .٥٣٧الدريب ص 
 ـ١٩/٩/١٤٢٨وتاريخ  ٧٨/  نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م             )3( -٦م   .هـ
 ٣٩/نِظـام الإجـراءات الجـزائية الصادر بالمرسـوم الملكـي ذي الـرقم م            ،٥٩-٣٠-٢٧ -١،٣،٤ف١٠-٧
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ذه بنظام قـضاء    والأصل هو أخ  . خذ بنظام قضاء الفرد    أجاز الأ  وأما ديوان المظالم، فإنه    -٢
 .)١(الجماعة عبر دوائر مكونة من عضوين ورئيس

تؤلف بقرار من الوزير في كل مكتب        :"ما يأتي ،  ٢١٢ المادة   ورد في ، فقد   )٢(وأما نظام العمل   -٣
  ."عمل يحدده الوزير هيئة ابتدائية تشتمل على دائرة أو أكثر من عضو واحد

   .)٣(في القضاء العام الكبار مستعمل في القضايافإنه نظام قضاء الجماعة وأما 
. )٤(مع جواز قضاء الفرد عند وجود المقتضي      وأما ديوان المظالم، فالأصل هو القضاء الجماعي،        

و لجنـة الفـصل في تنـازع         )٥(، ومجلـس القـضاء الإداري     يق جميعهـا  كما أن دوائر التدق   
   . القضاء الجماعيتعد من،)٦(الاختصاص

ماعي في اللجان الإدارية، واللجان ذات الاختصاص القضائي،        ورد الأخذ بنظام القرار الج    كما  
  : وذلك فيما يأتي

:  والتـاريخ  ١١/م  : نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسـوم الملكـي ذي الـرقم            .١
  .٣٠المادة ذات الرقم.هـ٩/٥/١٤١٠

المادة  .هـ٧/٩/١٤١٢:  والتاريخ٢٦/ م:ادر بالمرسوم الملكي ذي الرقمنظام الإيداع الص .٢
  .٦ ات الرقمذ

:  والتاريخ٣٢/ م : الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقـم نظام المطبوعات والنشر .٣
  .٣٧ المادة ذات الرقم .هـ٣/٩/١٤٢١

:  والتـاريخ  ٣٨/ م  : نظام براءات الاختراع الصادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقــم           .٤
  .٥٥، ٤٩، ٤٨ المواد ذات الأرقام، هـ١٤/٨/١٤٠٩
:  والتاريخ١/م:ادر بالمرسوم الملكي ذي الرقـمنظام السجل التجاري الص .٥
  .١٦ المادة ذات الرقم .هـ٢١/٢/١٤١٦

                                                                                                                            
  .١٢٩-١٠، م هـ٢٨/٧/١٤٢٢والتاريخ 

   .هـ١٩/٩/١٤٢٨وتاريخ ٧٨/  نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م )1(
 ٢٨هـ الموافق ١٤٢٦ رمضان ٢٥لجمعة  ا٤٠٦٨:  العدد ٨٢نظام العمل، المنشور بجريدة أم القرى السنة  )2(

  . م٢٠٠٥أكتوبر 
 .٦ م ،هـ١٩/٩/١٤٢٨وتاريخ ٧٨/   نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م )3(
  .٩ م،هـ١٩/٩/١٤٢٨وتاريخ ٧٨/  نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م )4(
  .٤ م،هـ١٩/٩/١٤٢٨وتاريخ ٧٨/ لقضاء ونظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م  نظام ا)5(
  .١٥ م،هـ١٩/٩/١٤٢٨وتاريخ ٧٨/  نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م )6(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٣٩ 

نِظـام الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة الصادر بالمرسوم  .٦
  .٧ المادة ذات الرقم .هـ٨/٤/١٤٢٣:  والتاريخ١٤/ م  :الملكي ذي الرقـم

وتاريخ )١٠٩(القضاء الشرعي الصادِر بالتصديق العالي رقم نِظام تركيز مسئوليات  .٧
المادة  .هـ١١/٦/١٤٢٣ والتاريخ ٢٢/هـ، والمعدلة بالمرسوم الملكي ذي الرقم م٢٤/١/١٣٧٢

  .٦٩ ذات الرقم
:  والتاريخ٨٨:نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقـم .٨
  .٢١، ١٥المواد ذات الأرقام .هـ٢٢/٩/١٣٨٠
ظام مزاولة مِهنة الصيدلة والاتِجار بالأدوية والمُستحضرات الطبية الصادر بالمرسوم نِ .٩

  .٦٣ المادة ذات الرقم .هـ١٨/٣/١٣٩٨ والتاريخ ١٨/الملكي ذي الرقم م
 ٢٣٦تنظيم هيئة تنظيم الخـدمات الكهربائية الصادر من مجلس الوزراء بالقرار ذي الرقم  .١٠

  .١٥ ات الرقمالمادة ذ .هـ٢٧/٨/١٤٢٢والتاريخ 
 والتاريخ ٥/نِظـام مراقبـة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م .١١
  .٢٥ المادة ذات الرقم .هـ٢٢/٢/١٣٨٦

 والتاريخ ٨/نِظـام صـيد الحيوانات والطيور البرية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م .١٢
  .٧ المادة ذات الرقم .هـ١٦/٤/١٤٢٠

لمُعالجة وإعادة استِخدامِها الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم نِظام مياه الصرف الصحي ا .١٣
  .٣١ المادة ذات الرقم .هـ١٣/٢/١٤٢١ والتاريخ ٦/م

 والتاريخ ٣٤/النِظـام العـام للبيئـة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م .١٤
  .٢ الفقرة ٢٠ المادة ذات الرقم .هـ٢٨/٧/١٤٢٢

المادة ذات  .هـ١٤٢٤رجب  ١ في ٣٩٥٦العدد نظام السوق المالية، جريدة أم القرى،  .١٥
  .٢٥ الرقم
 هـ ١٤٢٥/ ١/ ١٥: التاريخ  ١/م: نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم  .١٦

  .٦٢، ٦١ المواد ذات الأرقام .هـ١٤٢٥ ربيع الأول ١١في   )٣٩٩٠( أم القرى العدد  نشر في
 ٢٠ الجمعة   ٤٠٠٤ العدد   ٨١لسنة  ا وفي نظام براءات الاختراع الجديد، جريدة أم القرى        .١٧

  .٣٧، ٣٦، ٣٥ المواد ذات الأرقام .م٢٠٠٤ أغسطس ٦هـ الموافق ١٤٢٥جمادى الآخرة 
هـ ١٤٢٦ رمضان ٢٥ الجمعة ٤٠٦٨:  العدد ٨٢نظام العمل، جريدة أم القرى السنة  .١٨

  .٢١٥ المادة ذات الرقم . م٢٠٠٥ أكتوبر ٢٨الموافق 



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٤٠ 
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يشترط في كل عضو أن يكون مؤهلا تأهيلا شرعيا ونظاميا، وقد استنكر سماحة الشيخ محمد 
ذات  وجود أعضاء غير مؤهلين شرعا في إحدى الجهات )١()هـ١٣٨٩: ت (بن إبراهيم

تراك في الاش: تخصيص أعضاء قانونيين بجانب الأعضاء الشرعيين معناه :" فقالالاختصاص القضائي
الأحكام التي يصدروا باسم المصلحة، وتوقيعها من قبل الشرعيين والقانونيين معا، وهذا بلا شك يجعل 
هذه الأحكام خاضعة لآراء هؤلاء القانونيين كما أا خاضعة لآراء الشرعيين، وهذا فيه تسوية بين الشرع 

   .)٢("تبدال الشريعة الإسلامية السمحاء اوالقوانين الوضعية، وفتح باب لتحكيم القوانين الوضعية، واس

                                           
بدالوهاب المشرف من الوهبة من بني     هو محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن ع               )1(

تميم، رئيس القضاة ومفتي المملكة العربية السعودية الأسبق، جمع تلميذه الشيخ محمد ابن قاسم العاصمي القحطـاني                 
للشيخ إسماعيل ابن " تاريخ من لا ينساه التاريخ:" فتاواه ورسائله في مجموع مطبوع، ألفت في ترجمته كتب من أفضلها

  . هـ١٣٨٩سنة عتيق، توفي 
، وأهل اللغة يقولون بأن الصواب أن يقال بدلا عـن           ١٢/٢٦٢ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم         (2)

  .السمحة" : السمحاء"



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٤١ 

  :المبحث الثاني
اشتراط التأهيل في عضو لجنة تسوية 

   المصرفيةالمنازعات
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 وجه إلى وزير الماليـة    المهـ،  ١٠/٧/١٤٠٧في   ٧٢٩/٨خطاب رئيس مجلس الوزراء رقم      ورد  
 الموافقة على إنشاء لجنة في مؤسسة النقد العربي الـسعودي لتـسوية             المتضمنصاد الوطني   والاقت

 ـ تشكل اللجنة في مؤسسة النقد العربي السعودي من ثلاثة أشخاص  ٢: " ما يأتيالمنازعات المصرفية
لمناسبة  لدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول ا            من ذوي التخصص  

، وفي هذا المبحث تفصيل لاشتراط أن يكـون أعـضاء           "بين الطرفين طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهما     
  .اللجنة من ذوي التخصص، لأنه لم يرد ما يفسر المقصود به في القرار
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 ليكون مؤهلا للفصل بـين الخـصومات،        ذكر فقهاء الشريعة جملة شروط فيمن يتولى القضاء       
  .ونقتصر على أهمها فيما يأتي)١(وتكلم عنها الكثير من الباحثين

  
y}*א�nh
 א;	8מ�:�א�

                                           
، مـدى سـلطة ولي    ٣٢ مادة قضاء، والقضاء في الإسلام لأبو فارس ص          –شروط القاضي في الموسوعة الفقهية      )1(

، القـضاء وشـروط   ١٢٤، السلطة القضائية لنصر فريد واصـل ص  ١٦٨قاسم ص الأمر في تقييد سلطة القاضي لل   
، التنظيم القضائي للـدريب     ٥٤، التنظيم القضائي للزحيلي ص      ٧٦، التنظيم القضائي ص     ٤٧القاضي للشنقيطي ص    

، القـضاء   ١١، السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام ص         ١٠٢، السياسة القضائية في عهد عمر ص        ٣٥٢ص  
إضافة إلى كتب فقـه المـذاهب       . ١١١٩، موسوعة فقه ابن تيمية ص       ٣١٥، السلطة القضائية ص     ١١٢نظامه ص   و

  . المختلفة



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٤٢ 

  .)١(وقد اتفق العلماء على هذا الشرط إذا كان القضاء بين مسلمين
دية هـ في المادة الحا١٤٢٨وقد اشترط المنظم السعودي في نظام القضاء الجديد الصادر سنة 

، كما "أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا  ")ج(والثلاثين، الفقرة 
، ولا يحصل على الجنسية السعودية إلا من أن يكون القاضي سعوديا بالأصل )أ (اشترط في الفقرة

  .كان مسلما
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ا فالصغير غير مكلف، لعدم اكتمال عقله، وا نون غير مكلف أيضا لفقدانه الآلة التي يقضي
ومن أصيب بتغير في عقله لكبر أو مرض فلا يتولى أي  ،)٢( وهي العق، وهذا الشرط مجمع عليه

  . )٣(ولاية قضائية
هـ في المادة الحادية ١٤٢٨وقد اشترط المنظم السعودي في نظام القضاء الجديد الصادر سنة 

 وعن - إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف -لاّ تقل سنه عن أربعين سنة أ "والثلاثين، الفقرة هـ 

وهي زيادة في ، "إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى ،اثنتين وعشرين سنة
  .الاحتراز، لتحقق كمال التأهيل والنضج العقلي
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، لأن العبد مرتبط بخدمـة      )٤(عبد لا يصح توليته للقضاء    اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن ال      
ولم يرد في نظام القضاء الجديد ما يخص هذا الشرط، نظرا لعدم وجود الرق في المملكـة                 سيده،  

  .العربية السعودية
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 ـ           . )٥(ةالقول باشتراط الذكورية في القاضي هو مذهب الجمهور من المالكية والـشافعية والحنابل

                                           
  .٦/٢٨٥، كشاف القناع ٤/٢٧٧، أسنى المطالب ١/٣، تبصرة الحكام ٥/٣٥٤حاشية ابن عابدين )1(
  .٦/٢٨٥القناع ، كشاف ٤/٢٧٧، أسنى المطالب ١/٣، تبصرة الحكام ٥/٣٥٤حاشية ابن عابدين )2(
  .٢٨، عن المحقق الجنائي ص ١/١٠١أدب القاضي لابن القاص )3(
  .٦/٢٨٥، كشاف القناع ٤/٢٧٧، أسنى المطالب ١/٣، تبصرة الحكام ٥/٣٥٤حاشية ابن عابدين )4(

  .٦/٢٩٤، كشاف القناع ٤/٣٧٥، مغني المحتاج ١/١٨التبصرة لابن فرحون  (5)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٤٣ 

أن تلي النساء    الجمهور في ذلك، فقالوا بصحة       )١()هـ٤٥٦ :ت (ابن حزم علي  وخالف الحنفية و  
لا تقضي في الحدود والقصاص، لأنه لا شهادة لهـا في           ، ف القضاء فيما يجوز أن تقبل شهادتهن فيه      

اء، فـإن   ، مع التنبيه إلى أن الحنفية يرون تحريم ذلك، ولكن لو حصل تولية امرأة القـض               )٢(ذلك  
، ومستندهم قياس القضاء على الشهادة، وقياس القضاء على         )٣(يلِّوقضاءها صحيح نافذ مع إثم المُ     

  .الفتوى، وكلا القياسين فاسد الاعتبار لأنه في معارضة النص
  :والراجح قول الجمهور لما يأتي

، )٤("لن يفلح قوم ولوا أمرهم امـرأة      :" قال قال   - رضي االله عنه     -حديث أبي بكرة     .١
وهو خبر بمعنى النهي، لأن المسلمين لا يجوز لهم أن يتعمدوا الخروج عن طريق الفلاح وسـلوك                 

  .)٥(طريق الفشل، والقضاء ولاية عامة، فلا يجوز للمرأة توليها
" أَن تضِلَّ إْحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الأُخرى      ":وقد نبه االله تعالى إلى نسيانهن بقوله تعالى        .٢

لأنها إذا كانت تحتاج إلى أخرى معها كي لا تضل، فأولى أن لا يصح انفرادهـا                ،  )٢٨٢:البقرة(
  .والقضاء أعظم خطرا من الشهادةبين الناس لكي لا تضل،  بالحكم

 أي بالمكوث في البيت وعدم      – بالتخدر مأمورة وهي الرجال لمخالطة القاضي ولاحتياج .٣
  .)٦(الخروج إلا لحاجة

                                           
 .عالم الاندلس في عصره، وأحد أئمة الاسلام      : بن حزم الظاهري، أبو محمد    علي بن أحمد بن سعيد       ابن حزم هو   )1(

 هـ، وكانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة، فزهد ا وانصرف إلى العلـم                 ٣٨٤ولد بقرطبة سنة    
وانتقـد  .  المصانعة والتأليف، فكان من صدور الباحثين فقيها حافظا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، بعيداً عن             

كثيراً من العلماء والفقهاء، فتمالاوا على بغضه، وأجمعوا على تضليله وحذروا سلاطينهم من فتنته، ونهوا عوامَّهم عن                 
مـن أعظـم    . هـ٤٥٦فتوفي فيها سنة    ) من بلاد الاندلس  (الدنو منه، فأقصته الملوك وطاردته، فرحل إلى بادية ليلة          

بطال القياس، والإحكام في أصول الأحكام في الأصول، والفصل في الفرق والأهواء، وطوق             المحلى في الفقه، وإ   : آثاره
   .٤/٢٥٥الأعلام . الحمامة والأخلاق والسير في السلوك، وجمع الدكتور إحسان عباس عددا من رسائله

  .١٠/٤٨٢، المحلى لابن حزم ٥/٣٥٤، وحاشية ابن عابدين ٧/٣بدائع الصنائع للكاساني )2(
  .٥/٣٥٤، حاشية ابن عابدين ٧/٢٧٩تح القدير لابن الهمام  ف(3)

  .٦/٢٦٠٠، و٤/١٦١٠رواه البخاري )4(
  .٤/٣٧٥، مغني المحتاج ٤/١٨٧الشرح الصغير للدردير )5(
  .٨/٢٤٠ نهاية المحتاج )6(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٤٤ 

 : )١()هـ٧٢٧: ت(لإمام كمال الدين محمد بن علي ابن الزملكاني وسئل قاضي حلب ا .٤
 تكون قاضياً ؟ ما الدليل على أن المرأة لا يجوز أن

 ة وهو في الخصام غير مبينالحلي أومن ينشؤا في :الدليل على ذلك قوله تعالى: فأجاب 
 فلا يصلح لفصل خصومات غيره ،لنفسه غير مبين  لأن من كان في الخصام. )١٨: الزخرف (

  .)٢(بطريق الأولى
هـ في المادة الحاديـة     ١٤٢٨ديد الصادر سنة    وقد اشترط المنظم السعودي في نظام القضاء الج       

، وقـد   "أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شـرعا              :"ج  والثلاثين، الفقرة   
  .ترجح عدم أهلية المرأة للقضاء، إلا أنه كان ينبغي النص على ذلك منعا للالتباس
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 أن يكون سميعا بصيرا ناطقا، لكي يؤدي مهمته علـى           المنازعاتل في   يشترط فيمن يتولى الفص   
وقد استنبط الفقهاء هذا الشرط من أن العدل والذي هو مقـصد القـضاء لا               . الوجه المطلوب 

 )٤(ض الحنابلـة  ع، إلا أن بعض الفقهاء الشافعية وب      )٣(يتحقق عند انعدام حاسة من الحواس الثلاث      
والأولى أن يكـون    .  القضاء، مع اتفاقهم على أن غيره أولى بـه          بصره أن يتولى   أجازوا لمن فقد  

القاضي سليم الحواس عند الإمكان، لأن ذلك يساعد على تحقيق العدل الذي هو مقصود ولايـة        
 .القضاء

هـ في المادة الحاديـة     ١٤٢٨ولم يشترط المنظم السعودي في نظام القضاء الجديد الصادر سنة           
شروط تولي القضاء أن يكون سليم الحواس، والأولى النص على ذلك           والثلاثين، التي تتحدث عن     

  .منعا للالتباس، وخصوصا أنه وجد شيء من الخلاف الفقهي في جزئيات هذا الشرط
  

                                           
 الشافعية  ياسةفقيه، انتهت إليه ر   : محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري، كمال الدين، المعروف بابن الزملكاني            )1(

ولي القضاء في حلب فأقام سنتين، وطلب لقضاء مصر، فقـصدها،           . هـ بدمشق، وتعلم ا   ٦٦٧ولد سنة   . في عصره 
  .٦/٢٨٤الأعلام . للنووي) المنهاج(له تعليقات على . هـ ودفن بالقاهرة٧٢٧فتوفي في بلبيس سنة 

  .٢/٤٠٣تاريخ ابن الوردي )2(
، تبصرة الحكـام    ٤/١٩١، الشرح الصغير للدردير     ٥/٣٥٤وحاشية ابن عابدين    ،  ٧/٣بدائع الصنائع للكاساني    )3(
  .٣/٤٦٤، شرح منتهى الإرادات ٤/٣٧٥، مغني المحتاج ١/٢٣

  .١٥١، وانظر أهلية الولايات السلطانية في الفقه الإسلامي ص ١١/١٧٧ الإنصاف للمرداوي (4)
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  .)١(العدالة هي المحافظة على الدين واحترام المروءات ومكارم العادات

إلى أن تولية العدل شرط كمال، وقضاء الفاسق نافذ         وقد ذهب الحنفية في الظاهر من مذهبهم        
، مع أنه لا ينبغـي      )٣(، فيصح تقليده، وينفذ حكمه ما لم يجاوز في حكمه حد الشرع           )٢(عندهم

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق       :"واستدلوا بقوله تعالى  . )٤(للإمام أن يقلّد غير العدل القضاء     
  . ذا حكم الفاسق وتبينا أنه لم يخالف الشرع فإن حكمه مقبول، فإ)٦: الحجرات..." (بنبأ فتبينوا

ويمكن أن يجاب عن استدلالهم بالآية بأن منصب القضاء يوجب تحتم التنفيذ، والقول بمتابعـة               
أضف إلى ذلـك    . أقضية الفاسق والنظر في موافقتها للحق، فيه إضاعة للوقت، وتعطيل للأحكام          

يتامى والقصر، وأموال الأوقاف فالقول بصحة توليته بعيد عن         أن الفاسق غير مأمون على أموال ال      
  .مقصد الشرع في إقامة العدل

وذهب جمهور أهل العلم من المالكية والحنابلة، وهو الصحيح عند الشافعية، ورواية عند الحنفية              
، وخـبر  ، لأن من يتولى الولاية القضائية يخبر عن حكم االله تعالى         )٥(إلى اشتراط العدالة في القاضي    

 أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبـأ         يا:" لقوله تعالى غير العدل يورث الريبة ويدعو للتثبت،       
أمر بالتبين عند قول الفاسق، ولا يجوز أن        ، ووجه الدلالة أن االله تعالى       )٦:الحجرات.."(..فتبينوا

 يجوز أن يكون شاهداً    ولأن الفاسق لا     ،يكون القاضي ممن لا يقبل قوله ويجب التبين عند حكمه         
وأشهدوا ذوي  :" والعدالة شرط لقبول الشهادة بنص قوله تعالى      .  أولى يكون قاضياً فمنعه من أن    

  ).٢: الطلاق" ( عدل منكم
 نصطدم بالواقع المر في كثير من البلاد حيث تجد أهل العلم قد أصروا على الـصغائر                 قد ولكن

: ت (ولذا حكى الغـزالي    في بلادهم بعدا عن المآثم،    ، مع كونهم من أقل الناس        الكبائر مواحَّقَوت
، )١(أنه لا بد من تنفيذ أحكامه للضرورة لئلا تتعطل مصالح النـاس            - رحمه االله    - )٦()هـ٥٠٥

                                           
  .٣١المحقق الجنائي ص )1(
  .٥/٣٥٥، وحاشية ابن عابدين ٧/٣بدائع الصنائع للكاساني )2(

  .٣/٣٠٧ الفتاوى الهندية (3)
  . أي تعيينه في المنصب القضائي(4)

  .٥/٣٥٦، حاشية ابن عابدين ٣/٤٦٤، شرح منتهى الإرادات ٤/٣٧٧، مغني المحتاج ٤/١٨٧الشرح الصغير )5(
هــ، لـه مـن    ٥٠٥وفي سنة هو الفقيه الأصولي أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي الشافعي، ت         )6(

 ".  ٧/٢٢الأعلام . " التصانيف المستصفى والمنخول وغيرهما



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٤٦ 

تولية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدلّ       الإمكان، فيجب    ربقدإنما يكون   وشرط العدالة عند الحنابلة     
 ـ  "، فيولى عند عدم الأمثل    )٢ ()هـ٢٤١: ت ( بن حنبل رحمه االله    أحمدكلام الإمام    ن يقَ أنفع الفاسِ

 .)٣("، وأعدل المقلّدين وأعرفهما بالتقليد، وإلا لتعطلت الأحكام واختل النظاموأقلّهما شراً
وكذلك الفاسـق   : فقالفي مسألة تولية غير العدل      رحمه االله   )هـ٧٥١: ت(القيم   ابن فصل وقد

 يختلف باختلاف   وهذاعيا إلى بدعته، فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته،          أن يكون معلنا بفسقه، دا     إلا
 من يطبق بين الواقع والواجـب       والفقيهالأمكنة والأزمنة والقدرة والعجز، فالواجب شيء والواقع شيء،         

 بين الواجب والواقع، فلكل زمان حكم، والنـاس         العداوةوينفذ الواجب بحسب استطاعته، لا من يلقي        
لى أهل الأرض فلو منعت إمامة الفُ       عم الفسوق وغلب ع    وإذام أشبه منهم بآبائهم،     بزمام  اسق وشهاد

 وولايام لعطلت الأحكام، وفسد نظام الحق، وبطلت أكثر الحقوق، ومـع هـذا              وفتاويهموأحكامهم  
 بالباطل فليس   ةوالغلب اعتبار الأصلح فالأصلح، وهذا عند القدرة والاختيار، وأما عند الضرورة            فالواجب

  . ٤إلا الاصطبار والقيام بأضعف مراتب الإنكار
فالواجب تولية العدل إن وجد، وإلا فأقربه للعدالة، لما تقرر عند الفقهاء من أن أنه يراعى تنفيذ                 

 بِهِ كُمأَمرت وما ،فَاجتنِبوه عنه نهيتكُم  ما:"قال  أن النبي  أبي هريرة الأوامر إمكانها، لحديث
    .)٥("استطَعتم ما مِنه فَافْعلُوا

إلى أن  - رحمه االله - )هـ١٣٨٩: ت ( وقد ذهب سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

والعدالة لابد منها وهي  :"العدالة تختلف من جهة الزمان والمكان، وينظر إليها بحسب الإمكان فقال

  .الخ: المحارم، واجتناب ما ينافي المروءةالمحافظة على الواجبات واجتناب 
ولكن الصحيح أن الشروط تعتبر حسب الإمكان في الشاهد والحاكم والإمام، ويصير عدل كل قـوم                

  .)٦("من هو خيرهم

                                                                                                                            
  .٣٣/٢٩٣رسم قضاء – عن الموسوعة الفقهية ٧١أدب القاضي للحموي ص )1(
 له من   ، إمام أهل السنة وفقيه المحدثين     ،)هـ٢٤١ -هـ  ١٦٤(أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البكري الوائلي         )2(

 كما أن له فتاوى مبثوثة في مسائل طلابه كمـسائل ابنـه صـالح               ،والزهد والورع والرد على الجهمية    الآثار المسند   
 .١١/١٧٧سير أعلام النبلاء . ومسائل ابنه عبداالله وغيرهما

  .٣٣/٢٩٣رسم قضاء – عن الموسوعة الفقهية ٨٠أدب القضاء للحموي ص )3(
  .١٨٠ /٤ إعلام الموقعين 4
  ).٦١٨٤(رقم  رواه مسلم في صحيحه ب)5(

  .٤٢٩٣ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، جمع الشيخ محمد ابن قاسم رحمه االله، رقم المسألة (6)
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هـ في ١٤٢٨وأما موقف المنظم السعودي، فقد اشترط في نظام القضاء الجديد الصادر سنة  
أن يكون حسن السيرة  ":"ث عن شروط تولي القضاء، الفقرة بالمادة الحادية والثلاثين، التي تتحد

  ".والسلوك
  ".أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا  :"ج وفي الفقرة 
ألاّ يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي   :" ووفي الفقرة

وهذه الفقرة محل انتقاد، وخصوصا إذا رد . "مة، ولو كان قدر رد إليه اعتبارهبالفصل من وظيفة عا
إلى الموظف اعتباره، إلا أن المنظم أراد حماية سمعة القضاء عن كل ما قد يشوا من كلام وهو 

  .محل اجتهاد
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ت الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف      وجميع الولايا  :" )هـ٧٨٢: ت(تيمية  يقول الإمام ابن    

 لا يمكن أن يتولاه من لا يميز المعروف مـن المنكـر،             المنازعات، والفصل في    )١("والنهي عن المنكر  
  .ولذا اشترط فيمن يتولى الولايات القضائية أن يكون عالما بالأحكام الشرعية، مجتهدا فيها

ل العلم، فإنهم اتفقوا على أنه إذا لم يوجد من يكفي           يحسن التنبيه إلى تحرير محل التراع بين أه       و
، )٢(من القضاة الذين لديهم آلة الاجتهاد فإنه يجوز لولي الأمر أو نائبه أن يولي الأمثـل فالأمثـل                 

  . يفهم عبارات الفقهاء ولديه القدرة على البحث وسؤال أهل العلمبشرط أن 
  :لى منه من أهل الاجتهاد على قولين مشهورينثم اختلفوا في تولية غير اتهد مع وجود من أو

، بمعنى أنه لا يجوز لولي الأمر أن يـولي غـير             اشتراط أن يكون القاضي مجتهداً     :القول الأول 
اتهد، ولو ولّاه أثم، ولم تصح أحكامه ولو وافق الحق، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الـشافعية    

  .)٣( المشهور، والحنفية في قول عندهموالمالكية في الظاهر عندهم، والحنابلة في
 صحة قضاء المقلد، فإن وجد من هو أهل للقضاء، واختار ولي الأمر أو نائبه غير                :القول الثاني 

وإليه ذهب الحنفية في قول، والمالكية في رواية، والحنابلـة في روايـة،              ،)٤(الأهل، فإنه يأثم بذلك   

                                           
  .٦الحسبة في الإسلام ص )1(

  .٢٨/٢٥٩ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (2)
  .٦/١٩٦اف القناع  كش،٨/٢٤٠نهاية المحتاج  ،٤/١٨٧، الشرح الصغير للدردير ٧/٣بدائع الصنائع )3(

  .٦/٣٥٨ فتح القدير (4)
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  .)١(وكثير من متأخري فقهاء المذاهب
  :  قول الجمهور وأهم أدلة وجوب تحقق الاجتهاد في القاضي ما يليوالراجح

إنا أنزلنا إليك الكتاب بـالحق      ": الآيات التي توجب الحكم بما أنزل االله، ومنها قوله تعالى          .١
: ، والآيات التي تأمر بالحكم بالحق، كقوله تعـالى   )١٠٥: النساء( "لتحكم بين الناس بما أراك االله     

ولا يستطيع الوصول إلى حكم االله تعالى الذي هو الحق          ،  ) ٢٦: ص(" الحقفاحكم بين الناس ب   "
 .إلا من لديه آلة الاجتهاد

: ، وقوله تعـالى   )١٠:  الشورى (" وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى االله       : "قوله تعالى  .٢
: يتين ووجه الاستدلال اتين الآ    ،) ٥٩:  النساء (" فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول       "

أن الواجب هو الرجوع إلى حكم االله ورسوله، ولا يتعين حكم االله ورسوله في مذهب معين أو                 
رأي معين ولا في قول مرجح، بل لا بد أن يبذل القاضي وسعه للوصول إلى الحق، وإلى طريـق                   

 .العدل
لـذي في   واحد في الجنة واثنان في النار، فأما ا       : القضاة ثلاثة : "قوله صلى االله عليه وسلم     .٣

الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى                 
ووجه الدلالة من الحديث أن القاضي المتوعد بالنار هو الـذي           . ٢"للناس على جهل فهو في النار       

قضى على جهل، وعدم معرفة بالحق، ولا يعرف الحق إلا ببذل الوسـع والنظـر في النـصوص                  
 .ية والاجتهاد فيهاالشرع
  حكم الحاكم  إذا:"  قال رسول االله     :قال – رضي االله عنه     - بن العاص    عمرو حديث .٤

 ووجه الدلالة انه رتب     .٣"واحد فأخطأ فله أجر      فاجتهد  أصاب فله أجران وإذا حكم     فاجتهد ثم 
  .الأجر على الاجتهاد، ومن لم يجتهد فليس له في الفضل نصيب

 .أقضي بما في كتـاب االله     : كيف تقضي ؟ قال   :  إلى اليمن قال له     معاذاً  النبي   لما بعث و .٥
فإن لم يكن   : قال .  صلى االله عليه وسلم     فبسنة رسول االله  : فإن لم يكن في كتاب االله ؟ قال       : قال

                                           
  .٦/١٩٦، كشاف القناع ٤/١٨٧، الشرح الصغير للدردير ٧/٣بدائع الصنائع )1(

عـزت الـدعاس   : سنن أبي داود، بتعليق (٤/٥رواه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ،  2
  ).وعادل السيد،، دار الحديث بيروت

  ١٢٣٦ والترمذي ٥٩١٨النسائي في الكبرى  و١٧١٦ رواه مسلم 3
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 صدره   االله أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول        :قال . صلى االله عليه وسلم    في سنة رسول االله   
 . ١" االلهرسولرسول رسول االله لما يرضي الحمد الله الذي وفق : وقال
 يا داوود إِنَّا جعلْناك خلِيفَـةً       ":فإن القاضي مأمور بالقضاء بالحق قال تعالى      : وأما المعقول  .٦

       قالنَّاسِ بِالْح نيكُم بضِ فَاحإذا كان عالماً بالكتاب         )٢٦:ص" (فِي الْأَر وإنما يمكنه القضاء بالحق ،
لأن الحوادث ممدودة، والنصوص معدودة، فلا يجد القاضـي في كـلّ            ; اجتهاد الرأي   والسنة و 

 يفصل به الخصومة، فيحتاج إلى استنباط المعنى من النصوص، وإنما يمكنه ذلك إذا كان               حادثة نصاً 
  . )٢( بالاجتهادعالماً
ولا :" ين، فقال ملالحد الواجب معرفته لمن ولي أمرا للمس      ) هـ٧٨٢: ت(بين الإمام ابن تيمية     و

  .)٣(" إلا ما يتعلق بولايته- أي الولايات–يجب على من ولي بعضها 
هـ في المادة الحاديـة والـثلاثين، الـتي         ١٤٢٨اشترط في نظام القضاء الجديد الصادر سنة        و

أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الـشريعة            :"تتحدث عن شروط تولي القضاء، الفقرة د        
شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعـده الـس                 بالمملكة أو   

  .، ودراسته في إحدى كليات الشريعة تؤهله لفهم كلام أهل العلم وبحث المسائل"الأعلى للقضاء
 :"هـ في المادة الثالثة والثلاثين، ما يأتي١٤٢٨كما ورد في نظام القضاء الجديد الصادر سنة 

رط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي ـ بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، يشت
) جيد جداً(وبتقدير لا يقل عن ) جيد(أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن 

  ". في الفقه وأصوله
  . العلمية المرشح للقضاءوقد احتاط المنظم، فذكر شرط المقابلة لينظر في القوة
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نجد في خطاب الموافقـة علـى       ، ف  المصرفية في تأهيل أعضائها    المنازعاتواقع لجنة تسوية    وأما  
تشكل اللجنة في مؤسسة النقد العربي السعودي من ثلاثة أشخاص مـن             :المادة الثانية تشكيل اللجنة في    

   .ذوي التخصص

                                           
تلقته الأمة بالقبول   : ٢/٢٥٤وقال الغزالي في المستصفى     )٣٤( والدارمي ٣/٦١٦ والترمذي   ٢/١١٦ رواه أبو داود     1

  .١/٢٩٢وانظر إعلام الموقعين . ولم يظهر أحد فيه طعنا فلا يقدح فيه كونه مرسلا
  .١/١٢٦شرح أدب القاضي للصدر ابن الشهيد )2(
  .٣٣٦الاختيارات الفقهية ص )3(
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ويمكن أن نأخذ تفصيلات هـذه      . ولم تشر المادة ولا اللائحة إلى المقصود بالتخصص المذكور        
فتكون الشروط الواجب توافرها في عضو اللجنة هـي         . المادة من كلام فقهاء الشريعة الإسلامية     

الواردة في شروط القاضي، ويمكن تفسيرها بما ورد في الأنظمة المشاة، فإن التخصص المقـصود               
  . عرف المنظم السعودي يقصد به من درس الشريعة، وتخصص في الأنظمةفي
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  :المبحث الثالث
  طبيعة قرارات اللجنة
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  :لا شك أن تعدد الجهات ذات الاختصاص القضائي له مساوئ كثيرة أهمها
  .قلالهأن أعضاء هذه الهيئات ليس لهم حصانة القضاء واست .١
  . )١(كما أن ذلك التعدد سبب في أن يكون لكل جهة نظام إجراءات خاص ا .٢

وقد كان لأهل العلم موقف واضح من القوانين الموجودة في الحجاز في السابق، ففـي مـؤتمر                 
هـ بناء على طلب الملك عبدالعزيز رحمـه        ١٣٤٥ شعبان سنة    ٨العلماء الذي عقد في مكة في       

أما القوانين، فإن كان موجودا منها شيء في الحجاز، فتزول فورا،           :" وى جاء فيها  االله، أصدر المؤتمر فت   

  . )٢("...ولا يحكم إلا بالشرع المطهر
وقد رفع وزير الداخلية اقتراحا إلى رئيس مجلس الوزراء بتوحيد جهات التقاضي، فصدر قـرار               

إلا . )٣(هات القضائية هـ بتوحيد مهام الج   ١٤/٩/١٤٠١ والتاريخ   ١٦٧مجلس الوزراء ذو الرقم     
  .أن هذا القرار حال دون تنفيذه بعض العوائق، والأمل معقود في الرجوع إلى تطبيق هذا القرار

ع المنازعات مـا    ي تختص بالفصل في جم    )٤(والأصل في الاختصاص القضائي، أن المحاكم الشرعية      
  .)٥(عدا ما يسنده النظام منها إلى هيئات قضائية أخرى

يون في طبيعة قراراتهـا علـى رأيـين،          المصرفية فقد اختلف القانون    المنازعاتة  وأما لجنة تسوي  
  .وبيانهما في المطالب الآتية
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أن  إلى   )٦(  المصرفية المنازعاتطبيعة قرارات لجنة تسوية     ذهب غالب القانونيين الذين كتبوا في       
                                           

  .٢٣٥هـ ص ١٤٠١ معهد الإدارة سنة –أصول علم القضاء لعبدالرحمن عياد (1)
  .٢٨٢، والتنظيم القضائي للدريب ص ٢٣٥أصول علم القضاء ص (2)
  .٢١٣ ف ١٧٤ السلطة التنظيمية للمرزوقي ص (3)
  .ة والمحاكم الجزئية ومحكمة الضمان والأنكحة يراد ا المحاكم التابعة لوزارة العدل، وهي المحاكم العام(4)

  .هـ١٣٩٨ق والسنة /٤٠٠قرار لجنة تدقيق القضايا في ديوان المظالم ذي الرقم  (5)
 العـدد   ١٤٢٨ جمـادى الأول     ١٩الثلاثـاء   (مثل الدكتور ماجد قاروب، كما في جريدة الجزيرة الـسعودية           )6(
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، إلى ما يعرض عليها من قضايا أقرب إلى التحكيم بالصلح منه إلى القـضاء             بالنسبة  لجنة  العمل  
ا طرفا التراع وليـست تلـك وظيفـة          ينحصر في محاولة التوصل إلى تسوية يرضى         عملهالأن  

القضاء الذي يطبق حكم الشرع والنظام على المنازعة، دون أدنى اعتداد بقبول أطـراف الـتراع           
  : ما يأتيستند هذا الاتجاه وم .حكمه أو عدم قبولهم به

هــ،  ١٠/٧/١٤٠٧في   ٧٢٩/٨خطاب رئيس مجلس الوزراء رقم      من   ٢ورد في المادة     -١
أن :"  ما ينص على كون اللجنة توفيقية وليست قـضائية         والاقتصاد الوطني  وجه إلى وزير المالية   الم

 ."تفاقيات الموقعـة بينـهما    تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقاً للا        غرض اللجنة هو    
  .وهذا ليس عمل القضاء، بل الجهة القضائية تحسم التراع وتلزم الطرفين بالحكم

عندما تقرر اللجنة المشار إليهـا عـدم         :"ما يأتي من الخطاب المشار إليه      ٨ورد في المادة    و -٢

وهذا نص علـى أنهـا       .توصلها إلى تسوية مرضية للطرفين يحال التراع إلى المحكمة المختصة للبت فيه           
 . فقطتسويةليست جهة قضائية، وأنها جهة 

 دون " ما يأتي علىهـ ١٤٢٨ والعشرين من نظام القضاء الصادر سنة الخامسةوتنص المادة 
إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص 

 . "فعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائيةالمحاكم المبينة في نظام المرا

لا يقوى على تخصيص ما ورد في       قرار  في ال  صدر   ناء المنازعات المصرفية بنظام، وما    ولم يرد استث  
 .الأنظمة الصادرة

القـضاء سـلطة    ": ما يأتي )١(النظام الأساسي للحكم  من    المادة السادسة والأربعين   ورد في  -٣

وفي المـادة الأولى مـن      . " قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية     مستقلة، ولا سلطان على القضاة في     

                                                                                                                            
م، وعبدايـد الفـايز في      ٢٠٠٧,  أبريـل    ٢١ة عكاظ ليوم    ، والأستاذ عبداالله عمر خياط كما في جريد       )١٢٦٦٨

 -الإلكترونية   صحيفة الاقتصادية    -هـ، والأستاذ راشد الفوزان     ٨/٢/١٤٢٨العدد الصادر في    –صحيفة الاقتصادية   
ّـاب الاقتصادية    ، ومحمد  ٥٠١٤ العدد   - م   ٠٤/٠٧/٢٠٠٧ هـ الموافق    ١٤٢٨ جمادى الثانية    ١٩,  الأربعاء -كُـت

السنة السابعة  2347 م العدد٢٠٠٧ مارس ٤هـ الموافق ١٤٢٨ صفر ١٤ جريدة الوطن الأحد –لدوسري حسين ا
وانتهت دائرة التدقيق في   هـ،١١/٢/١٤٢٨ صحيفة عكاظ -والأستاذ خالد السليمان في مقاله الإرهاب المصرفي 

ديسمبر ٥ -هـ  ١٤٢٧من ذي القعدة    ١٤ الثلاثاء(ديوان المظالم إلى أنها ليست جهة قضائية، كما في جريدة الرياض            
  ).١٤٠٤٣ العدد -م ٢٠٠٦

  .هـ٢٧/٨/١٤١٢:  والتاريخ٩٠/ أ :  النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي ذي الرقـم)1(
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 المصرفية ليست جهة مستقلة     المنازعاتبينما لجنة تسوية    . )١(نظام القضاء تأكيد لاستقلال القضاة    
  . وهذا يؤكد أنها ليست جهة قضائية، العربي السعوديبل هي تابعة لمؤسسة النقد

 يتم تعـيين القـضاة وإـاء        " :النظام الأساسي للحكم   من   المادة الثانية والخمسون  ورد  و -٤

وواقع اللجنة أن   . "خدمتهم بأمر ملكي، بناءً على اقتراح من الس الأعلى للقضاء، وفقاً لما يبينه النظام             
 .تعيين أعضاء اللجنة يتم بالتعيين المباشر من قبل مؤسسة النقد

ئي في المملكة العربية السعودية بأنه      ورد في النظام الأساسي للحكم بيان الاختصاص الولا        -٥
ينقسم إلى القضاء العام وقضاء المظالم كما في المادتين التاسعة والأربعين والثالثة والخمسين مـن               

وهـذا  . النظام الأساسي للحكم، والمادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية السعودي          
 . القضائية نظاماًيدل على أن جميع اللجان لا تعد من الجهات 

من المقرر في الأنظمة القضائية المعاصرة منع القاضي من الحكم إذا كان زوجـا لأحـد                 -٦
لجنة تسوية المنازعات   ليس في قرار تشكيل     ، و )٢(الخصوم أو كان قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة        

  .، مما يدل على أنها ليست جهة قضائيةما يمنع اللجنة من ذلكالمصرفية 
 ـ١٤٢٨ الجديد الصادر سـنة      والخمسون من من نظام القضاء     الحاديةت المادة   نصو -٧  هـ

لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفـق مـع                   ":يأتيعلى ما   
ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى             . استقلال القضاء وكرامته  

 مبدأ إبعاد   يقرر ما يفيد أن المنظم   هذا  في  ، و "القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائه       أن ا 
والواقـع في   . )٣(القاضي عن كل ما لا يتفق مع استقلال القضاء ومع إعزازه والحفاظ على حياده             

  .  لا قضاءتسويةاللجنة أن أعضاءها لا يشترط فيهم ذلك مما يؤكد أنها جهة 
 الفقهاء أن العـبرة في العقـود بالمعـاني لا            عند قررالم أنه من رد على هذا التوجيه     ويمكن أن ي  

، بل كل ما يـدل علـى         على الراجح  بالألفاظ والمباني، ولا يشترط في تولية القاضي لفظ معين        
 عندما  :"على ما يأتي   ٨التولية فهو مقبول شرعا، إلا أنه يشكل على هذا أن القرار نص في المادة               

للجنة المشار إليها عدم توصلها إلى تسوية مرضية للطرفين يحال التراع إلى المحكمة المختصة للبـت                تقرر ا 
 يكون أحد الطرفين غير راض      الغالب أن ، والقاضي لا يتوصل إلى تسوية ترضي الطرفين، بل          "فيه

                                           
 وانظـر   ،هـ١٩/٩/١٤٢٨وتاريخ  ٧٨/ الرقم م    الصادر بالمرسوم الملكي ذي      نظام القضاء ونظام ديوان المظالم     (1)

  .١٧ت الشرعية فقها ونظاما ص قواعد المرافعا
  . ف أ٩٠ م - نظام المرافعات الشرعية السعودي(2)

  .٣٣المبادئ القضائية للدكتور حسين آل الشيخ ص )3(
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  . بالحكم ولذا يطلب التمييز في المحاكم العامة، والتدقيق في ديوان المظالم
فيجب إذا أن تكتمل قواعـد      , إذا كانت محكمة  :" )معاصر (ستاذ راشد الفوزان  ويضيف الأ  -٨

الذي و.م تصدر اوأحك, ومرافعات شفوية , ومدع عام , من وجود محامين وقاض أو قضاة     , وأسس المحكمة 
  .)١("المنازعاتمذكرات تقدم وكأا مناقصة للرد على الدعاوى و, يحصل الآن

 يثير مـشاكل    -  للأسف – عمل اللجنة ": )معاصر (نيمويضيف الأستاذ المستشار سعد الغ     -٩
يعني أحكام , الأحكام التي يراد تنفيذها خارج المملكة عند التنفيذ سواء مشاكل في التنفيذ في المملكة أو

,  تنفـذ - للأسـف الـشديد   -ذهبت البنوك السعودية, المملكة صدرت على أشخاص مقيمين خارج
مع ,  لا تنفذ أحكامها)٢(ملكة بأن هذه ليست لجنة قضائية وبالتاليالم فصدرت أحكام من القضاء في خارج

 التي رفضت تنفيذ الأحكام وهي جمهورية مصر العربية موقعة على اتفاقية تنفيذ الأحكام أن تلك الدولة

 .(3) وليس هناك سبيل للإلزام ا
ولا ينظرون  لا يقابلهم الخصوم    كما يضيف بأن اللجنة تعتمد على خبراء غير متفرغين،           -١٠

 .(4) إليهم ولا يجلسون معهم
, ثم ينـصرف  وقـع   يالمـذكرة و   بأن يحضر المدعي     : بأن طريقة رفع الشكوى    :"ويضيف أيضا  -١١

 اللجنـة    ولأن أعضاء  ,ون ويكتبون التقارير  ؤيقر تذهب هذه المذكرات إلى أشخاص آخرين غير اللجنة       و
أنـا  : ثم يقـول  .  كل شيء مكتوب لهم    اجدولي  يأتون بعد الظهر    فإم ,ن في الدولة غير متفرغين    وموظف

والأمـين   هؤلاء الخبراءو, الأمين العام يحيله للخبراءو, عند اللجنة أقدم تقريري للأمين العام )٥(كمتقاضي
 أجلس مع  أنالاف ,أنا لا أعلم !ولهم أن يقدموا للجنة ما شاؤوا, العام لهم أن يحجزوا على اللجنة ما شاؤوا

 !.الأمين العام ولا أتحدث معهاللجنة ولا أجلس مع 
وصلت كلـها؟   هل, حتى اللجنة للأسف التي تحكم لا تدري ما الأوراق التي قدمتها عند الأمين العام 

 (6).لا يتاح للأطراف, يتاح لهم  الخصوم فيها أم لا؟ كل هذا لاشا؟ هل نوقهل عُرضت على الخبراء كله
نة تسوية المنازعات المصرفية هي اللجنـة       لج :"بقوله) معاصر (ويضيف الدكتور عمر الخولي    -١٢

ولا التظلم أمـام ديـوان      , )١(درجة ثانية من التقاضي أبداً     الوحيدة على مستوى المملكة التي ليست لها      
                                           

ّـاب الاقتصادية    -الإلكترونية  صحيفة الاقتصادية   )1(  هــ الموافـق     ١٤٢٨ جمـاد ثـاني      ١٩,  الأربعاء - كُـت
  .٥٠١٤ العدد - - م ٠٤/٠٧/٢٠٠٧

  .في هذا الموضع" وبالتالي"ذ المختصون في اللغة العربية استعمال  لا يحب)2(
  .م٢٠٠٧ مارس٠٥ -هـ ١٤٢٨ صفر ١٥ برنامج التقرير، الإثنين –موقع قناة العربية )3(
  .م٢٠٠٧ مارس٠٥ -هـ ١٤٢٨ صفر ١٥ برنامج التقرير، الإثنين –موقع قناة العربية )4(
  .معلوم في قواعد اللغة العربية لا مكان لكاف التشبيه هنا، حسب ما هو )5(
  .م٢٠٠٧ مارس٠٥ -هـ ١٤٢٨ صفر ١٥ برنامج التقرير، الاثنين –موقع قناة العربية )6(
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 فإن رأى إعادة فتح باب المرافعة تعاد مرة أخرى أو إعادة النظر لا, المقام السامي وإنما التظلم أمام, المظالم
على المستوى الثاني  إنما إعادة النظر أمام ذات اللجنة فتكون هي الخصم والحكم, افعةأقول بفتح باب المر

  (2).من التقاضي
وفي جميع بلدان العالم أن التماس إعادة النظر أو الطعن يكون           ": )معاصر (ويقول الأستاذ سعد الغنيم   

أمام نفس اللجنة التي أصدرت      أو   )٣(لا تظلم أمام نفس الجهة    , جهة قضائية أخرى   عند لجنة أخرى أو عند    
  (4).القرار
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 على   المصرفية تمارس عملا قضائيا مستنداً     المنازعاتلجنة تسوية   أن   إلى   قليل من القانونيين  ذهب  
  .ما يأتي
 فقرار اللجنة يـستمد     ،مة بين طرفي الخصو   ىتوفيقي يقوم على قاعدة الرض    عمل اللجنة   : أولاً

 .سند قوته الإلزامية من رضا الطرفين بالتسوية التي ارتأتها
ويمكن أن يجاب عنه بأن التحكيم هو الذي يستمد قوته من قاعـدة الرضـى، والأصـل أن                  

 المنازعـات التحكيم لا يكون إلا بالنص عليه في العقد أو التراضي بعد التراع، ولجنـة تـسوية                 
  . لكالمصرفية ليست كذ

  
يقول الباحـث    قضائية،    المصرفية لجنة  المنازعاتلجنة تسوية   أن الواقع العملي يؤكد أن      : ثانيا 

وإنني وإن كنت أتفق مع الرأي القائل إن دور اللجنة طبقـاً             ": )معاصر (خالد أحمد عثمان  القانوني  
رس عملا قضائياً وليس مجـرد      لقرار إنشائها هو دور توفيقي إلا أن الواقع العملي يشير إلى أن اللجنة تما             

                                                                                                                            
 الاستئناف والتمييز من مرتكزات الأنظمة القضائية الحديثة، وقد ورد في النصوص الشرعية قضائية فردية يمكـن                 (1)

، ووجـه   ..."وداود وسليمان إذ يحكمان في الحـرث      :"  كقوله تعالى  الاستئناس ا للقول بجواز الاستئناف والتمييز،     
الدلالة أن الخصوم ذهبوا إلى سليمان بعد سماعهم لحكم داود عليهما السلام، وحديث زِبيةِ الأسد، فقد حكم فيهـا                   

 االله   رحمه - قضاءًا لشريح    ، ونقض عمر     فأقر حكم علي     ثم ذهب الخصوم إلى النبي      - رضي االله عنه     -علي  
  .١٠/٤٢ كما في مصنف عبدالزراق -
  .م٢٠٠٧ مارس٠٥ -هـ ١٤٢٨ صفر ١٥ برنامج التقرير، الإثنين –موقع قناة العربية )2(
  .الجهة نفسها:  الذي تقتضيه قواعد اللغة العربية أن يقال)3(
  .م٢٠٠٧ مارس٠٥ -هـ ١٤٢٨ صفر ١٥ برنامج التقرير، الإثنين –موقع قناة العربية )4(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٥٦ 

  .)١(التوفيق بين الخصوم
 ويمكن أن يجاب على هذا بأن الواقع لا يغير من الأمر شيئا، ولم يذكر في علم أصول القـانون                  

  . يمكن أن يكون له قوة القانون– وإن كان مبنيا على خطأ –أن الواقع 
  

خلية الخاصة ذه اللجنة على ما      من لائحة قواعد وإجراءات العمل الدا     ) ٥ (الفقرةتنص   :ثالثا
  :يلي
بعد أن تستوفي اللجنة سماع ومناقشة طرفي التراع تقوم بعرض الصلح على الطرفين فإن قـبلا يحـرر                  (

وإذا لم يتم تـصالح     . صك بذلك ويعتبر بمثابة القرار النهائي الملزم القابل للتنفيذ بواسطة سلطات التنفيذ           
اع وفقاً للاتفاقيات المعقودة بينهما ولها في ذلك الصلاحيات كافـة           الطرفين كان على اللجنة تسوية التر     

لاستعمال الإجراءات كافة لحمل طرفي التراع على احترام التزاماما وتعهداما لضمان تسوية الـتراع              
  ).وذلك في حدود ما تقضي به النظم الأخرى السارية في المملكة

اً بشأن أي منازعة يقضي بعدم توصـلها إلى تـسويته           وإنفاذاً لهذه المادة لم تصدر اللجنة قرار      
 بل إن اللجنة تفرض في      ،بطريقة مرضية لطرفي التراع ومن ثم إحالته إلى المحكمة المختصة للبت فيه           

قراراتها التسوية التي تراها مناسبة للمنازعات المصرفية بغض النظر عن قناعة أطراف الخصومة ذه              
  .التسوية

 بأن اللائحة لا تقوى على تخصيص النظام، على ما هو مقرر            المستند ذاويمكن أن يجاب عن ه    
في علم أصول القانون، فأقوى القواعد القانونية ما كان واردا في الدستور، ثم الأنظمة ثم اللوائح                
التنفيذية، ولا يصح أن تخصص اللائحة قاعدة نظامية، ولا أن تفرغ تلك القاعدة من مـضمونها،            

  .زيد اللائحة على القاعدة النظامية قيدا أو شرطا، فضلا عن قاعدة جديدةكما لا يصح أن ت
  
إذا سـبق   :"  على مـا يـأتي     من لائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة     ) ١٠ (الفقرةنصت   :رابعا

للمتنازعين أن وقعا وثيقة تحكيم لحل التراع عن طريق التحكيم وفقاً لنظام التحكيم الـصادر بالمرسـوم                 
هـ، أو قررا ذلك أثناء نظر التراع أمام اللجنة تعتبر اللجنة هي            ١٢/٧/١٤٠٣ وتاريخ   ٤٦الملكي رقم   

الجهة المقصودة بالجهة المختصة أصلاً للنظر في التراع المنصوص عليها في نظام التحكيم سواء فيما يتعلـق                 
 المختصة بدراسة    كما أن اللجنة هي الجهة     ،بالمصادقة على وثيقة التحكيم أو المصادقة على قرار التحكيم        

                                           
 -الإلكترونيـة   والمنـشور في جريـدة الاقتـصادية        "لجنة تسوية المنازعات المصرفية ومتطلبات تطويرها      :"مقال)1(

ّـاب الاقتصادية    ٤٥٣٠: العدد- - م ٠٧/٠٣/٢٠٠٦ هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٠٧,  الثلاثاء-كُـت



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٥٧ 

  ."توصيات هيئة التحكيم فيما يتعلق بإجراءات الحجز والمنع واتخاذ قرار بشأا
فاللجنة بموجب هذه المادة تقوم بدور الجهة القضائية المختصة أصلاً بنظر الـتراع في اعتمـاد                 

 ـ             ون وثيقة التحكيم أو المصادقة على قرار التحكيم وبالتالي فهـي الجهـة الـتي تنظـر في الطع
وهذه المهام التي تقوم ا اللجنـة       . والاعتراضات التي يقدمها أطراف الخصومة ضد قرار التحكيم       

  .)١(تؤكد أن دورها في الواقع العملي دور قضائي وليس مجرد دور توفيقي
 بأن اللائحة لا يحق لها أن تفسر القرار بما يخالف مضمونه،  المستندويمكن أن يجاب عن هذا

  .رار لا فيما يخالفه من تفسير اللائحة كما هو معلوم في علم القانونفالعبرة في الق
  

قرارات اللجنة تتمتع لدى الجهات الإدارية التنفيذية بحجية وقوة الأمر المقضي به أن  :خامسا
 وتاريخ ٢٠٧التي تتمتع ا الأحكام القضائية، بناء على تعميم نائب وزير الداخلية رقم 

الذي أكد على الجهات المعنية سرعة تنفيذ , م٣/١٠/١٩٨٨هـ، الموافق ٢٢/٢/١٤٠٩
وإلزام المحكوم عليه بسداد المبلغ ) لجنة تسوية المنازعات المصرفية(القرارات الصادرة من قبل 

  .)٢( "المحكوم به
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن القرار لا يفسره توجيه أحد من السلطة التنفيذية، وهو أمر معلوم 

  .لقانون أصول ا علمفي
قيام الجهات الحكومية بحجز ما لديها      أن النظام منح اللجنة حق اتخاذ القرارات بما فيها          : سادسا

من مستحقات للمدين وتسديد الديون المطالب ا، كما يجوز للجنة أن توصي بـالحجز علـى                
ل الأجهـزة   يجوز للجنة أن تقرر منع التعامل مع المدين من قب         كما  . أموال المدين ومنعه من السفر    

   .)٣(إذا لم يتعاون المدين مع اللجنة في التسوية مع البنك الحكومية أو البنوك
  .وهذا في الحقيقة أقوى مستند لمن يعد لجنة تسوية المنازعات المصرفية ذات اختصاص قضائي

 منع العميل من التعامل مع الجهات الحكوميـة         عدة قرارات صادرة منها   وقد قررت اللجنة في     
وك بأي صورة أو صفة والتوصية بالحجز على مستحقاته وأرصدته الدائنة لـديها وذلـك               والبن

                                           
ّـاب الاقتصادية -رونية الإلكتلجنة تسوية المنازعات المصرفية ومتطلبات تطويرها، جريدة الاقتصادية    : مقال)1(  كُـت
  ٤٥٣٠: العدد- م ٠٧/٠٣/٢٠٠٦ هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٠٧,  الثلاثاء-
 -الإلكترونيـة   والمنـشور في جريـدة الاقتـصادية        " لجنة تسوية المنازعات المصرفية ومتطلبات تطويرها     "مقال  )2(

ّـاب الاقتصادية    .٤٥٣٠: العدد-   م٠٧/٠٣/٢٠٠٦ هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٠٧,  الثلاثاء-كُـت
  . المادة الثالثة والرابعة من النظام)3(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٥٨ 

  . )١(لضمان تنفيذ التسوية التي صدر ا قرار اللجنة منذ مدة وعدم تعاون المدين في السداد
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لراجح من الاتجاهين هو أن لجنة تسوية       انشائها أن   مل في واقع هذه اللجنة، وقرار إ      يظهر بعد التأ  

  : لما يأتي ليست جهة قضائية بل هي جهة تسوية بين المتنازعينالمنازعات المصرفية
، وقد نص على كونها لجنة تسوية لا جهة         طاب رئيس مجلس الوزراء   أن اللجنة صدرت بخ    -١

لأعلى، ولا يـصح أن     قضائية، ومن المقرر في علم القانون أن الجهة الأدنى تفسر قرارات الجهة ا            
  .تخالفها، فاللائحة تفسر ولا تضيف

 المتضمن جـواز أن     هـ١٠/٧/١٤٠٧في   ٧٢٩/٨خطاب رئيس مجلس الوزراء رقم      أن   -٢
تقرر اللجنة حجز أموال المدين، إنما هو إعطاء للجنة حق إصدار قرار إداري، ولا يفهم منه أنـه                  

 .د قرارات اللجنةفيجوز التظلم لدى ديوان المظالم ض: حكم قضائي، وعليه
خطاب رئيس مجلس   أن كون اللجنة تنفذ قراراتها على أنها قرارات ملزمة لا يرقى لأن يغير               -٣

 .  والتوفيق بين الأطراف المتنازعةللتسوية القاضي بكون اللجنة للتسوية، وكونها الوزراء
اة، أنه لا يوجد في هذه اللجنة ما لدى الجهات القضائية المختلفة مـن اسـتقلال القـض                 -٤

وتفرغهم، ومنعهم من مزاولة النشاط التجاري، ومنعهم من نظر الدعاوى التي لأقارم، وما يتبع              
ذلك من حصانة للقضاة، وتعيينهم بقرار من الملك، ونحو ذلك مما يدل على أن المنظم لم يرد أن                  

 .تكون هذه اللجنة لجنة قضائي
اوى على أنها دعاوى قضائية، بحيـث       أن اللجنة في واقعها الحالي لا يتم التعامل مع الشك          -٥

يكون فيها مدعٍ ومدعى عليه، في مكان يمثل المحكمة، ويسمع من الطرفين بالترافع الـشفهي، أو                
 المنازعـات باللوائح الكتابية، كما هو معلوم في إجراءات التقاضي، مما يدل على أن لجنة تسوية               

 .المصرفية ليست جهة قضائية
، كما هـو موجـود في الأنظمـة         بدأ التقاضي على درجتين   أنه لا يوجد لدى اللجنة م      -٦

 .القضائية الحديثة
 على  المملكة العربية السعودية   المصرفية لا يعتد ا خارج       المنازعاتأن قرارات لجنة تسوية      -٧

 .أنها أحكام قضائية، مع أن تلك الدول موقعة على اتفاقية تنفيذ الأحكام القضائية

                                           
  .٢٧٥/١٤١٧، ٢٦٩/١٤١٧، ٢٨٧/١٤٠٨، ٢٣١/١٤٠٨، ١٤٢٤/ ٥٦كما في القرارات ذات الأرقام )1(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٥٩ 

ن يزيل الجدل الذي يثار حول هذه اللجنة، ويصدر لها نظـام            ومع ذلك، فإن المنظم لا بد أ      
  .قريباًذلك يكون نأمل أن متكامل، و
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ثمت فرق بين القرار الإداري والحكم القضائي أو التحكيم، فالحكم القضائي أو التحكـيم لا               
ولكن قد يثار   . )١( وأما الإدارة فتتدخل من نفسها     يصدران إلا بناء على طلب من صاحب الحق،       

 المصرفية لدى ديوان المظالم علـى       المنازعاتسؤال عن مدى جواز الطعن في قرارات لجنة تسوية          
  .اعتبار أنها تابعة لجهة إدارية

عند صدور القرار من لجنة تسوية المنازعات المصرفية، فإنه لا يمكن الـتظلم             الذي يظهر لي أنه     
المنظم لم يعط ديوان المظالم الحـق       رار برفع دعوى إدارية ضد اللجنة في ديوان المظالم، لأن           من الق 

رفع دعوى إدارية   لا مانع من    إلا أنه عند التنفيذ الجبري المبني على قرار من اللجنة فإنه            في ذلك،   
  .على مؤسسة النقد واالله أعلم

 بـضم  )٢(، وصدر النظام القـضائي الجديـد    ا سابق  الملحقة بديوان المظالم   وأما الدائرة التجارية  
 فيمكن أن تقبل رفع الدعوى ضد بنك، ويكون ذلك بموافقة المقـام             مهامها إلى المحاكم التجارية،   

السامي، ومستند ذلك أن طبيعة البنك القانونية هي كونه شركة من الشركات التي ينطبق عليها               
شركات هي الدوائر التجارية التابعة لـديوان        مع ال  المنازعاتأحكام الشركات، والجهة التي تنظر      

المظالم، إلا أن المنظم استثنى البنوك بأن يكون تعرض اللجنة الصلح، ثم محاولة التـسوية المرضـية                 
  . للطرفين، وعند عدم الوصول إلى التسوية المرضية فتحال الدعوى للجهة القضائية المختصة

لتقليدية هي التي تدخل في الاستثناء، وأمـا إذا كـان           ويجدر التنبيه إلى أن التعاملات المصرفية ا      
التراع من عملية مدنية، كبيع عقار بالتقسيط مثلا، فلا تختص اللجنة بنظرها، فكل نزاع نتج عن                
عملية مرابحة أو بيع تقسيط، أو مشاركة أو تأجير مع التمليك اللاحق، فإن اللجنـة لا تخـتص                  

د بالمستثنى وهي الأعمال المصرفية، والتي تفـسر بـالعرف         ا، لأن الأصل أن الاستثناء محدو     هبنظر
  .المصرفي، وأما المعاملات المدنية فلا تدخل كما تقدم

                                           
  .٩٣نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون ص )1(
   .هـ١٩/٩/١٤٢٨وتاريخ ٧٨ / نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م )2(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٦٠ 

  

  : المبحث الرابع
 المنازعاتالاستعانة بالخبراء قبل إصدار قرارات لجنة تسوية 
  المصرفية، ومقارنة ذلك بالفقه الإسلامي
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خبرت الشيء خبرا، أي بلوته وامتحنته وعرفت خبره على : الخبير هو العالم بالشيء، يقال
الإخبار عن : والخبرة في الاصطلاح القضائي .)١(معرفة كُنهِ الشيء وحقيقة أمره: حقيقته، والخبرة

، ومع أن رأي الخبير )٢(ع المتنازع فيه من قبل مختص به، على وجه يظهر حقيقة أمرهوقو
، ولذا فرأيه له )٤(، إلا أن على القاضي أن لا يترك رأي الخبير إلا لمسوغ شرعي)٣(للاستئناس فقط

ير اعتباره، ويمكن أن يؤثر في القضية ويحورها لصالح أحد المتقاضيين، ولذا رأى المنظم دخول الخب
 . في أحكام نظام مكافحة الرشوة

والاستعانة بالخبراء طريق لفهم الواقعة القضائية على حقيقتها، وهي سبيل للوصـول للحكـم              
وسعي القاضي للوصول   .  ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب        الصحيح، ومن القواعد المعتبرة أن    

اء في القضايا التي يحتاج إلى الخبير       للحكم العدل أمر واجب، ولا يحصل ذلك إلا بالاستعانة بالخبر         
  .فيها

قواعد وإجراءات العمل   وأما مستند الأخذ بالخبرة في لجنة تسوية المنازعات المصرفية فقد ورد في               
 وتاريخ  ٢/٨٦٧٥ ذي الرقم     وزير المالية   المعتمدة بخطاب  الداخلي لجنة تسوية المنازعات المصرفية    

تدرس اللجنة المنازعـات وفقـا       :" العربي السعودي  إلى محافظ مؤسسة النقد    هـ٢٢/١١/١٤٠٧
للاتفاقيات والعقود الموقعة بين طرفي التراع وللجنة أن تستعين بمن ترى من الخبراء ذوي التخصص لإبداء                

  ".الرأي في مسألة أو أكثر في موضوع التراع

                                           
  .خبر: معجم مقاييس اللغة، والقاموس المحيط، رسم)1(
  .٥٩٤، وسائل الإثبات للزحيلي ص ١/٣١٠توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية  )2(

  .١٣٤ نظام المرافعات السعودي، المادة رقم  )3(

  . من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات١٣٤قم ، والفقرة الأولى للمادة ر٢/٣٤ الكاشف في شرح نظام المرافعات  )4(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٦١ 
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  :ع يأخذ بقول الخبير الثقة، فمن تلك الأدلة ما يأتيوردت عدة أدلة في كون الشر
 مِـنكُم  قَتلَـه  ومن حرم وأَنتم الصَّيد تقْتلُوا لَا آَمنوا الَّذِين أَيها  يا :"قوله تعالى  :الدليل الأول 

  .)٩٥:المائدة" (الْكَعبةِ بالِغَ هديا مِنكُم لٍعد ذَوا بِهِ يحكُم النَّعمِ مِن قَتلَ ما مِثْلُ فَجزاءٌ متعمدا
 أن االله تعالى جعل بيان المماثلة إلى اثنين من أهل الخبرة في هذا اال، فدل على                 ووجه الدلالة 

  . )١(مشروعية العمل بالخبرة
نعم، : أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا    : عن الرطب بالتمر، فقال   سئل   النبي   أن   :الدليل الثاني 

  .)٢("فنهى عنه
   . أنه سأل أهل الخبرة بزراعة التمر وبيعه، مما يدل على تأثيره في الحكمووجه الدلالة
مجـزز   في القضاء، ودليل ذلك حديث       )٣(أن الشريعة جاءت باعتبار قول القافة      :الدليل الثالث 

الأقدام بعضها من     إن هذه :" وأنه قال  -   - لما رأى أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامه        المدلجي
 أخـذ الجمهـور مـن        وباعتبار قول القافة   .٤بقوله - صلى االله عليه وسلم      - فسر النبي " بعض

  .٦ والشافعية والحنابلة والظاهرية)٥(المالكية
اعتدَّ بقول القائف ولم ينكره، وهو خبير ذا الأمر، مما            من الحديث أن النبي      ووجه الدلالة 

  .ير في كل مجال خبرتهيدل على اعتبار قول الخب
الاعتداد بقول الخبير في فروع كثيرة لأن ذلك من قبيل معرفـات الحكـم              وقد قرر أهل العلم     

الذي يدركه الخبراء، بل قد يختصون به دون القاضي، ومما ذكروه أن الراعي لـو فعـل فعـلا                   
                                           

  .١٦التحكيم في الشريعة الإسلامية ص (1)
 وابن ماجه في    ٣٣٥٩ وأبو داود في سنه برقم       ٦١٣٧ النسائي في الكبرى برقم      ١٥٤٤رواه أحمد في مسنده برقم      )2(

 على هذا عنـد أهـل       هذا حديث حسن صحيح والعمل    :  وقال ١٢٢٥، والترمذي في سننه برقم      ٢٢٦٤سننه برقم   
  .١٥١٥العلم، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد برقم 

الّذي : ، وفي اصطلاح الفقهاء   ٢/٧٦٦من يتبع الأثر، كما في المعجم الوسيط        :  وهو في اللّغة     ،القافة جمع قائف  (3) 
 بما خصه اللّه    ،خيه ويلحق النسب عند الاشتباه     ويعرف شبه الرجل بأبيه وأ     ،يتتبع الآثار ويتعرف منها الّذين سلكوها     

  . تعالى به من علم ذلك
  ).١٠٨٢(ومسلم ) ١٣٦٥( رواه البخاري 4

  .لم يجوز مالك الأخذ بقول القافة إلا في الأحرار، والحديث حجة عليه رحمه االله (5)
  .١٠/٦٤١، المحلى ٢٦٨-٢/٢٦٧ ترتيب الفروق 6
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 ـ     وصادق رب الماشية على وقوعه واختلفا في كونه تعدياً          إلى أهـل    دياً، رجع في تقرير كونه تع
ولو تصادق المستأجر والمؤجر على وجـود صـفة في العـين            . الخبرة لأنهم أدرى بذلك وأعلم    
   .)١( فإنه يرجع في ذلك إلى أهل الخبرةالمستأجرة واختلفا في كونها عيباً

  :هـ ما يأتي١٤٢٨ نظام القضاء الجديد الصادر سنة المادة الحادية والثمانون وقد ورد في
ان القضاء كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، يعد من أعو"

وأمناء السر، ونحوهم، وتصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس الس الأعلى للقضاء 
  ."تبين القواعد والإجراءات المنظمة لأعمالهم

� �
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 المصرفية المحاسب القانوني، وهـو      المنازعاتمن أهم الخبراء الذين يحتاجهم من تولى الفصل في          
  .قريب من القاسم الذي ذكره الفقهاء في كتبهم

إلى أنـه    - رحمه االله    - )هـ١٣٨٩: ت (وقد ذهب سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ        
بهه بالقاضي، أما إن كان عمله تقويم متلف مثلا، أو تحديد           يكتفى بقاسم واحد، لكونه مخبرا فأش     

 وأَنتم الصَّيد تقْتلُوا لَا آَمنوا الَّذِين أَيها  يا :"أجرة فاسدة ونحو ذلك فلا بد من خبيرين، لقوله تعالى         
مرح نمو لَهقَت كُما مِندمعتاءٌ مزا مِثْلُ فَجلَ مقَت مِالنَّ مِنع كُمحا بِهِ يلٍ ذَودع كُما  مِنيـدـالِغَ  هب 

القاسم يكفي واحد، إلا أن يكون تقويما        :"، ولشبهها بالشهادة، فقال رحمه االله     )٩٥:المائدة" (الْكَعبةِ
فلابد من اثنين، كما أن القاضي يكفي واحد، والظاهر أن كلام الشيخ أنه يكفي واحد، وهم قالوا هـذا                   

  .)٢(" ة إلى باب الشهادة، واالله أعلم أن القول الراجح أنه من باب الخبربالنسب
ومن الأحكام المهمة للقاضي، بيان الحكم فيما إذا اختلف الخبيران في تقويم شيء، فإن المقـرر                

  .)٣(عند أهل العلم هو الأخذ بالأقل، لأنه متفق عليه بينهما، واختلفا في الزيادة، فتسقط
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، توصيف الأقضية لشيخنا عبداالله ابـن       ٢/٣٧٧، شرح المنتهى    ٣٦،  ٤/٢٤ناع  ، كشاف الق  ٤/١٥ بدائع الفوائد    )1(

  .٣/١٢٢خنين 
  .٤٢٩٣ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، جمع الشيخ محمد ابن قاسم رحمه االله، م (2)

  .٣/٥٣٤ شرح المنتهى للبهوتي )3(
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قواعد وإجراءات العمل الداخلي لجنة تسوية المنازعات المصرفية        ورد في الفقرة الثالثة من لائحة       
 من وزير المالية بموجب خطابه الموجه إلى محافظ مؤسسة النقد العربي الـسعودي بـرقم                المعتمدة

  : ما يأتيهـ٢٢/١١/١٤٠٧ وتاريخ ٢/٨٦٧٥
تدرس اللجنة المنازعات وفقا للاتفاقيات والعقود الموقعة بين طرفي التراع وللجنة أن تستعين بمن ترى "

  ".من الخبراء ذوي التخصص لإبداء الرأي في مسألة أو أكثر في موضوع التراع
عوى وأجرة الخبير على أطراف الدعوى، وإذا لم ينفذ أحد الأطراف ما التزم به، فإن الد

تشطب، فقد قررت اللجنة أن عدم وفاء المدعي بالتزامه بتحمل نصف أتعاب الخبير الاستشاري 
كما يظهر استعانة اللجنة برأي الخبير المحاسبي في . )١(المنتدب في الدعوى أثره شطب الدعوى

دع في الدعوى قد إذا كان التقرير المحاسبي المو" فقد قررت اللجنة أنه . )٢(القضايا التي تحتاج إلى رأيه
استند إلى أصول صحيحة منتجة من واقع أوراق ومستندات الدعوى والعلاقة بين الطرفين في ضوء 

  . )٣(للجنة أن تعتد به في تسوية التراع. كشوف الحساب
فإذا استدعى الأمر النظر في كشوفات مؤسسة النقد فإن اللجنة تطلب ذلك، وقررت اللجنة                
رير الجهة المختصة بمؤسسة النقد العربي السعودي في إثبات صحة عملية السحب            لها الاعتماد على تق   "أن  

  . )٤(من الصراف الآلي

                                           
  .١٤٢٤/ ٨٠كما في القرار ذي الرقم (1)
  .٣٠٧/١٤٠٩القرار ذو الرقم : الانظر على سبيل المث(2)
  ٢٨٣/١٤١٣كما في القرار ذي الرقم (3)
   ١٤٢٤/ ١٢٢ كما في القرار ذي الرقم (4)
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وجوب استعمال اللغة : المبحث الخامس
العربية في العقود والترافع لدى لجنة تسوية 
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 بموجب   المصرفية المنازعاتلجنة تسوية   ورد النص على وجوب اعتماد اللغة العربية في قرارات          

 وتـاريخ   ٢/٨٦٧٥وزير المالية الموجه إلى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بـرقم            خطاب  
لغة العربية هي الواجبة الاستعمال بالنسبة ال: "  ما يأتي ١١، حيث ورد في المادة      هـ٢٢/١١/١٤٠٧

لجميع القرارات والسجلات والملفات والبيانات، ويجب أن تستخدم في جميع معاملات الأطـراف مـع               
 ومع ذلك يجوز للجنة قبول بعض المستندات بلغات أجنبية أو طلب ترجمتها ترجمة موثقـة وفقـا                  ،اللجنة

  ".للنظم السارية
عودي على تميز المملكة العربية الـسعودية واسـتقلالها اللغـوي،           وهذا من حرص المنظم الس    

واعتزازها بلغة القرآن، إلا أنه لكثرة الداعين إلى استعمال اللغات الأجنبية بديلة عن العربية، ولما               
لهذا الطرح من حضور إعلامي، فإنه لا بد من طرح هذا الموضوع بتأصيل عميق، يراعي الأصول                

  . المملكة العربية السعوديةالاستقلالية التي تتمتع ا الشرعية، والسيادة و
 ولقد ابتلينا في هذا الزمن بغلبة الغـرب         ،التحدث بغير العربية بلا حاجة من الهزيمة النفسية       فإن  

ومن الحقائق الثابتة في علم     ). ١٤٩: آل عمران "(وتلك الأيام نداولها بين الناس    :" كما قال تعالى  
ه وسائر أحواله وعوائده، والـسبب في       تِلَح ونِ هِي مولع أبدا بالغالب في شعاره وزِ      المغلوب" أن  الاجتماع  

  . ١ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكمال فيمن غلبها
، فحذروا من التحـدث بغـير        أهمية الاعتزاز باللغة العربية    ولذا فقد أدرك السلف الناصحون    

 ابـن  الإمام قال. لذي هو أدنى بالذي هو خير     العربية لمن يحسن العربية، لما في ذلك من استبدال ا         

                                           
  .١٠١/مقدمة ابن خلدون  1
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 .١ االلهرحمه )هـ٧٨٢: ت(تيمية 
أكد المنظم السعودي الاهتمام باللغة العربية بدأ بأعلى نظام صادر وهو النظام الأساسـي               وقد  

المملكة العربية السعودية، دولة إسلامية، ذات سيادة تامـة، دينـها           : المادة الأولى للحكم، فقد رد في     
ولغتـها هـي اللغـة العربيـة،        . م، ودستورها كتاب االله تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم          الإسلا

  .)٢(وعاصمتها مدينة الرياض
 ا، لأنها الرابط بـين      لغة العربية الفصحى والتقيد   وقد حرص المنظم السعودي على مراعاة ال       .١
   .)٣(اث الأمة الماضي، وهي لغة القرآنتر

                                           
  ٣٤-٣/٣٣وحي القلم ،وانظر ٢٠٧اقتضاء الصراط المستقيم ص ، ٣٢/٢٥٥مجموع الفتاوى  1
  .هـ٢٧/٨/١٤١٢:  والتاريخ٩٠/ أ : قـم النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي ذي الر)2(

  :تتجلى مظاهر هذا الاهتمام تكمن في الآتي  )3(
  .اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية من ١/٢الفقرة  .١
الصادرة من مجلـس     المادة الثالثة عشرة من نظام قواعِـد المُرافعات والإجراءات أمـام ديـوان المظـالِم             . ٢

 الذي لا يزال سارياً حتى يتم إصدار قواعـد          هـ١٦/١١/١٤٠٩ والتاريخ   ١٩٠لرقم  الوزراء بالقرار ذي ا   
 .منظمة للتنظيم القضائي الجديد

المادة الخامسة والعشرين والمادة السابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي الـصادرة               . ٣
 . هـ٨/٩/١٤٠٥م في /٧/٢٠٢١برقم 

وتـاريخ  )٣٥/م(لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسـوم الملكـي رقـم     من قواعد تنظيم ١٥الفقرة   . ٤
  .هـ٢٧/١٠/١٤٢١والتاريخ ) ٢٤٢(هـ، والمعدلة بما في القرار ذي الرقم ٢٨/١٢/١٤١٢

 رمـضان   ٢٥ الجمعـة    ٤٠٦٨:  العدد   ٨٢نظام العمل المنشور في جريدة أم القرى السنة         المادة التاسعة من     . ٥
  .هـ١٤٢٦

ئحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقـم             اللا من   ٢٢المادة   . ٦
   .هـ١١/٢/١٤٢٣ وتاريخ ٥/م

  .هـ٢١/٢/١٤١٦:  والتاريخ١/ م : نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقـم ٩المادة  . ٧
:  والتـاريخ ٨/م : المرسوم الملكي ذي الرقــم   نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر ب       من   ١١المادة   . ٨

  .هـ٤/٦/١٤١٤
:  والتـاريخ  ٧/٣/١٦/١٠٠٧: الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم الرقـم      من نظام الإذاعة الأساسي      ٤المادة   . ٩

تبسيط اللغة العربية الفصحى ومحاولة تعميم فهمها وتداولها بين          :" ذكر مهام الإذاعة ومنها    .هـ٧/٦/١٣٧٤
  ".عامة الأُمة

وقد حرص المنظم السعودي على التشديد في مسألة هوية الدولة العربية، فقد صدر قرار مجلس الوزراء ذي  .١٠
هـ المادة الأولى وفيها إلزام الشركات والمؤسسات الأجنبية وفروعها ٢١/٢/١٣٩٨ والتاريخ ٢٦٦الرقم 
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لم يرد في قرار الموافقة على إنشاء اللجنة ولا خطاب وزير المالية ما يوضح الموقف من وجـود                  
أحد الأطراف ممن لا يعرف العربية، ويمكن أخذ ذلك من اتجاه المنظم الـسعودي في الأنظمـة                 

  :الأخرى، فمن ذلك
وإذا كان الخصوم، أو الشهود، أو أحد        :" ما يأتي   من نظام الإجراءات الجزائية    ١٧٢ورد في المادة    

 وإذا ثبت أن أحداً من الخبراء أو المتـرجمين          .فعلى المحكمة أن تستعين بمترجمين    منهم لا يفهم اللغة العربية      
  ·)١(تعمد التقصير أو الكذب فعلى المحكمة الحكم بتعزيره على ذلك
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  .)٢(المترجم هو من ينقل معنى الكلام من لغة إلى لغة أخرى
ن مقصد القضاء هو الحكم بالعدل، ولا يتم هذا الواجب إلا بفهم الحجج والبينـات                وحيث إ 

المقدمة من الخصمين، فإذا كانت البينة بلغة غير لغة التقاضي، وجب أن يستعان بمترجم ثقة، ولا                
 خص  قد ثبت أن النبي     ، ف المنازعاتم موظفا في الجهة المختصة للفصل في        مانع أن يكون المترج   

 - ٣فعن زيد بن ثابت    بعض الصحابة بالأمر بتعلم بعض العلوم الدنيوية لتحقق نفعها للمسلمين،         
:  وفي رواية  –فتعلمت له كتاب يهود      - صلى االله عليه وسلم      -  أمرني رسول االله   :"قال–رضي االله عنه    

فكنت  فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته وحذقته،        إني واالله ما آمن يهود على كتابي،      :  وقال –بالسريانية  

                                                                                                                            
عربية في مراسلاتها مع الجهات ومكاتبها العاملة على إقليم المملكة العربية السعودية باستعمال اللغة ال
وقد أُكِّد هذا القرار بعدة أوامر . الحكومية، ونص القرار على فرض عقوبات على من يخالف هذا الحكم

هـ، وانظر ١/٧/١٤٠٢ والتاريخ ١٥٥٠١/م/٣سامية، من آخر ما اطلعت عليه الأمر السامي ذي الرقم 
  .١٩٥ ف ١٥٦دكتور محمد المرزوقي ص السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية لل

  .هـ٢٨/٧/١٤٢٢ والتاريخ ٣٩/نِظـام الإجـراءات الجـزائية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م)1(
  .٦/٣٥٢كشاف القناع )2(
زيد بن ثابت الأنصاري، ممن جمع القرآن على عهده صلى االله عليه وسلم، وكـان               :  هو أفقه الصحابة في المواريث     3

/ ٢الطبقات الكبرى لابن سعد     . " هـ٤٥لوحي، تولى القضاء لعمر رضي االله عنه، فجع الصحابة به سنة            من كتاب ا  
٣٥٨. 



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٦٧ 

  .١"أكتب له إليهم وأقرأ له كتبهم
 إذا كان لا يعرف لغة الخـصم أو         لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز للقاضي أن يتخذ مترجماً          و

 )٢()هـ١٨٢: ت (وأبي يوسف  )هـ١٥٠: ت(حنيفة  الشاهد، ويكفي المترجم الواحد عند أبي       
 من الحنابلـة    )٣ ()هـ٣١١: ت ( بكر اختارها أبو  في روايةً عنه     )هـ٢٤١: ت(أحمد  والمالكية و 

، ولأنه مما لا يفتقر إلى لفـظ        لحديث زيد بن ثابت المتقدم    ،  )٤()هـ٣١٩: ت (ابن المنذر به قال   و
  . الشهادة فأجزأ فيه الواحد كأخبار الديانات

ه القاضي، أما إذا لم يرتبه بأن أتى        ب محلّه إذا رتَّ   - عند المالكية    -الواحد العدل   والقول أنه يكفي    
به أحد الخصمين، أو طلبه القاضي للتبليغ فلا بد فيه من التعدد لأنه صار كالشاهد، وقد حكـى                  

  . الدسوقي أن المترجم من قبل القاضي يكفي فيه الواحد اتفاقاً
 ـ١٨٩: ت(محمد بن الحسن الشيباني      و )٥(عند الحنابلة وذهب الشافعية وهو المذهب       من  )٦ () ه

  . )٧( أن المترجم شاهد، ويشترط فيه ما يشترط في الشهود إلى الحنفية
يشترط فيه ما يشترط في الشهادة من العدد المعتبر، وكـون كـل             ،  شاهدوالراجح أن المترجم    

 ، فهو خارج    المتقدم   زيد بن ثابت   حديثوأما   ثقة، متقن للترجمة، وموثوق في النقل،        مترجم
 صلى االله عليـه  – يترجم في الخصومات التي تكون عند النبي         يرد أنه  لم   عن محل التراع، فإن زيداً    

  .، واالله أعلم وإنما كانت مهمته ترجمة الكتب الواردة من اليهود، والصادرة إليهم- وسلم 
                                           

  .هذا حديث حسن صحيح: وقال الترمذي)٢٧١٦(والترمذي )٣٦٤٥( رواه أبو داود 1
ميذه، وأول  صاحب الامام أبي حنيفة، وتل    : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الانصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف         )2(

هـ، ولي قضاء بغداد إلى وفاته، وهو       ١١٣ولد بالكوفة سنة    . كان فقيها علامة، من حفاظ الحديث     . من نشر مذهبه  
 .٨/١٩٣الأعلام .  من آثاره الخراج، والآثار،هـ١٨٢، توفي ببغداد سنة "قاضي القضاة " أول من دعي 

قـال  . من أهل بغداد  .  بالحديث واللغة، من كبار الحنابلة     مفسر عالم : أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر، الخلال        )3(
الجـامع لعلـوم    (و) العلل(و) السنة(من كتبه الحث على التجارة والصناعة والعمل و       . جامع علم أحمد ومرتبه   : الذهبي

  .١/٢٠٦الأعلام ). الإمام أحمد
ولـد سـنة    . كان شيخ الحرم بمكـة    . اظفقيه مجتهد، من الحف   : محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر        )4(

  .٥/٢٩٤الأعلام . من أشهر كتبه الإجماع والإشراف على مذاهب العلماء، والأوسطهـ، ٣١٩هـ وتوفي سنة ٢٤٢
  .٦/٣٥٢كشاف القناع عن متن الإقناع )5(
 ـ      : محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شيبان، أبو عبد االله           )6( شر علـم أبي   إمام بالفقه والاصول، وهو الـذي ن

. الموطأ والسير والمخارج مـن الحيـل      : هـ، من أشهر كتبه   ١٨٩، وتوفي بالري سنة     ١٣١ ولد بواسط سنة     .حنيفة
 .٦/٨٠الأعلام 

  .رسم قضاء في ذكر أعوان القاضي– الموسوعة الفقهية الكويتية )7(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٦٨ 

  

  مصادر قرارات اللجنة: فصل الثانيال
  :ما يأتيويشمل 
�f�� ��:           في تعداد مصادر الحكـم القـضائي في الـشريعة 

   المصرفيةالمنازعاتالإسلامية، وفي واقع لجنة تسوية 
y}*א�bالعرف المصرفي:א���� .  

 الأنظمة السعودية ذات العلاقة، وموقف      :א������bא������1�%
  .الفقه الإسلامي من اعتبارها مصدرا لقرارات اللجنة

��b��%א���bالنقد، وموقـف الفقـه       قرارات مؤسسة  :א���� 
  .الإسلامي من اعتبارها مصدرا لقرارات اللجنة



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٦٩ 

تمهيد في تعداد مصادر الحكم القضائي في 
الشريعة الإسلامية، وفي واقع لجنة تسوية 

   المصرفيةالمنازعات
�4n}��:א�hf%���������X%
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ى إنشاء لجنة تسوية المنازعات المصرفية ذكر مصدر وحيد لقـرارات          ورد في خطاب الموافقة عل    
اللجنة، وهو تطبيق ما ورد في الاتفاقية الموقعة بيين الأطراف، فقد نصت الفقرة الثانية على مـا                 

تشكل اللجنة في مؤسسة النقد العربي السعودي من ثلاثة أشخاص من ذوي التخـصص لدراسـة                :"يأتي
طبقاً للاتفاقيات  لائها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين           القضايا بين البنوك وعم   

  ."الموقعة بينهما
  المعتمدة بخطاب  قواعد وإجراءات العمل الداخلي لجنة تسوية المنازعات المصرفية       وورد في     

إلى محافظ مؤسـسة النقـد       هـ٢٢/١١/١٤٠٧ وتاريخ   ٢/٨٦٧٥ ذي الرقم    وزير المالية 
تدرس اللجنة المنازعات وفقا للاتفاقيات والعقود الموقعة بين طرفي الـتراع      -٣: " السعودي العربي

وللجنة أن تستعين بمن ترى من الخبراء ذوي التخصص لإبداء الرأي في مسألة أو أكثر في موضوع                 
 ."التراع

الحكـم  وأما بقية المصادر فيمكن أخذها من قرارات اللجنة، وقبل ذلك لا بد من ذكر مصادر                
  .القضائي في الشريعة الإسلامية ثم القانون التجاري، وبعد ذلك يطبق ذلك على قرارات اللجنة

�� �
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من المقرر أن الحكم القضائي فتوى مع إلزام، فمصادر الحكم القضائي هي الأصول التي يستند               
  .ن لكون الحكم له طبيعة خاصة، فإن أهل العلم يفردونها بالذكرإليها الفقيه ذاتها، ولك

 الفقه، ونـورد  لأساس كتب أصولاوبيان مصادر الحكم القضائي في الفقه الإسلامي مصدرها        
  . على سبيل الإيجازمنها ما يحتاج إليه القاضي لاستخراج الحكم القضائي

  



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٧٠ 

y}*א�hfמ:�א����hא���{Yh�א�� �
 .)١٠:  الشورى (" وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى االله       : " تعالى  قوله ودليل كونه مصدرا  

 ،وسواء في ذلك ما نقل إلينا بالتواتر كالقراءات المتواترة، أو الشاذة إذا كانت ثابتة عن الـنبي     
  .لأنها إذا لم يثبت أنها من القرآن فأنها تفسير له وبيان
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 "إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بمـا أراك االله           ": ودليل كونه مصدرا قوله تعالى    
  .) ٥٩:  النساء(" فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول: "قوله تعالى و،)١٠٥: النساء(

 يشترط أن يكون للقاضي تمييز بين الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة، إما باجتهاده أو
 بن  أحمدالإمام سئل فقدبالرجوع إلى المختصين بالسنة، حتى لا يستدل بحديث ضعيف، 

 رسول االله صلى االله عنلأحاديث ا الرجل يكون عنده الكتب فيها عن )هـ٢٤١: ت(حنبل 
 من غيره هل يأخذ بما الصحيحعليه وسلم واختلاف الصحابة ولا يعرف صحة الأسانيد ولا 

ويشترط أن : )٢()هـ٩٧٢: ت (الفتوحي قال و.١بل يسأل أهل العلم ،لا: شاء من ذلك؟ فقال
 ومتنا وأن يكون عالما بحال الرواة ولو تقليدا، كنقله ذلك من سندايكون عالما بصحة الحديث وضعفه 

   .٣كتاب صحيح
 والخـبر   القيـاس لا يحل    :" الرسالة على أنه   في - رحمه االله    - )هـ٢٠٤: ت(الشافعينص  وقد  

  )١:الحجرات"(ورسولهأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي االله  يا:  تعالىلموجود وقد قا
� �
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ومـستند كونـه   . روفي عصر من العـص     على حكم شرعي   وهو اتفاق مجتهدي أمة محمد      

أنه لا   ، وقد أخبر    ) ٢٦: ص(" فاحكم بين الناس بالحق   : "مصدرا للحكم القضائي قوله تعالى    

                                           
  .٥/٤٥٩ الواضح 1
ولد سنة . فقيه حنبلي مصري: قاء، الشهير بابن النجارمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، تقي الدين أبو الب  )2(

منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات وشرح الكوكب المنير في :له . هـ٩٧٢هـ وتوفي سنة ٨٩٨
  .٦/٦الأعلام . الأصول

 والإحكـام   ٢/٨٧٠ والبرهـان    ٢/٣٦٣ وقريب منه في فواتح الرحموت       ٤/٤٦١ شرح الكوكب المنير     3
٤/١٧٠.  



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٧١ 

ن أمته على الحق منصورة، فلا يمكن أن تخلو الأمة من قائل بالحق، فإذا أجمع علماء الأمـة                  تزال م 
  .فإن ذلك دليل على أن الحق فيه

ومن يشاقق  :"  من مخالفة المؤمنين في قوله جل شأنه       – سبحانه   –إضافة إلى ذلك فقد حذر االله       
: النـساء " (له ما تلوى ونصله جهنم    الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نو           

١١٥.(  
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ويتمثل الاجتهاد في إعمال القياس، والمصالح المرسلة وسد الذرائع وفتحها، ومقاصد الشريعة               

لعلمه :" الكلية، وكل ما يقود إلى حكم الشرع، ودليله كونه مصدرا للحكم القضائي، قوله تعالى             
 ). ٨٣:النساء" (همالذين يستنبطونه من

إذا :" قال قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم  - رضي االله عنه  -وحديث عمرو بن العاص     
 .١"حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد

 صلى االله عليه وسـلم      -أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول االله        : ولما قال معاذ رضي االله عنه     
  .٢"الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله لما يرضي رسول االله: دره وقال ص-
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: ت( بن حنبل أحمد الإمام اشترطمن مصادر الحكم القضائي، كلام الفقهاء المتقدمين، وقد 
الما بقول أفتى أن يكون عينبغي لمن :  في رواية قال فقد ، المفتي أن يعرف الخلاففي )هـ٢٤١

  .٣ فيه الناستكلمأحب أن يتعلم الرجل كل ما  : أخرى رواية في وقال ،، وإلا فلا يفتيمن تقدم
  .)٤("إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام:"  قوله)هـ٢٤١: ت( عن الإمام أحمدواشتهر 

ولذلك جعل الناس العلم معرفة :  الموافقات في )٥ ()هـ٧٥٠: ت( الشاطبي قال وقد

                                           
 .١٢/١٣ رواه مسلم 1
تلقته الأمة بالقبول   : ٢/٢٥٤وقال الغزالي في المستصفى     ) ٣٤( والدارمي ٣/٦١٦ والترمذي   ٢/١١٦ رواه أبو داود     2

 .١/٢٩٢وانظر إعلام الموقعين . ولم يظهر أحد فيه طعنا فلا يقدح فيه كونه مرسلا
  .١٦٧/ ٤ إعلام الموقعين 3
  .١٧الأجوبة ص  عن تهذيب ١/٣٤٦ توصيف الأقضية )4(

هو العلامة المجѧدد أبѧو إسѧحاق إبѧراهيم بѧن موسѧى الغرنѧاطي الѧشاطبي المѧالكي مѧذهبا، ألѧف تحفѧا خلѧدت علمѧه                              )5(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٧٢ 

 االله رحمه بن عبيداالله الرازي هشام وعن .من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه : قتادة فعن ،الاختلاف
 عطاء وعن . بفقيهفليسمن لم يعرف اختلاف القراءة فليس بقارئ ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء : 

نه إن لم يكن كذلك رد  فإ،ون عالما باختلاف الناسك يحتىلا ينبغي لأحد أن يفتي الناس :  االله قالرحمه
أجسر الناس :  عيينة رحمهما االله وابن السختياني أيوب وعن . في يديهالذيمن العلم ما هو أوثق من 

وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف :  زاد أيوب ،العلماءعلى الفتيا أقلهم علما باختلاف 
اختلاف أهل الرأي؟ : قيل له. فيهالناس لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف : مالك وقال ،العلماء

 وحاصله معرفة مواقع الخلاف لا حفظ ،...وسلم، اختلاف أصحاب محمد صلى االله عليه ،لا: قال
  . ١مجرد الخلاف

 العلم بتقريرات الفقهاء وأقوالهم بالنقولات )هـ٢٤١: ت ( بن حنبلأحمد ويؤكد الإمام
:  بن المسيبسعيدقال : قال قتادةوعن . لناس فقد فقه علم اختلاف امن:  بن جبيرسعيدقال  :الآتية

 لا يختلف ماإنما يسأل من يعقل عما يختلف فيه، فأما : قلت:  رأيت أسأل عما يختلف فيه منك، قالما
   .٢ الناس أعلمهم بالاختلافأعلم:  بن جبيرسعيدفيه فلم نسأل عنه؟ وقال 

 لأن "، حتى لا يقع إحداث قول مبتدعحصر الأقوال في المسألة: الخلاف فوائد معرفة ومن

  .٣"...إجماعهم على قولين إجماع على تحريم ما عداهما
ومن المقرر أن الاختيار من التراث الفقهي لا يؤثر في اشتراط الاجتهاد في القاضي، لأن 
موافقة اتهد تهد آخر في حكم قرره بدليله باجتهاد مستأنف لا يكون تقليدا ولا اتباعاً، 

  ".نما هو اجتهاد، لأنه لم يتابعه في القول، بل اجتهد اجتهادا مستأنفاوإ
في مسألة ) هـ٢٠٤: ت(وقد كان ذلك دأب العلماء الراسخين، فقد قال الإمام الشافعي 

  .)٤("قلته تقليدا لعطاء:" في الحج
 إذا سئلت عن مسألة لم أعرف فيها خبرا قلت ):"هـ٢٤١: ت(بن حنبل وقال الإمام أحمد 

  . )٥("يها بقول الشافعي، لأنه إمام عالم من قريشف

                                                                                                                            
 .١/٧١الأعلام للزرآلي . هـ٧٩٠توفي سنة . آالكتاب المشهور بالموافقات وآتاب الاعتصام

 والإينـاس  ، يسمى فقيهـا ، وجامع بيان العلم وفضله باب من يستحق أن١١٧ -  ٥/١١٦الموافقات  1
  .٥١١ – ٥٠٩/  والرسالة ،٢٧٤/ ٧ وانظر كتاب إبطال الاستحسان في خاتمة الأم .١٠/للأسمري 

  .١/٧١الآداب الشرعية  2
   ،٣/٢٦٦قواطع الأدلة  3

  .٤/٢١٢ إعلام الموقعين )4(
  .٦/٣٠٢ كشاف القناع )5(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٧٣ 

وهذا يلجأ إليه القاضي إذا اشتبهت عليه الأمور، ولم يجد ما تطمئن إليه نفسه، أو ضاق 
  .وقته عن بحث مسألة والحال يقتضي إنهاء القضية المنظورة واالله أعلم
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ائية إذا جرى تقعيدها وتأصيلها وصح مأخذها عدَّت مستندا لا ينازع منازع أن السوابق القض
  .للقاضي في حكمه القضائي في تقرير حكم الواقعة الكلي

 -وقد كان القضاء بما قضى به الصالحون منهجا عند سلفنا الصالح، فهذا عبداالله بن مـسعود                 
اب االله، فإذا جاء أمر ليس  من عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كت          :"  يقول - رضي االله عنه  

في كتاب االله فليقض بما قضى به نبيه صلى االله عليه وسلم، فإذا جاء أمر ليس في كتاب االله ولا قضى بـه                   
محمد صلى االله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون، فإذا جاء أمر ليس في كتاب االله ولا قضى بـه                     

   .١"ن فليجتهد رأيهنبيه صلى االله عليه وسلم ولا قضى به الصالحو
وقد ذكر الفقهاء أن من آداب القاضي أن يطلع على أحكام من سبقه من القـضاة ليـستفيد                  

  .٢منها
 تخالف الـصواب  - سواء صدرت من القاضي نفسه أو من غيره -إذا كانت السابقة القضائية    

ولا يمنعنـك   :" ال هذا المبدأ للقضاة فق    -  رضي االله عنه   - فلا عبرة ا، وقد قرر عمر بن الخطاب       
قضاء قضيت به اليوم فراجعت في رأيك وهديت فيه رشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطلـه      

  .٣"شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل
 هذا المنهج في الرجوع عن السابقة القضائية التي صدرت - رضي االله عنه – وقد طبق الفاروق

  :ح غيره في عدة وقائع منهامنه لسبب اقتضى ترجي
أنه كان يفاضل بين الأصابع في الدية حتى بلغته السنة في التسوية فيها فرجع إليها وغير  •

  .٤حكمه الأول

                                           
دالقادر الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصـول  ، وحسنه عب١٠/١١٥ والبيهقي في الكبرى ٥٣٩٧رواه النسائي  1
١٠/١٨٠.  
  .٢/٦٠٨ عن معين الحكام لابن عبدالرفيع ١/٤٤٢توصيف الأقضية  2
  .٨/٢٤١ وصححه الألباني في الإرواء ١٠/١٥٠ والبيهقي في الكبرى ٤٤٢٦رواه الدارقطني في سننه  3
  .٩/٤١٦رواه ابن أبي شيبة في المصنف  4



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٧٤ 

ر رأيه في توريث الإخوة للأم فقد رفع إليه أن امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها               أنه غيَّ  •
 بين الإخوة للأم والإخـوة      - االله عنه  رضي   - وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، فأشرك عمر      

: لم يزدهم أبوهم إلا قربا، فقال له رجـل        : للأب والأم في الثلث، ذكورهم وإنائهم سواء، وقال       
  .١تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي: عمر:  فقال،إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا

 عـدم حجيـة     -ه االله    رحم -) هـ١٣٨٩: ت( الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ      كما يقرر 
 من مجمـوع    ١٧٩٩  ذات الرقم  السابقة القضائية في مواضع من فتاويه، منها ما ورد في الفتوى          

وأما صورة الحكم الذي أرفقتـه بخطابـك        ":  ما يلي  - رحمه االله     - فتاوي الشيخ محمد بن إبراهيم    
ى بسد النافـذة بزجـاج      وذكرت أن الحاكم في قضيتكم سبق أن أصدره في قضية مماثلة لقضيتكم واكتف            

 وعلى تقـدير عـدم      . فذلك لا يصلح لمعارضة حكمه في فضيتكم؛ إذ قد يوجد فرق بين القضيتين             ،مثلج
الفرق فتلك حكم فيها باجتهاد وهذه حكم فيها باجتهاد آخر، ومن المعلوم أنه إذا ثبت الضرر من نافذة                  

قاءها وسدها بزجاج وخشب قد يكون مـسبباً        ونحوها فسدها بما يماثل الجدار التي هي فيه متعين ؛ لأن ب           
  .٢لفتح من يأتي بعد معللا بوجود الخشب أو الزجاج، وزاعماً بقاء استحقاق فتح النافذة
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 فقـد ورد في  .كما سـيأتي  في القانون منحصرة الحكم القضائي في المنازعات المصرفيةمصادر  
تسري على المواد التجارية  :"م ما يأتي١٩٩٩القانون التجاري المصري الصادر سنة المادة الثانية من 

الاتفاق، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين  أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا
ية، فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة قواعد العرف التجاري والعادات التجار المتعلقة بالمواد التجارية، ثم

  . وبيان هذه المصادر فيما يأتي".تطبيق أحكام القانون المدني تجارية وجب
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 ـ، وفيهـا ت   "العقد شريعة المتعاقدين  :" يعبر علماء القانون عن قوة العقد في الالتزام بعبارة         جز و

ما هو من عقود الإذعان، ومن العقود ما يخالف النظام العـام، فيكـون              واضح، فإن من العقود     
ولكن يمكن ملاحظة قوة العلاقة العقدية التي دخل فيها الطرفان وهما بكامـل             . العقد غير صحيح  

                                           
 ٦/٢٥٥، والبيهقـي في الكـبرى       ٢٥٥،  ٢٥٢،  ١١/٢٥٦ وابن أبي شيبة في المصنف       ٢٤٩ ١٠ رواه عبدالرزاق    1

  .بألفاظ متقاربة
  ).هـ١٣٨٠-٩-٣ في ٨٥٩ق-ص: (  مرجع الفتوى 2
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  . أهليتهما في الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية والمدنية على حد سواء
� �
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 المملكة العربية الـسعودية    أن البنوك تابعة للنظام البنكي، ولا يوجد تنظيم خاص في            رِمن المقرَّ 

هـ نظام بالٍ، فقـد     ١٣٥٠يستوفي الحاجة القائمة، كما أن نظام المحكمة التجارية الصادر سنة           
مضى عليه أكثر من ثمانية وسبعين عاماً، وهو بحاجة إلى صياغة جديدة تواكب التطـور الـذي                 

، على أن تكون الصياغة من قِبل علمـاء مختـصين بالـشريعة             المملكة العربية السعودية  تشهده  
  .الإسلامية مع اطلاع على طريقة صياغة القاعدة القانونية

قامت اللجنة بإرساء   : " واقع اللجنة فيقول   )معاصر (صف المستشار القانوني زهير الحربش    قد و و
النظام المصرفي السعودي من قبل، بعض هذه المبادئ ينـسجم        مبادئ قانونية ومصرفية لم تكن موجودة في        

مع المبادئ الموجودة لدى الأنظمة المصرفية في دول مجاورة، وبعضها يتفق مع أحكام القـضاء المقـارن،                 
   .)٢("وكثير منها ذو طبيعة خاصة تنسجم مع أوضاع البنوك السعودية وعملائها

ل  أما من ناحية الأعمـا     :"اقع الأعمال البنكية فيقول   و) معاصر(ويقول الدكتور عبدايد عبوده     
 لم يتدخل المنظم السعودي إلا لتعدادها دون تحديد تنظيم سيرها، وذلك            البنكية فيلاحظ فراغ تشريعي إذْ    

  .)٣("خلافا لبعض القوانين الأخرى التي جاءت بأحكام مفصلة في هذا اال
ما البنوك المتخصصة فإنها تصدر بنظـام خـاص،         وهذا الكلام إنما هو في البنوك التجارية، وأ       

  .كنظام البنك الزراعي العربي السعودي وبنك التسليف
� �
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نصت المادة السابعة الفقرة    يقصد باللائحة كل ما تصدره الجهة التنفيذية من تفسير لنظام، وقد            

                                           
 ولـيس   – تعالى   - وإطلاقه على غيره من باب التجوز، لأنه ناقل عن االله            – سبحانه   –الشارع في الأصل هو االله      )1(

وأهل القانون يطلقون السلطة التشريعة على تلك       . ١/٢٩٦توصيف الأقضية   . ، لم يقبل  من نفسه، ولو كان من نفسه     
، وإنما ذكرتـه    ة الإسلامية، وهذا مخالف بكل حال     السلطة التي تصدر القوانين، ولو كانوا من غير المختصين في الشريع          

 .بالاسم المعروف به عند المختصين بالقانون
الاختصاص القضائي في القضايا المصرفية     "بعنوان  . ١٩٩٥) أكتوبر(شرين الأول    ت ٣٩٧مجلة تجارة الرياض العدد     (2)

  ".في المملكة
  .١٥ النظام البنكي في المملكة العربية السعودية للدكتور عبد اديد محمد عبوده ص )3(
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 لس الإدارة أن يضع ما يلزمـه مـن   :" ما يأتيالثانية من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي على 
  .)١("النظم والتعليمات ما يراه ضروريا وملائما لسير الأعمال وفقا لنظامها

� �
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 من أهم المصادر في سد الفراغ التشريعي الحاصل في القانون التجـاري،             التجاريةتعد الأعراف   
  . )٢(اعدة قانونية آمرة قفويشترط فيها ألا تخال

ويشترط في القانون أن يكون العرف معلوما لدى العميل قبل إنشاء التصرف القانوني، وقـد               
لجأت المصارف في العالم إلى كتابة الأعراف التي لها صفة العموم، مما ييسر على الجميع الاطلاع                

  .)٣(عليها، كالأعراف المستندية الصادرة عن الغرفة الدولية للتجارة
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مجموعـة   :"ويعرف القانون المدني بأنه     وهو يأتي في ذيل المصادر الواردة في القوانين التجارية،          

  ".ويكون في المعاملات والأحوال الشخصية. القواعد التي تنظم الروابط الخاصة بين الأفراد في اتمع
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لعـرف،   هي ا   فإن مصادر الحكم القضائي في المنازعات ثلاثة       المملكة العربية السعودية  وأما في   

  .والأنظمة الصادرة واللوائح
فمستنده قرار تشكيل اللجنة، فقد ورد       وأما كون العقد المبرم مصدراً للحكم القضائي فمصدره       

في مؤسسة النقد العربي السعودي مـن ثلاثـة أشـخاص مـن ذوي              تشكل اللجنة   :" في الفقرة الثانية  
التخصص لدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلـول المناسـبة بـين              

  ".الطرفين طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهما
لأنظمـة  وبالنظر في أحكام اللجنة نجد أن مصادر أحكامها تنحصر في العـرف المـصرفي، وا              

  .السعودية ذات العلاقة، وقرارات مؤسسة النقد، وتفصيلها فيما يأتي
 المصرفية لم تبين مصادرها إلا بالاستقراء الكامل للقرارات الصادرة          المنازعاتولأن لجنة تسوية    

                                           
  . من نظام مراقبة البنوك١٦ ومثلها م )1(
 .١٦تور عبد اديد محمد عبوده ص النظام البنكي في المملكة العربية السعودية للدك )2(
  .١٧ النظام البنكي في المملكة العربية السعودية للدكتور عبد اديد محمد عبوده ص )3(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٧٧ 

عنها، فإن ما وجد في تلك القرارات إنما هو إضافة إلى مـصادر الحكـم القـضائي في الفقـه                    
ني عدم الإشارة إليه أنه مصدر مستبعد، فقد نصت المادة الثامنة والأربعين مـن              الإسلامي، ولا يع  

:" النظام الأساسي للحكم على مصادر الحكم القضائي في المملكة العربية السعودية، فقد ورد فيها             
 وما  تطبق المحاكم على القضايا المعروضة عليها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة              

  .)١("يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة

                                           
  .هـ٢٧/٨/١٤١٢:  والتاريخ٩٠/ أ : النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي ذي الرقـم(1)
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  العرف المصرفي: المبحث الأول
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: كلّ ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه، وهو ضد النكر، والعرف والمعـروف             : العرف لغةً 
  . )١(الجود

  .)٢( ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقّته الطّبائع بالقبول:الفقهاءفي اصطلاح وهو 
ما اعتاده الناس من قول أو فعل أو ترك أو تصرف، وساروا عليه             :" وعرفه مجمع الفقه الإسلامي بأنه    

 عنـد   في جميع البلدان، أو في بعضها، سواء أكان ذلك في جميع العصور، أم في عصر معين مما كان قائمـا                   
  . )٣("التصرف ولم يخالف الشرع، ولم يصرح المتعاقدان بخلافه

وأما في اصطلاح القانونيين فالعرف مصدر ينشئ القاعدة القانونية عن طريق اعتياد الناس على              
 ـومـن   . )٤(متابعة سلوك معين، واستقرار ذلك في نفوسهم بأن هذا السلوك قد صار ملزما             ذا ه

  :القانونيين ركنانالتعريف يتبين أن للعرف عند 
الركن المادي، وهو اعتياد الناس على سلوك معين، لا يخالف الآداب العامة ولا المبادئ              : الأول

  .الأساسية للدولة
  .الركن المعنوي، وهو الشعور بإلزامية تلك العادة من قبل اتمع: الثاني
 الأحكام ولم ينكر ذلـك       إلى اعتباره ومراعاته وبنوا عليه الكثير من        الإسلام ذهب فقهاء وقد  

، فقد ورد في الـشرع      أحد منهم وقد قام الدليل من الكتاب والسنة والإجماع على اعتبار العرف           
  :الحنيف أحكام أنيطت بالعرف، فمن ذلك

ه لا يكَلِّف   لِينفِق ذُو سعةٍ من سعتِهِ ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه فَلْينفِق مِمَّا آتاه اللَّ            : " قوله تعالى  -١
  . )٧:الطلاق ("اللَّه نفْساً إِلا ما آتاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسراً 

                                           
  .عرف: رسم– لسان العرب )1(
  . عرف:رسم– التعريفات للجرجاني )2(
  .هـ٥/٦/١٤٠٩-١ والتاريخ ٩ قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة ذو الرقم )3(

 عن كتاب الموجز في المدخل لدراسة القانون للدكتور شمس الـدين            ٣٧ العرف وأثره في الشريعة والقانون ص        (4)
  .١٧٨الوكيل ص 



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٧٩ 

ما أحاله اللّه تعالى : )١()هـ٥٥٣: ت (قال أبو بكر بن العربيوإن ،إنّ الإنفاق ليس له تقدير شرعي

  . )٢(ام، وربط به الحلال والحرامعلى العادة، وهي دليل أصوليّ، بنى اللّه تعالى عليه الأحك
والصحيح رد الحقوق المطلقة في الشرع إلى العرف فيما بين الناس           : )هـ٦٢٠: ت(قدامة  قال ابن   

  . )٣(في نفقام، في حق الموسر والمعسر والمتوسط، كما رددناهم في الكسوة إلى ذلك
:" ا للعرف، فقال سبحانهأن االله أوجب على المولود له النفقة والكسوة للمرضعة تبع -٢

والوالدات يرضهن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن 
  ).٢٣٣: البقرة.." (وكسوتهن بالمعروف

أن االله تعالى أمر للمطلقة قبل المسيس، وفرض المهر، متعة وجعل مناطـه تحديـدها إلى                  -٣
كم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فرضـة            لا جناح علي  :" ، فقال تعالى  )٤(العرف

 ). ٢٣٦: البقرة" (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين
 :"أن االله تعالى أذن للولي الفقير لليتيم أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، فقال سبحانه -٤

 تأْكُلُوها ولَا أَموالَهم إِلَيهِم فَادفَعوا رشدا مِنهم آَنستم فَإِنْ النكَاح بلَغوا إِذَا حتَّى الْيتامى وابتلُوا
: النساء " (بِالْمعروفِ فَلْيأْكُلْ فَقِيرا كَانَ ومن فَلْيستعفِف غَنِيا كَانَ ومن يكْبروا أَنْ وبِدارا إِسرافًا

٦.(  
أن االله أوجب على الرجل النفقة على زوجه وولده بالمعروف، وذلك في حديث عائشة                -٥

يا رسول اللّه، إنّ أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني وولـدي إلاّ             : قالت- رضي االله عنها     -
والكفايـة تختلـف     .)٥("خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف      : ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال      

                                           
ولد في  . قاض، من حفاظ الحديث   : ن العربي محمد بن عبد االله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي، أبو بكر اب            هو   )1(

وصـنف كتبـا في     . هـ، ورحل إلى المشرق، وبرع في الادب، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين            ٤٦٨إشبيلية سنة   
. هـ٥٥٣وولي قضاء إشبيلية، ومات بقرب فاس، ودفن ا سنة          .الحديث والفقه والاصول والتفسير والادب والتاريخ     

العواصم من القواصم، و عارضة الاحوذي      : من كتبه . م علماء الاندلس وآخر أئمتها وحفاظها     ختا: قال ابن بشكوال  
في شرح الترمذي، وأحكام القرآن، و القبس في شرح موطأ ابن أنس، والناسخ والمنسوخ، والمسالك على موطأ مالك،      

 في  - المتكلمين، وقانون التأويـل     في أصول الفقه، وكتاب    -والانصاف في مسائل الخلاف، وأعيان الاعيان، والمحصول      
 .٦/٢٣٠الأعلام . التفسير

  . طبعة الحلبي-٤/١٨٤٠ أحكام القرآن لابن العربي المالكي )2(
  .طبعة مكتبة الرياض الحديثة– ٧/٥٦٧ المغني )3(

  .١٣٣ العرف وأثره في الشريعة والقانون ص (4)
  .٣/١٣٣٨ومسلم ) ٩/٥٠٧فتح الباري ( رواه البخاري )5(
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 اعتماد العرف في    "ففيه دليل على   .مان ومكان، وحسب ملاءة الرجل وزوجه     حسب عرف كل ز   

  .)١("الأمور الّتي لا تحديد فيها من قبل الشارع
وقد أعطـاه   . )٢(.." بصاع من تمر   -  - فأمر له النبي     -  -أن أبا طيبة حجم النبي       -٦

 .)٣( وقوع الحكماستنادا على العرف في أجرة الحجام، مما يدل على أن العرف معتد به في
  

في شرح ) هـ٩٧٢: ت(  الفتوحي الحنبليابن النجارفيبينه  شرعا المعتد بهوأما ضابط العرف 
، اللغة في ولا الشرع في له ضابط ولا، الحكم عليه رتب فعل كل: وضابطه":  بقولهمختصر التحرير

 وهدية وإعطاء وإيداعا اقبض يعد وما، الصديق بيت من والأكل، السرقة في والحرز، الموات كإحياء
  ."تنحصر لا كثيرة هذه وأمثال .العادة به جرت بما المستأجر وانتفاع المعاشرة في والمعروف، وغصبا

ومن الأمثلة التي يحتاج إليها التجار، أن العرف التجاري منعقد على أن المستفيد من السند لأمر 
ص كان ذلك التوقيع حوالة منه إلى إذا وقَّع على ظهره توقيعا مجردا على بياض، وسلمه لشخ

  . المستلم أو من يختاره المستلم
وإذا وقَّع شخص على صك فإن ذلك يعتبر رضا بالعقد في عرف الناس اليوم، لأن التوقيع 

  .)٤(يوضع عادة للتعبير عن الرضا والموافقة
�n}h
�%�Z}vhא���h%���א�n}h
��	���1 
�:� �
y�}*א� nh�
�א� :fh�n��vhא��� {}��� {Zא�%��%��� أن يكون العرف : ومعنى الاطّراد،

  .)٥(مستمراً بحيث لا يتخلّف في جميع الحوادث
�א���1�% nh�
�א� :vhא��� {}���{Z%��%�� }Z� %�%��� أن يكون العمل : ومعنى الغلبة،

إنما : )٦()هـ٩٧٠: ت( الحنفي ابن نجيمزين الدين بالعرف كثيراً، ولا يتخلّف إلاّ قليلاً، قال 

                                           
  .٩/٥٠٧ح الباري فت)1(
  . عن أنس بن مالك ١٥٧٧ ومسلم برقم ٢٢١٠  رواه البخاري برقم)2(
  .١٢٠ العرف للمباركي ص )3(
  .٥٠٠الفقرة – المدخل الفقهي العام )4(

  .٩٤ الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي ص (5)
له تصانيف، منـها    . هـ٩٧٠ سنة   فقيه حنفي، مصري، توفي   : زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم        )6(
في فقه،وفيه نقـص في آخـره، أكملـه         ) البحر الرائق في شرح كتر الدقائق     (في القواعد الفقهية و   ) الأشباه والنظائر (

 .٣/٦٤الأعلام . وعددها واحد وأربعون رسالة، في مسائل فقهية) الرسائل الزينية(الطوري، و
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  .)١(ادة إذا اطّردت أو غلبتتعتبر الع
�nh�
�%��������lא�
�h���1:א��%�bא��%���vh����7{}�א��Z�: يكون ما تعارف ألاَّبمعنى 

على عليه الناس مخالفاً للأحكام الشرعية المنصوص عليها، وإلاّ فلا اعتبار للعرف، كتعارف الناس 
 في المادة الرابعة والستين القانون التجاري  مثال ذلك ما ورد.التعامل بالعقود الربوية ونحو ذلك

 يستحق العائد عن تأخير في الوفاء بالدين التجاري بمجرد :" ما يأتيم١٩٩٩المصري الصادر سنة 
ولا يجوز في أية حال أن مجموع العائد الذي . القانون أو الاتفاق على غير ذلك استحقاقها ما لم ينص

على   الذي احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرفالدائن أكثر من مبلغ الدين يتقاضاه
�".غير ذلك �

�nh�
8
/:�א�hא�-א�����+�h����vhא���mh%����7Z�: ح العاقدان مثلاً بخلاففإذا صر
� .العرف فلا اعتبار للعرف، لأنّ من القواعد الفقهية أنه لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح �

يين يشترطون ذلك، إلا أنه عند التطبيق فإن للإرادة سلطانا قويـا في العقـود               ولم أجد القانون  
  .والتصرفات، بموجبه يطرح العرف، لكونه أضعف من سلطان الإرادة

��nh�

%�Xא�������������v�h:�א��%�jא���\�f����%�4%��vhא���{}���{Z�:   بأن يكون العرف
 - سواء كان قولياً أو فعليـاً        - بتصرف   سابقاً أو مقارناً للتصرف عند إنشائه، لأنّ كلّ من يقوم         

قال . إنما يتصرف بحسب ما جرى به العرف، ليصح الحمل على العرف القائم، فلا عبرة بالعرف              
العرف الّذي تحمل عليه الألفـاظ إنمـا هـو    : )٢() هـ٩١١: ت (السيوطيعبدالرحمن بن أبي بكر    

  .)٣(المقارن السابق دون المتأخر
اح القانون ذكرا لهذا الشرط، وكأنهم أهملوه لكونه من مقتـضيات التعريـف،             ولم أجد لشر  

  .والأولى ذكره، وهو مما انتبه له فقهاء الإسلام، فذكروه تأكيدا له
  


1:�א���n_�א��1�%�vhא�����%�����א�{����o�*א�� �
ص يرى شراح القانون اللاتيني أن العرف مصدر ثان من مصادر القانون، ويأتي بعـد النـصو               

  :الآمرة، وقد ذكروا للعرف محاسن وعيوب، فمن محاسنه
                                           

  .٩٤ الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي ص )1(
 ـ٩١١هـ وتوفي سنة    ٨٤٩الحافظ الموسوعي عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، ولد سنة          )2(  رزق التبحـر في     ،هـ

 .٣/٣٠١الأعلام ." شتى العلوم الشرعية واللغوية والعقلية وترك أكثر من ستمائة مصنف
  .١٠١ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي ص٩٦ الأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي ص )3(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٨٢ 

أن العرف لا يتكون إلا بعد مضي فترة من الزمن، ويعمل به غالب الناس، مما يدل علـى                   -١
  .رضى الجماعة به

 .أن النصوص القانونية ناقصة، لا تفي بمتطلبات الناس، فيكمل نقصانها بما جرى به العرف -٢
  :وأما أبرز عيوب العرف فهي

العرف بطيء التكوين، والفترة التي لا تفي النصوص القانونية بحلها، ولم يتكون عـرف              أن   -١
  .غالب مطرد، تعاني من فراغ حتى تتم شروط تكون العرف

 .أن إثبات العرف شاق، وقد تختلف فيه الأنظار -٢
 .أن العرف يختلف من إقليم إلى إقليم وهذا مما يربك القضاء -٣

 القوانين اللاتينية، ويأتي في مرتبة تالية للنصوص الآمرة، وكثيرا          ومع ذلك فللعرف أهمية بالغة في     
  . )١(ما يرجع إليه القضاء في حال عدم وجود نصوص في القضية المنظورة

م أن العرف التجاري يأتي بعد العقد       ١٩٩٩فقد ورد في القانون التجاري المصري الصادر سنة         
قواعـد   لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين أو :" يأتيوالقانون التجاري ثم ورد في المادة الثانية ما

  ".مصر العرف التجاري أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام في
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خذ به ما بـين القـوانين اللاتينيـة         العرف من مصادر القانون الرئيسة، وإن اختلفت قوة الأ        
  .والأنجلوسكسونية

  : ومن أوجه الشبه ما يأتي
وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء المسلمين وأهل القانون         اشتراط كون العرف مطردا،      .١

 .)٢(الوضعي
وقد اتفق على اعتباره شرطا فقهاء الإسلام وأهل غالبا،  واشتراط كون العرف عاما .٢

  .)٣(القانون
                                           

  .١٢٠ المدخل للعلوم القانونية ص (1)
، ٢٨٤ عن كتاب المدخل لدراسة العلوم القانونية لسليمان مرقس ص           ١٠٥العرف وأثره في الشريعة والقانون ص       )2(

٣٠٠. 
، ٢٨٤ عن كتاب المدخل لدراسة العلوم القانونية لسليمان مرقس ص           ١٠٥العرف وأثره في الشريعة والقانون ص       )3(
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 في العرف في الشريعة ألا يخالف نصوص الشرع، وقد ذهبت جميع القوانين الـتي               يشترط .٣
تنهج النهج اللاتيني إلى اعتبار العرف مصدرا ثانيا بعد نصوص التقنين الآمرة، ومن شواهد ذلك               

  .)٢(" إلا بتشريع لاحق)١(لا يجوز إلغاء نص تشريعي:" ما ورد في القانون المدني المصري في المادة الثانية
كما أن شراح القانون اشترطوا في العرف ألا يخالف الآداب العامة والقواعد الأساسية 

  .)٣(للدولة
يظهر أن عدم التصريح بخلاف العرف، من الشروط المتفق عليها بين الشريعة والقـانون،               .٤

وإن نص عليها الفقهاء المسلمون دون أهل القانون، إلا أنه عند الواقع العملي نجد أن نـصوص                 
 .العقد مقدمة على العرف

كونه قائما أثناء التصرف، ويبدو أنه شرط عند أهل القـانون وإن لم              يشترط في العرف   .٥
 .ينصوا عليه، إلا أنهم اكتفوا بوروده في التعريف

  
  :)٤(وقد ذكر شراح القانون شرطين زيادة على ما تقدم هما

أن هذا العرف متأصل في     أن يكون العرف قديما بمعنى أن يمضي زمن يكفي للدلالة على             -١
  .النفوس، وهذا الشرط يكفي عنه الشرط الثاني

أن يكون هناك اعتقاد سائد بضرورة احترام العرف، وإنما لم يذكره فقهاء الإسلام لكونه               -٢
لا حاجة له، فإن الشرع قد جاء بضرورة احترام العرف، ولا مكان لأهواء الناس واعتقاداتهم ما                

 .تباع العرفدام أن الشرع قد أمرهم با
  

                                                                                                                            
٣٠٠. 

 وليس  – تعالى   - وإطلاقه على غيره من باب التجوز، لأنه ناقل عن االله            – سبحانه   –لشارع في الأصل هو االله       ا )1(
  .١/٢٩٦توصيف الأقضية . من نفسه، ولو كان من نفسه، لم يقبل

  .٣٥٦ أصول القانون لحسن كيره ص (2)
وم القانونية لـسليمان مـرقس ص        عن كتاب المدخل لدراسة العل     ١٠٦العرف وأثره في الشريعة والقانون ص       (3)
٣٠٠، ٢٨٤.  
 عن كتاب المدخل لدراسة العلوم القانونية لـسليمان مـرقس ص            ١٠٦العرف وأثره في الشريعة والقانون ص       (4)
٣٠٠، ٢٨٤.  
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  :ورد إعمال العرف المصرفي في عدة قرارات، ومن أمثلة ذالك
قررت اللجنة أن الكتابة لاتقبل إلا بشروط مبنية على العرف المصرفي، فقد قررت اللجنة               :أولاً

 الوسيلة المتبعة في إبلاغ التعليمات بين البنوك هي ذاا المتعين اتباعها في حالة تعديل "المستقر عليه أن أن 
ثبوت أن التعليمات الأصلية للبنك المدعي قد أبلغت للبنك المـدعي عليـه             . هذه التعليمات أو تغييرها   

.  إلغائها يتم أيضاً بذات الوسـيلة      بموجب تلكس مؤكد بالشفرة فإن تعديل هذه التعليمات أو تغييرها أو          
ليس مقبولاً من البنك المدعى عليه اعتماد تعديل أو تغيير التعليمات الأصلية للبنك المدعي              . مؤدى ذلك 

بتسليم المستندات مقابل دفع قيمة الكمبيالة إلى التسليم مقابل قبول الكمبيالة إلا بموجب تلكس مؤكـد                
  . )١(لية هي الساريةبالشفرة وإلا تبقى التعليمات الأص

  .وفي هذا القرار إعمال للعرف الغالب، وقد قرر الففقهاء أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
من المعروف أن البنك يقدم خدمات مصرفية متعددة لعملائه من بينـها            :" قررت اللجنة ما يأتي    :ثانياً

عتباره وكيلاً بمايتطلبـه    ذه الخدمة يقوم با   بنك في أدائه له    وال ،تحصيل الأوراق التجارية وغيرها من الحقوق     
سـتقر  البنوك وفقاً لما ا   حسن النيه من شخص محترف ومتخصص ويلتزم ببذل العناية المعتادة والمألوفة من             

 إجراءات التحصيل في الحدود والمواعيد النظاميـة أو         ذ وتبعاً لذلك يقوم البنك باتخا     ،عليه العرف المصرفي  
 ويكون ، المراد تحصيلهستعانة بالوسائل والطرق الملائمة لطبيعة العمل المصرفي والحقالمناسبة دون تأخير بالا

يذها بطريقة سيئه أو مخالفة لما       عليه أو بسبب تنف    ة عن عدم تنفيذ أحد الواجبات المفروض      )٢(ولالبنك مسؤ 
يقة منافية للمألوف وما    ستقر عليه العرف المصرفي أو بسبب التأخير في القيام باجراء اللازم أو اتخاذه بطر             ا

يتطلبه العمل المصرفي من سرعة الاداء كما يسأل البنك لعدم اتخاذه الاحتياطات الكفيله بالتحـصيل في                
  .)٣("الوقت المناسب

ومن المقرر في الفقه الإسلامي أن الوكيل لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، والتفريط يعلم بسؤال أهل                
  . العرف ليحكم بالضمان عليهالخبرة، ليعلم ما استقر عليه

                                           
   ٢٢٦/١٤١٣كما في القرار ذي الرقم (1)

  . كذا ورد في القرار، وحقه النصب لأنه خبر يكون )2(
  .١٤٠٩/ ٢٠٠  كما في القرار ذي الرقم )3(
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التسهيلات المصرفية المتمثلة في السحب على المكشوف وإصدار خطـاب           :" قررت اللجنة أن     :ثالثاً  
ضمان هذا النوع من التسهيلات وفقا لما يجرى عليه العرف المصرفي يتم قفله من تاريخ ترك العمـل بـه                    

  .)١("  الحساب تمت فيضمناً من تاريخ آخر حركه سحب فعليوالمستفاد 
والأصل في التسهيلات المصرفية أنها قروض ربوية، وأما خطاب الضمان غـير المغطـى، فغالـب                  

الفقهاء المعاصرين يمنعون أخذ الأجر على الضمان غير المغطى، ولم يتبين في القـرار كـون التـسهيل                  
فإن ثبت  . خطاب الضمان متضمناً القرض الربوي أم من التسهيلات اازة من الهيئات الشرعية، وكذا            

أن العملية المصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة فإن تطبيق قواعد العرف المصرفي ليس فيه مخالفة للشريعة                
  . الإسلامية

                                           
  .٥١/١٤١٤ كما في القرار ذي الرقم)1(
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  :المبحث الثاني
الأنظمة السعودية ذات العلاقة، وموقف الفقه 

  ن اعتبارها مصدرا لقرارات اللجنةالإسلامي م
  

f� ��� :��o�*א� {}�� f��	��a%�i%א���� ��}	�� ����� aאhאh��� ���hfא�
��
hא���� �

  المعتمدة بخطابقواعد وإجراءات العمل الداخلي لجنة تسوية المنازعات المصرفيةورد في 
إلى محافظ مؤسسة النقد  هـ٢٢/١١/١٤٠٧ وتاريخ ٢/٨٦٧٥ ذي الرقم وزير المالية

وذلك في الفقرة ات بالتحكيم  الرجوع في القضايا المشترط فيها إنهاء التراعالعربي السعودي
العاشرة، وأما بقية الاستناد إلى بقية الأنظمة فيمكن أخذ ذلك من القرارات الصادرة عن اللجنة، 

  .وإن لم ينص عليها قرار إنشاء اللجنة
  

_�nא��y}*א��:��o�*%��f}��א��� �
 يدل على تأليف النون والظاء والميم أصل: ورد في معجم مقاييس اللغةالأنظمة لغة جمع نظام، 

  .)٢(والنظام الترتيب والاتساق. )١(الخيط يجمع الخرز: والنظام. الشيء
والأنظمة في الاصطلاح القانوني السعودي هي القواعد المدونة الملزمة من صاحب الصلاحية 

  .)٣(على مستويات متدرجة ومراتب متعددة
  ": على مستويات متدرجة"والمقصود بعبارة 

سية وهي النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس أن منها أنظمة أسا .١
  .الشورى ونظام المناطق

                                           
  .٥/٤٤٣ رسم نظم -معجم مقاييس اللغة لابن فارس (1)
  .٢/٩٣٣ رسم نظم –العجم الوسيط  (2)
، ولا  "من صاحب الصلاحية  :" ، مع إضافة عبارة   ٥٤ ف   ٨٠ السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية ص         (3)

  .، من غير الملزمبد منها لبيان النظام الملزم
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ومنها أنظمة عادية، وهي المرادة عند الإطلاق، مثل نظام المرافعات ونظـام الإجـراءات               .٢
ويمكن أن تعرف الأنظمة العادية بأنها القواعد العامة الـصادرة مـن الجهـة              . الجزائية، وغيرها 

واشتراط أن تكون الأنظمة صادرة بمرسـوم       . )١( المختصة في الدولة الموافق عليها بمرسوم      التنظيمية
هو مقتضى المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم، فكل تنظيم لم يصدر بمرسوم، فلا اعتداد               

  .)٢(به
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 ، في الجملة ما لم يأمر بمعصيةوالحكام الأمراء من الأمر أولي اعةط وجوب على العلماء أجمع

ومستند الإجماع ، )٤( الإجماع هذا وغيره عياض القاضي عن )هـ٦٧٦: ت ()٣(النووي نقل وقد
  .)٥٩: النساء ( "منكم الأمر وأولي الرسول وأطيعوا االله أطيعوا آمنوا الذين أيها يا : " تعالىقوله 
 السلطة وأهل الأمراء : الآية في الأمر بأولي المقصود أن إلى والمفسرين فقهاءال جمهور ذهب وقد

 )هـ٣١٠: ت (الطبري قال ،العلماء هم الآية في الأمر بأولي المقصود بأن قول وهناك ،والحكم
 االله رسول عن الأخبار لصحة ،والولاة الأمراء هم : قال من قول بالصواب ذلك في الأقوال وأولى"  :)٥(

  ."مصلحة وللمسلمين الله طاعة كان فيما والولاة الأئمة بطاعة بالأمر -صلى االله عليه وسلم  -
 الولاة من طاعته االله أوجب من الأمر بأولي المراد : العلماء قال :")هـ٦٧٦: ت(النووي وقال 

                                           
  .٦٣ ف ٨٣ السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية ص (1)
  .٦٣ ف ٨٦ السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية ص (2)

علامـة بالفقـه    : يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعي، أبو زكريا، محيي الدين              )3(
" :  من كتبـه   .وإليها نسبته ) من قرى حوران، بسورية   (هـ في نوا    ٦٧٦هـ ووفاته سنة    ٦٣١مولده سنة   . والحديث

المنهاج في شرح   " في فقه الشافعية، و   " تصحيح التنبيه   " و" الدقائق  " و" منهاج الطالبين   " و" تهذيب الاسماء واللغات    
خلاصـة  " يعرف بالأذكار النووية، و   " حلية الأبرار   " في مصطلح الحديث، و   " التقريب والتيسير   " و" صحيح مسلم   

" و" بستان العـارفين    " و" رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين       " و" الأحكام من مهمات السنن وقواعد الإسلام       
" التبيان في آداب حملة القرآن      " في الفقه، و  " روضة الطالبين   " و" شرح المهذب للشيرازي    " في المناسك، و  " الإيضاح  

 .١٤٩/ ٨الأعلام ". الأربعون حديثا النووية" وهو المشهور بفتاوى النووي، و"ات المنثور" و
  .١/٣٨٩، وانظر موسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب ١٢/٢٢٣ شرح صحيح مسلم للنووي (4)

هــ،  ٢٢٤ولد في آمل طبرستان سـنة       . المؤرخ المفسر الامام  : محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر        هو   )5(
أخبار الرسل والملوك، وجامع البيـان في تأويـل         : من أشهر كتبه المطبوعة     . هـ٣١٠بغداد وتوفي ا سنة     واستوطن  

  .٦/٦٩ الأعلام .القرآن
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 : وقيل ،العلماء هم : وقيل ،وغيرهم والفقهاء المفسرين من والخلف السلف جماهير قول هذا ،والأمراء
  .)١("والعلماء الأمراء

 فيختار أن أولي الأمر يشملون أصحاب الولاية من )هـ٧٨٢: ت(تيمية وأما الإمام ابن 
 أصحاب الأمر وأولو :"الأمراء وأصحاب الفتوى من العلماء، ويبين ذلك فيقول في رسالة الحسبة

 ؛ والكلام العلم وأهل والقدرة دالي أهل فيه يشترك وذلك ؛ الناس يأمرون الذين وهم ؛ وذووه الأمر
 ؛ الناس فسد فسدوا وإذا الناس صلح صلحوا فإذا .والأمراء ؛ العلماء : صنفين الأمر أولوا كان فلهذا
 ما : قال ؟ الأمر هذا على بقاؤنا ما : سألته لما للأحمسية- رضي االله عنه - الصديق بكر أبو قال كما

 أولي من فإنه متبوعا كان من وكل ؛ الديوان وأهل والمشايخ كالملو فيهم ويدخل .أئمتكم لكم استقامت
 عليه ممن واحد كل وعلى عنه ى عما وينهى به االله أمر بما يأمر أن هؤلاء من واحد كل وعلى الأمر
  .)٢("االله معصية في يطيعه ولا ؛ االله طاعة في يطيعه أن طاعته

 بالبينات رسلنا أرسلنا لقد: " وله سبحانه عن ق-رحمه االله – وفي كلام نفيس للإمام ابن تيمية
 للناس ومنافع شديد بأس فيه الحديد وأنزلنا بالقسط الناس ليقوم والميزان الكتاب معهم وأنزلنا
 والميزان الكتاب وأنزل الرسل أرسل أنه فأخبر :"قال رحمه االله " بالغيب ورسله ينصره من االله وليعلم
 ينصر والسيف يهدي فالكتاب الحق هذا ينصر به الذي الحديد أنزل أنه وذكر .بالقسط الناس قيام لأجل
 من قال من قال كما الحديد وأهل الكتاب بأهل الناس قوام كان ولهذا .ونصيرا هاديا بربك وكفى

 وأطيعوا االله أطيعوا " تعالى قوله في وقالوا .والعلماء الأمراء : الناس صلح صلحوا إذا صنفان : السلف
 وغيره)هـ٢٤١: ت(الإمام أحمد  نص ولهذا والأمراء العلماء تجمع أقوالا " منكم الأمر وأولي الرسول

 نواب وكان االله طاعة من به يقوم فيما طاعته تجب منهما كل إذ ؟ الآية هذه في الصنفين دخول على
 أبي بن وعثمان أسيد بن وعتاب موسى وأبي ومعاذ كعلي حياته في - صلى االله عليه وسلم - االله رسول
 ولهذا .ونوام وعلي وعثمان وعمر بكر كأبي بعده من خلفاؤه وكذلك .الصنفين يجمعون وأمثالهم العاص
 تفرق أن إلى .الحديد صاحب بالجهاد يقوم والذي الكتاب صاحب بالناس يصلي الذي أن السنة كانت
 يطاع أن يجب الفجار وعقوبات الكفار جهاد من الحرب بأمر قام من كل صار تفرق فإذا ذلك بعد الأمر
 من به يأمر فيما يطاع أن يجب وقسمها الأموال بجمع قام من وكذلك ذلك في االله طاعة من به يأمر فيما
 أخبر فيما ويطاع يصدق أن يجب وبياا وأوامره أخباره بتبليغ بالكتاب قام من وكذلك ذلك في االله طاعة

  .)٣(ذلك في االله طاعة من به يأمر وفيما ذلك في الصدق من به

                                           
  .١٢/٢٢٣ شرح صحيح مسلم للنووي (1)
  .١١٨ الحسبة لابن تيمية ص (2)
  ".رمت الظلم على نفسييا عبادي إني ح:" ما يتضمنه قوله تعالى في الحديث القدسي:  مجموع الفتاوى، فصل(3)
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، ونورد )١(بلغت حد التواتر وقد وردت السنة بتأكيد هذا الأمر في نصوص عدة عن النبي 
  :منها ما يأتي

 قال من أطاعني فقد أطاع االله ومن يعصني فقد عصى االله ومن عن أبي هريرة عن النبي  .١
 .)٢(يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني

 اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل قال قال رسول االله - االله عنه  رضي-عن أنس بن مالك  .٢
 .)٣( حبشي كأن رأسه زبيبةعبدعليكم 

 ع أوصاني إن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدَّ- -عن أبي ذر قال إن خليلي  .٣
 .)٤(الأطراف

 يخطب في حجة الوداع وهـو يقـول ولـو           عن أم الحصين الأحمسية أنها سمعت النبي         .٤
 سمعـت   :وفي رواية أنها قالـت    . )٥(م عبد يقودكم بكتاب االله فاسمعوا له وأطيعوا       استعمل عليك 

 فأنا أنظر إلى    : قالت ، يخطب في حجة الوداع وعليه برد قد التفع به من تحت إبطه            رسول االله   
ع فاسمعوا   حبشي مجدَّ  عبد يا أيها الناس اتقوا االله وإن أمر عليكم          :"عضلة عضده ترتج سمعته يقول    

 .)٦("يعوا ما أقام لكم كتاب االلهله وأط
 يوما بعد صلاة الغداة موعظـة بليغـة         عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول االله          .٥

 إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا         :"ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل       
إنه من يعش مـنكم      حبشي ف  عبد أوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة وإن        :" قال "؟رسول االله 

يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعلـيكم بـسنتي                
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ع٧("وا عليها بالنواجذض(. 

                                           
  .١٠٣نظم المتناثر ص ". والأحاديث المتواترة في وجوب طاعة الأئمة، وهي كثيرة جدا:"  قال الكتاني(1)
  )١٨٣٥( رواه مسلم في صحيحه برقم (2)
  ، )٦٧٢٣( رواه البخاري في صحيحه برقم (3)
  ).١٨٣٧( رواه مسلم في صحيحه برقم (4)
  ).١٨٣٨(رواه مسلم في صحيحه برقم (5)
، )١٦٠٧(، والترمذي في جامعـه بـرقم        )٢٧٣٠١،٢٧٣٠٣،٢٧٣١١،  ١٦٧٠٠(رواه أحمد في مسنده برقم      (6)
  . حديث حسن صحيح: وقال
  . حديث حسن صحيح: ، وقال)٢٦٧٦( رواه الترمذي في جامعه برقم (7)
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 المـرء  على والطاعة السمع : " قال -  - النبي عن - رضي االله عنهما     - عمر ابن عن .٦
 .)١( "طاعة ولا سمع فلا بمعصية أمر فإذا ،بمعصية يؤمر لم ما ،وكره أحب فيما المسلم
 عليك الـسمع والطاعـة في عـسرك ويـسرك           :"عن أبي هريرة قال قال رسول االله         .٧

 طاعة تجب معناه : العلماء قال :")هـ٦٧٦: ت(النووي   قال.)٢(ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك   

 .)٣("بمعصية ليس مما وغيره النفوس وتكرهه يشق فيما الأمور ولاة
 فجاء االله بخير فنحن فيه فهل مـن          يا رسول االله إنا كنا بشرٍّ      :" قلت :قال حذيفة بن اليمان    .٨

   فهل وراء ذلك    : قلت ، نعم : قال ؟ هل وراء ذلك الشر خير     : قلت ، نعم : قال ؟وراء هذا الخير شر 
ستنون بسنتي   يكون بعدي أئمة لا يهتدون داي ولا ي        :" قال ؟ كيف : قلت ، نعم : قال ؟الخير شر 

 كيف أصنع يا رسول     : قلت : قال ".وسيقوم فيهم رجال قلوم قلوب الشياطين في جثمان إنس        
 .)٤( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطـع           : قال ؟االله إن أدركت ذلك   

ين، والمقصود أن السمع والطاعة لا تتبع هوى النفس، بل لأمر االله تعالى، وحفظا لتماسك المسلم              
 .وأما الضرب وأخذ المال ظلما فلا يبرره الشرع، ولا يسوغ لأحد كائنا من كان

 يا نبي االله أرأيت إن قامت علينا أمـراء          : فقال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول االله        و .٩
 ثم سأله في الثانية أو      ! ثم سأله فأعرض عنه    ! فأعرض عنه  ؟يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا     

 اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعلـيكم مـا           :" وقال ، فجذبه الأشعث بن قيس    ،ثةفي الثال 
 .)٥("حملتم
 إنما الطاعة    : "قال - صلى االله عليه وسلم      - النبي عن- رضي االله عنه     -عن علي   وعن   .١٠

 .)٦("في المعروف
ل  إنه سيلي أمركم من بعدي رجا      :" قال رسول االله     : قال عن عبد االله بن مسعود       .١١

 يـا رسـول االله      :بن مسعود ا قال   "يطفئون السنة ويحدثون بدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها       

                                           
  ). ١٨٣٩(، ومسلم في صحيحه برقم )٦٧٢٥( رواه البخاري في صحيحه برقم (1)
  ).١٨٣٦(في صحيحه برقم رواه مسلم (2)

  . دار إحياء التراث العربي-١٢/٢٢٤ شرح صحيح مسلم للنووي )3(
  ).١٨٤٧(رواه مسلم في صحيحه برقم (4)
  ).١٨٤٦(رواه مسلم في صحيحه برقم (5)
  ). ١٨٤٠(، ومسلم في صحيحه برقم )٦٧٢٦( رواه البخاري في صحيحه برقم (6)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٩١ 

 .)١(قالهـا ثـلاث مـرات     طاعة لمن عصى االله     بن أم عبد    ا ليس يا    :" قال ؟كيف بي إذا أدركتهم   
ة والمقصود ذا الحديث، لا تلزم الطاعة ولا تجوز لمن يأمر بالمعصية، وأما إذا أمر بما فيه مـصلح                 

 .للمسلمين، فيطاع وجوبا، كما في حديث حذيفة المتقدم
 يقول سيلي أموركم من بعدي رجـال        عن عبادة بن الصامت قال سمعت أبا القاسم          .١٢

، والذي يظهر أنـه     )٢ (تعالىطاعة لمن عصى االله     يعرفونكم ما تنكرون وينكرونكم ما تعرفون فلا        
  .عا بين الأحاديثلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، جم: بمعنى حديث

 كلمـة  اجتمـاع  وسـببها  الأحوال جميع في والطاعة السمع على الحث في الأحاديث وهذه
  .)٣(ودنياهم دينهم في أحوالهم لفساد سبب الخلاف فإن ،المسلمين

  .)٤("وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب:"قال المباركفوري
ما يصدره الولاة من أوامر وتعليمات حتى تصبح        يمثل الأمر بغير معصية شرطا لازما يصاحب        و

  .)٥(طاعتها واجبة وتنفيذها لازما
وصرح بعض الفقهاء بأن المعصية التي لا يجوز طاعة ولي الأمر فيها والتي تعتـبر قيـدا علـى                   

  .)٦(أوامرهم هي المعصية الحقيقية أو المعصية المتيقنة
ومن المفهوم بداهة أن المعصية التي      :"  - رحمه االله  - )٧ ()هـ١٣٧٧: ت(أحمد شاكر   قال الشيخ   

                                           
، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على       )١٠١٧(بن ماجه في سننه برقم      ، وا )٣٧٩٠( رواه أحمد في مسنده برقم       (1)

  .٢/١٣٩) ٥٩١(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ٥/٣٠١) ٣٧٩٠(المسند برقم 
هذا حديث صحيح : ، وقال الحاكم)٥٥٢٨(، والحاكم في المستدرك برقم   )٢٢٨٣٨( رواه أحمد في مسنده برقم       (2)

  .٢/١٣٨) ٥٩٠( في السلسلة الصحيحة برقم وصححه الألباني. الإسناد
مدى سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي للقاسم         : ، عن ٢٩٩نظرية الإباحة للدكتور محمد سلام مدكور ص        (3)
  .٥٠٦ص 
  . المتقدم- رضي االله عنهما -، وذلك في شرحه لحديث ابن عمر ٥/٣٦٥ تحفة الأحوذي (4)
  .٥٠٦مدى سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي للقاسم ص : عن رسم طاعة، –الموسوعة الفقهية (5)
مدى سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي للقاسم         : ، عن ٣٠٠نظرية الإباحة للدكتور محمد سلام مدكور ص        (6)
  .٥٠٩ص 

 ـ                      )7( نة هو العلامة المحدث أحمد بن محمد شاكر من ذرية الحسين بن علي رضـي االله عنـهما، ولـد بالقـاهرة س
هـ، ولي القضاء، ثم فرغ نفسه للتأليف فألف شرح مسند الأمام أحمد، وعلق على تفسير الطـبري، وجـامع              ١٣٠٩

، وتعليق نفيس على الرسالة وجماع العلم للشافعي، وتحقيق لبـاب الآداب    الترمذي، إلا أنه لم يكملها، وعمدة التفسير      
وبالجملة، فهو من أبرز العلماء المحققين في القـرن      . لات أخرى لابن منقذ، والمعرب للجواليقي، إضافة إلى رسائل ومقا       

  . ١/٢٥٣الأعلام . هـ١٣٧٧وتوفي بالقاهرة سنة . الماضي



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٩٢ 

يجب على المأمور ألا يطيع فيها الأمر هي المعصية الصريحة التي يدلّ الكتاب والـسنة علـى تحريمهـا، لا                    
المعصية التي يتأول فيها المأمور ويتحايل حتى يوهم نفسه أنه إنما امتنع لأنه أمر بمعـصية مغالطـة لنفـسه                 

  .)١("ولغيره
 هارون وكلفه العيد بالناس صلى بغداد قدم لماأنه  )هـ١٨٢: ت(يوسف  أبي عن ورد وقد
: ت( بن الحسن محمد عن وروي .عنهما تعالى االله رضي عباس ابن تكبير وكبر الرشيد
 ذلك ففعلا ،هجد تكبير يكبرا أن أمرهما  الرشيدهارون أن، وتأوله الحنفية بهكذا )هـ١٨٩
 المحيط عن التتارخانية وفي .معصية غير في أمره امتثال على هادالج في نصوا وقد .لأمره امتثالا

 ولكن وهلة أول في يؤدبه لا فالأمير واحد ذلك في فعصاه بشيء العسكر أهل الأمير أمر إذا :"البرهاني
 ذلك فعند عذرا ذلك في بين إذا إلا أدبه ذلك بعد عصاه فإن عذر بلا ذلك مثل إلى يعود لا حتى ينصحه

 مجموع من بعض الحنفية أخذ وقد .هـ ا "بعذر هذا فعلت لقد تعالى باالله يحلفه ولكن لهسبي يخلي
  .)٢(أمره امتثال وجب الوباء أو الغلاء بسبب أيام بصيام بلدة أهل أمر لو أنه النقول هذه

 أنه لو أمر الإمام الناس بصوم ثلاثة أيام في الاستسقاء )هـ٦٧٦: ت(النووي وجاء في فتاوى 
  . )٣(" عليهم بأمره، حتى يجب تبييت النيةوجب ذلك

 رد فقد ل العلم،هومسألة وجوب المستحب إذا أمر به ولي الأمر خالف فيها عدد من كبار أ
 من أحد يقله لم كلام وهذا :" فقال)٤()هـ٨٠٥:ت ( الشافعيلقينيالبعمر بن رسلان ذلك 

 يجب أن يمكن كيف ،ذلك في خلاف لا فيها الصوم يستحب الأيام هذه أن على اتفقوا بل الأصحاب
 صلى االله عليه - النبي قال وقد !تعالى االله إلى تقربا نفسه على المكلف أوجبه ما أو االله إيجاب بغير شيء

 يجب لا أنه على ذلك فدل. لا :قال ؟ غيرها علي هل : قال الفرائض عن سأل الذي للأعرابي -وسلم 
 بصوم - صلى االله عليه وسلم - أمر وقد .نبيه لسان على أو هكتابفي  تعالى االله بإيجاب إلا شيء

 الإمام نص إن ثم .الأئمة أمر من أعظم والسلام الصلاة عليه أمره أن مع ،بوجوبه أحد يقل ولم، عاشوراء
 أراد إذا كان أنه الأئمة بعض عن وبلغنا": الأم في قال فإنه .أيضا ذلك على دال )هـ٢٠٤: ت( الشافعي

                                           
  .٦/٣٠١ تعليق الشيخ أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد (1)
  .٧/٥٤ حاشية ابن عابدين (2)
  .٥٥٦ الأشباه والنظائر للسيوطي ص (3)

صالح الكناني، العسقلاني الأصل، ثم البلقيني المصري الشافعي، أبو حفص، سراج           هو عمر بن رسلان بن نصير بن        )4(
هـ، وتوفي بالقاهرة سنة    ٧٢٤سنة  ) من غربية مصر  (ولد في بلقينة    . مجتهد حافظ للحديث، من العلماء بالدين     : الدين
الأعـلام  . "الاصـطلاح   محاسن  " و" الملمات برد المهمات  " و" تصحيح المنهاج   " و" التدريب  " من كتبه   . هـ٨٠٥

٥/٤٦. 



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٩٣ 

 في خرجوا ثم خير من استطاعوا بما تعالى االله إلى وتقربوا متتابعة أيام ثلاثة فصاموا الناس أمر يستسقي أن
 أوجب أن غير من صياما الرابع اليوم في يخرجوا أن وآمرهم لهم ذلك أحب وأنا م فاستسقى الرابع اليوم

  .)١("إمامهم على ولا عليهم
 أن الطاعة لولي    الكبير السير كتابه في )ـه ١٨٩ :ت (الشيباني الحسن بن محمدقد بين الإمام    و

الأمر لا تكون فيما فيه مفسدة محققة، أو غالبة، وإنما تكون في المصلحة الراجحة أو المحققة، وفي                 
 إهلاكهـم  منه قصدا بذلك إياهم أمره كان هلكوا أطاعوه لو أم عندهم كان فإذا :"بيان ذلك يقول  

 "فاسقين قوما كانوا إم فأطاعوه قومه  فاستخف :" فقال ذلك في طاعةال تعالى االله ذم وقد .م واستخفافا
 فيـه  يقول من ومنهم الهلكة فيه يقول من فمنهم مختلفين مرالأ ذلك في الناس كان وإن )٥٤ :الزخرف(

 لـسان  فـتح  الطاعة من الامتناع نولأ النص، يعارض لا الاجتهاد نلأ .ذلك في ميرالأ عوايفليط النجاة
 يكـاد  لا ظاهر بأمر يأمرهم أن إلا .يطيعوه أن فعليهم عنهم، ذلك قطع الطاعة إظهار وفي يهم،عل الأئمة
 ولا يـصبروا  أن يينبغ ولكن ذلك في عليهم طاعة لا فحينئذ بمعصية، أمرهم أو هلكة، أنه أحد على يخفى

  .)٢("أميرهم على يخرجوا
ل السنة والمعتزلة على أن الحاكم اتفاق أه - رحمه االله - )هـ٥٠٥: ت (ويقرر الإمام الغزالي

وأن المباح لا يصير واجبا بأمر ولي الأمر، بل الوجوب في طاعة ولي الأمر لا في هو االله سبحانه، 
 والسيد والسلطان - صلى االله عليه وسلم - النبي أما:" ويوضح ذلك بقولهذات المباح المأمور به، 

 لكان ذلك ولولا، طاعتهم تعالى االله بإيجاب بل بإيجام شيء يجب لم وأوجبوا أمروا فإذا والزوج والأب
 من أولى أحدهما ليس إذ ،الإيجاب عليه يقلب أن عليه للموجب كان شيئا غيره على أوجب مخلوق كل

  .)٣(طاعته تعالى االله أوجب من وطاعة تعالى االله طاعة الواجب نفإذ .الآخر
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 المنشأة شخصا معنويا مـستقلا عـن        تعدَّيقصد بالشخصية المعنوية أو الاعتبارية للمنشأة أن        

: أشخاص المنتمين لتلك النشأة، وأن تكون لها ذمة مالية خاصة، وأن تكون لها حياة قانونية بمعنى               
  . )٤(أن تكتسب حقوقا وتلتزم واجبات

                                           
  .٥٥٦ الأشباه والنظائر للسيوطي ص (1)

 .١/١٦٦ السير الكبير )2(
  .١٨ بتحقيق حمزة زهير حافظ، وانظر السياسة الشرعية للقرضاوي ص ١/٢٧٥ المستصفى للغزالي (3)

دي ، ونص عليها نظام الشركات الـسعو      ١١٣ عن شركة الأشخاص ص      ٦٤ الشركات لمحمد كامل ملش ص       )4(
  .١٣المادة رقم 



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٩٤ 

لام الفقهاء المتقدمين في الوقف وبيت وقد خرج الفقهاء المعاصرون الشخصية المعنوية على ك
فقد ذكر الفقهاء أحكاما تتعلق بشراء ناظر الوقف أشياء تفيد الوقف بالنسيئة، ثم . )١(المال ونحوها

ص بعض الشافعية على أن المسجد نانتقلت النظارة إلى آخر، فإن البائع يطالب الناظر الأخير، بل 
  .الشخصية المعنوية بالقولبمترلة حر يملك، وهو المراد عند 

وذكروا أن بيت المال يستحق تركة من لا وارث له، وأنه يجب فيه النفقة على الفقراء الذين لا 
فكأن الفقهاء قالوا . يوجد من ينفق عليهم، وأن للإمام أن يستدين على بيت المال عند الحاجة

  .)٢( ينطقوا ا، إذ هو مصطلح حديث لمبالشخصية المعنوية وإن
 الفقهاء نتائج على مفهوم الذمة المالية، من ذلك أنه لا توجد ذمة دون شخص وقد رتب

، ولا يوجد إنسان دون ذمة، والذمة غير قابلة للتنازل عنها كما أنها لا تتعدد )طبيعي أو معنوي(
ولا تتجزأ، وهي ضمان لكل دائن، فلا يختص واحد منهم دون آخر، ولا تنتهي بالوفاة، إذ إنها 

  .)٣(ورة تركة حتى تصفَّىتنتقل في ص
إن الشريعة الإسلامية قد عرفت الشخصية الحكمية، الشخصية :" )معاصر (يقول سعدي أبو جيب

الحقوقية للدولة، بكل ما في هذا الاصطلاح من معنى، فالدولة عندهم شيء، ورئيس الدولة شيء آخر، 
مام الجديد بلا خلاف في ذلك من أحد فلو مات رئيس الدولة فالولاة كلهم نافذة أحكامهم حتى يعزلهم الإ

   .)٤(من الصحابة
 الشريعة،  فيمكن أن يقال بأن ما يصدر من السلطة التنظيمية في الدولة من تنظيمات لا تخالف              

فإن التقيد ا واجب، ويدخل في النصوص الواردة في طاعـة ولي            مما مصلحته متحققة أو غالبة،      
   .الأمر
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فقـد ورد   الأنظمة الصادرة بشرط عدم مخالفتها للكتاب والسنة،        ب بالتقيدألزم المنظم السعودي    

مراقبة سلامة تطبيـق أحكـام الـشريعة         من اختصاصات المحكمة العليا      :"أنالجديد  في نظام القضاء    

                                           
  .١/٢١١، والشركات للدكتور عبدالعزيز الخياط ٢٣ الشركات للشيخ علي الخفيف ص )1(

 وما بعدهما، نقلا عن نظام الإدارة في الإسلام، دراسة مقارنـة            ٩٦ و ٨٢ الحق والذمة للشيخ علي الخفيف ص        (2)
  .٥٤-٥١بالنظم المعاصرة للقطب محمد القطب طبلية ص 

  .٥٢رة في الإسلام، دراسة مقارنة بالنظم المعاصرة للقطب محمد القطب طبلية ص  نظام الإدا(3)
  .٣٤، موسوعة الإجماع له المسألة رقم ١١٥ دراسة في منهاج الإسلام السياسي لسعدي أبو جيب ص (4)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٩٥ 

القضايا التي تدخل ضمن ولايـة القـضاء        الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في            
  .)١(العام

                                           
  .هـ١٩/٩/١٤٢٨وتاريخ ٧٨/ نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م )1(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٩٦ 

قرارات مؤسسة النقد، وموقف الفقه الإسلامي من : المبحث الثالث
  اعتبارها مصدرا لقرارات اللجنة

تعد مؤسسة النقد من السلطة التنفيذية التي لا يحق لها التدخل في أي جهة لفصل التراع، ولذا 
، ولذا فإن من المنتقد على عمل لجنة ارات مؤسسة النقد بقروجه لالزام السلطة القضائيةفلا 

  . المصرفية أنها تعد قرارات مؤسسة النقد ملزمة لهاالمنازعاتتسوية 
ولكن المنظم السعودي أعطى مؤسسة النقد العربي السعودي الحق في الإشراف على البنوك 

نوك، فإن للمؤسسة أن السعودية، فإذا وجهت خطاباً تعميميا على البنوك، وخالف أحد الب
تفرض عليه العقوبة التي حددها المنظم، ويكون التظلم منها لدى ديوان المظالم باعتبار ما صدر 

  .من المؤسسة قرار إداري
 المصرفية الاعتداد بقرارات مؤسسة النقد العربي المنازعاتوالذي جرى عليه عمل لجنة تسوية 

الفتها يرتب المسؤولية التقصيرية على المخالف، فقد السعودي على أنها أنظمة واجبة التطبيق، ومخ
 أن مخالفة نظام غرفة المقاصة بمؤسسة النقد العربي السعودي  المصرفيةالمنازعاتقررت لجنة تسوية 

مما تنعقد معه المسئولية عن ذلك لكل من البنك المسحوب عليه والبنك الذي أودع به الشيكات 
ي جهة تابعة للسلطة التنفيذية أن تصدر الأنظمة، وإنما يصدر مع أنه ليس من حق أ. )١(للتحصيل

النظام بطريقة معهودة من المنظم السعودي بأمر ملكي، بعد عرضه على مجلس الوزراء، فيكون لما 
  .يصدر من مؤسسة النقد قرار لا يقى لأن يكون نظاما

مؤسسة النقد بأن يكون  المصرفية أن مخالفة البنك لتعليمات المنازعاتكما قررت لجنة تسوية 
 خطأ يرتب . ريال يوميا٥٠٠٠ًالحد الأعلى للسحب النقدي من مكائن الصراف الآلية مبلغ 

  . )٢(مسئوليته

                                           
 .٦٠/١٤٢٠ورد ذلك في القرار ذي الرقم )1(
  .١٤٢٤/ ١٣١ ورد ذلك في القرار ذي الرقم )2(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٩٧ 

  الفصل الثالث
   المصرفيةالمنازعاتاختصاص لجنة تسوية 

  : مباحثستةويتضمن تمهيدا و
f� ـ          א���  نظم  في بيان الحكم الشرعي في تقييد الاختصاص القضائي وموقف الم

  السعودي من ذلك 
���y}*א��bالمصرفية،  المنازعاتالاختصاص النوعي والمكاني للجنة تسوية      : א����� 

  وموقف الفقه الإسلامي من ذلك 
اشتراط أحد الطرفين الترافع لدى جهة أجنبية، وبيان الموقف         : א�����bא���1�%

  الفقهي من صحة الشرط 
b�%א���bر الناتجة عن أعمال مصرفية اختصاص اللجنة في نزاعات العقا: א����  

الاختصاص في قضايا الأوراق التجارية بـين لجنـة الأوراق    : א������bא�hא��-���
   المصرفية المنازعاتالتجارية ولجنة تسوية 
��j�%א����bالتنازع في الاختصاص بين لجنة الفصل في منازعات الأوراق         : א����

   المصرفية المنازعاتالمالية ولجنة تسوية 
f%	א��bא����j : المنازعات المصرفية في المنازعاتمدى اختصاص لجنة تسوية 

  التي اشترط في عقودها اللجوء للتحكيم لفض التراع 



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٩٨ 

  التمهيد
الحكم الشرعي في تقييد الاختصاص في بيان 

  القضائي وموقف المنظم السعودي من ذلك
  

�4n}��:14%��א��l%���7%��v�h��� �
ه الجهة القضائية أو القاضي من سلطة قضائية تخول لهما          الاختصاص القضائي يراد به ما يتمتع ب      

  .)١(حق النظر والفصل في القضايا المرفوعة
وقد تكلم فقهاء الإسلام عن مسألة الاختصاص القضائي بعد قيام الحاجة إليه، ووجوده علـى               

كما أن المنظم السعودي راعى في تنظيم القضاء الأخـذ بمبـدأ الاختـصاص              . الواقع في الواقع  
  .وبيان ذلك فيما يأتي. القضائي

  
y}*א�_�n14%:�א����א��l%���7א�f�����1
�1�h
�א���מ�א� �

القاعدة في تخصيص عمل القاضي رجوعها للمصلحة العامة، ولا مـانع شـرعا مـن تقييـد                 
اختصاص القاضي، ما دام أن في ذلك تحقيقاً لمصلحة شرعية، ومؤدياً إلى مقصود الـشارع مـن    

في بيان قاعدة الـشرع في      ) هـ٧٨٢: ت(يقول الإمام ابن تيمية     . الحكم بالشرع إقامة العدل، و  
عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يُتلقى من الألفـاظ والأحـوال             :" أمور الولاية 

والعرف، وليس لذلك حد في الشرع، فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في                  
  .)٢("ية الحرب في مكان وزمان آخر، وبالعكسولا
أنواع، هي  تقييد اختصاص القضائي في الشريعة الإسلامية له عدة صور والذي يعنينا منه ثلاثة              و

  . وبيانها فيما يأتي. الاختصاص الولائي، والنوعي والدولي
� �

                                           
 بتصرف عن الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق الجاري في المملكة العربية الـسعودية ص                  (1)
٤٢.  

  .، دار الكتاب العربي٨الحسبة في الإسلام ص )2(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٩٩ 

�y}*א�p}א��{�����147:�א���l%����7�1(א��o}ء إلى  بأن يفرض ولي الأمر ولاية القضا  ،)א��
وهذه حـال اسـتثنائية،     . أكثر من جهة لكل منها استقلالها التام كقضاء المظالم والقضاء العام          

��.)١(والأصل وحدة التقاضي، ولا يصار إلى الاستثناء إلا لمصلحة ظاهرة �
� �

 وهو قصر ولاية القاضي على نوع أو أكثـر مـن            ،א�l%���7א��{��1:�א��{�pא���1�%
  .نكحة، وقضاء العقار، وقضاء الحدودأنواع الأقضية، مثل قضاء الأ

  : وقد وجد في العهد الإسلامي تخصيص ولاية القاضي بنوع من القضايا فعلى سبيل المثال
بعض القضاة لمرافقة الجيوش الغازية في سبيل       - رضي االله عنه     -خصص عمر بن الخطاب      .١

  .)٢(االله عز وجل
عـاملا علـى    - االله عنـه      رضي -عين عمار بن ياسر     - رضي االله عنه     -كما أن عمر     .٢

وفي عهد معاوية بـن أبي      . )٣(والأحداث هي الجرائم الكبيرة     . الكوفة، وكان إليه قضاء الأحداث    
  .)٤(قصر ولاية الأحداث على الجراحات - رضي االله عنه – سفيان

وظهر في الدولة الأموية في عهد عبدالملك بن مروان قضاء المظـالم واختـصاصه في رد                 .٣
  .)٥(ولة على الناسعدوان كبار الد

وفي الأندلس ظهر تخصيص ولاية القاضي بشكل أوضح لحاجة الناس، فوجد إلى جانب              .٤
قاضي المظالم وقاضي المياه وقاضي الركب وقاضي الجند أو العـسكر، وقاضـي             : القاضي العام 

  .)٦(الأنكحة وقاضي الأهلة

                                           
  .١٤١د سلطة القاضي ص سلطة ولي الأمر في تقيي)1(
  .٤/٢٥٧الإصابة )2(
  .١٩٢ عن الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي ص ٢/٥٤٣تاريخ الأمم والملوك )3(
  .١٩٦ عن الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي ص ٢٥٤ الفسم الثاني ص –رفع الإصر عن قضاة مصر )4(
  .١١٨ئي في الفقه الإسلامي ص عن الاختصاص القضا١٤٩الأحكام السلطانية للماوردي ص )5(
، وقد ذكر مقدمو ورقة البنيـة       ١٠٨، الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي ص        ٢٠تاريخ قضاة الأندلس ص     )6(

التشريعية والقضائية في المملكة العربية السعودية في الباب الثاني الفصل الرابع نماذج من التخصيص القضائي في التاريخ                 
 كتاب الأحكام السلطانية    -، قضاء الديون    )٥/٤٥٣كتاب الدماء    (-قضاء الدماء   : من ذلك القضائي للمسلمين، ف  

 كتاب شرح الخرشـي     -، قضاء الشرطة وقضاء المياه      )٦/٢٩٢( كتاب كشاف القناع     -، قضاء الأنكحة    )٦٩ص  (
، قـضاء   )١٤/٩٠( كتاب المغني    -، قضاء العقار    )٣٣٦(، كتاب الاختيارات لابن تيمية      )٧/٤٤(على مختصر خليل    

، )٢/٢٥٤( تاريخ الأمم والملوك عن قضاة مصر لابن حجـر           -)١/٢٨٣( كتاب أخبار القضاة لوكيع      –الأحداث  



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٠٠ 

  

�b�%א���p}��1:�א���}fא���l%���7الـدعوى إذا كـان أحـد         والمراد به ولاية القضاء بنظر     ،א 
  .)١(عناصرها أجنبيا

� �
�א�l%���7א����14%
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  :ورد في نظام القضاء ما يفيد بأن المنظم السعودي راعى الاختصاص القضائي، وذلك فيما يأتي
�7}Z: ٢( الجديدورد في المادة التاسعة من نظام القضاء(:  

  :مما يليتتكون المحاكم   "
   المحكمة العليا-١
   محاكم الاستئناف-٢
  : محاكم الدرجة الأولى، وهي-٣
  .المحاكم العامة    -أ    
  .المحاكم الجزائية   -ب   
  .محاكم الأحوال الشخصية   -ج   
  .المحاكم التجارية   -د   
  .المحاكم العمالية   -ه    

لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً 
  ".الجزائية، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك

  
مع عدم  :" ما يأتي  الجديدوورد في الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من نظام القضاء :�%��%�

 من هذا النظام تباشر المحكمة العليا اختصاصاا من خلال دوائر الإخلال بحكم المادة الثالثة عشرة

                                                                                                                            
 كتاب رفع الأمر عن قضاة مصر       -، قضاء الجراح    )١/١٥٠( كتاب أخبار القضاة لوكيع      -قضاء الدعاوى الصغيرة    

، قضاء للرجال وقضاء للنساء     )]١/١٧٣(ماوردي  أدب ا لقاضي لل   [ كتاب   -، قضاء النفقات    )٢/٢٥٤(لابن حجر   
، قضاء أموال   )١٢٦( كتاب قضاة دمشق لابن طولون       -، قضاء النقل، وقضاء الزراعة      ٦/٢٦٩ كتاب مغنى المحتاج     –

، قضاء القضاة   ٤/٨٨ كتاب تاريخ الطبري     –، قضاء الجيش    ٣٤٩-٢/٢٤٨ كتاب رفع الإصر لابن حجر       -اليتامى  
  .٥ كتاب قضاة الأندلس للنباهي ص-، قضاء الأسواق ١٤باهي ص كتاب قضاة قرطبة للن–
  .١/١٣٠ الكاشف في شرح نظام المرافعات السعودي )1(
 .هـ١٩/٩/١٤٢٨وتاريخ ٧٨/ نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م )2(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٠١ 

متخصصة بحسب الحاجة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام 
الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دوا، فإا تؤلف من خمسة قضاة، 

  ." دائرة رئيسويكون لكل
� �

�%��%�� ، فقد ورد في الفقرة الثانية من المادة ويعد الحكم الصادر من جهة غير مختصة لاغياً:
مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها  :"الحادية عشرة أن من اختصاص المحكمة العليا 

سائل إائية ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع محاكم الاستئناف، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بم

  ".صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة  -ج  :القضايا، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي

  

  :دوائر محاكم الاستئناف هي :"وورد في المادة السادسة عشرة :�hא��%�
  . الدوائر الحقوقية-١
  . الدوائر الجزائية-٢
  . الأحوال الشخصية دوائر-٣
  . الدوائر التجارية-٤
  ". الدوائر العمالية-٥
  

  :تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي :"وورد في المادة العشرين  :�%�	%�
  . دوائر قضايا القصاص والحدود  -أ    
  . دوائر القضايا التعزيرية   -ب   
ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها الس وتشكل كل دائرة من . دوائر قضايا الأحداث   -ج   

  ".الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد
  

�%	f%	: القضاء الإداري كما أن المنظم السعودي أنشأ ديوان المظالم، وهو مختص بالنظر في ،
 وأحكام الأحكام الأجنبية وتنفيذ الدعاوى التأديبيةإضافة إلى بعض الأعمال الإضافية من نظر في 

  .)١(نظام ديوان المظالمالمادة الثالثة عشرة من  مما هو مبين في المحكمين الأجنبية

                                           
   .هـ١٩/٩/١٤٢٨وتاريخ ٧٨/ ي الرقم م  نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذ)1(
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  :المبحث الأول
 المنازعات الاختصاص النوعي والمكاني للجنة تسوية 

  ية، وموقف الفقه الإسلامي من ذلكالمصرف
  

y}*א����_����nא���:���}	�������������l%�1א���������
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��
hא���� �
هـ والمعمـم مـن الـوزارة بـرقم         ٢/١/١٤٠٩ في   ٤/١١٠ر السامي البرقي رقم     صدر الأم 

 أنه يلاحظ أن بعضاً من القضايا التي رفعت للجنة قضايا :"هـ وتضمن١٩/٩/١٤٠٩ في ١٧/٥٥٨٣
 معنوي وليس قضايا مصرفية إثر ممارسة البنك لنشاطه     )١(مدنية نتجت عن ممارسة البنك لتشاركه كشخص      

نخبركم أن الدعاوى   . مادات والحسابات الجارية والإيداعات والتحويلات ونحو ذلك      المصرفي كفتح الاعت  
والقضايا التي تقدم ضد البنوك أو من قبلها التي تختص اللجنة بنظرها يقصد ا الدعاوى والقـضايا ذات                  

لحـسابات  الصبغة المصرفية التي تنشأ عن ممارسة البنك لأعماله المصرفية البحتة مثل فتح الاعتمادات وا              
بأنواعها والقروض ونحوها من الأعمال المصرفية الأخرى، ما عدا ذلك من الدعاوى غير المصرفية فتُنظـر     

  . )٢(من قبل الجهة المختصة أصلا بنظرها
هــ  ١١/٣/١٤٠٨ في   ٣/٤٣١ووفقا لخطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقـم            

هـ فإن مطالبات بنك التسليف وصندوق      ٣/٩/١٤٠٨ في   ١٧/٤١٢٩والمعمم من الوزارة برقم     
التنمية العقارية والبنك الزراعي وكذا صندوق التنمية الصناعية لا تدخل ضـمن اختـصاصات              
اللجنة المشكلة في مؤسسة النقد العربي السعودي لأن هذه البنوك والصناديق مؤسـسات ماليـة               

غـراض اجتماعيـة وإنمائيـة      حكومية تقدم القروض للمواطنين ليس بغرض تحقيق الربح وإنما لأ         
حسبما تنص عليه أنظمتها ويتم التعاقد على تقديم القرض وتحصيله وفقا لعقود يتم إبرامها بـين                
هذه البنوك والصناديق وبين المستفيدين من خدماتها فإذا طرأت أية مشاكل أو خلافات بـشأن               

 الحكومية التنفيذية المختـصة     ن الأجهزة  المقترضين عن وفاء التزاماتهم فإ     هذه العقود نتيجة تخلف   
تختص بمعالجة ذلك طبقا للعقود المبرمة بين تلك البنوك والصناديق وبين المقترضين وطبقا للأنظمة              

                                           
  . بعض أهل اللغة لا يرتضي وجود كاف التشبيه في مثل هذه الجملة)1(
  ٢٠٢/١٤١٤وقد أكدتها عدة قرارات صادرة عن اللجنة كما في كما في القرار ذي الرقم )2(
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العامة الخاصة بذلك أي نظام جباية أموال الدولة وذلك بالأسلوب الذي يتحدد بحسب كل حال               
مية أو الأهلية وإما بسجنه حـتى       إما بالحجز على أموال المقترض أو حقوقه لدى الجهات الحكو         

  .يقوم بتسديد ما عليه من التزامات مالية للبنك أو الصندوق الذي اقترض منه
هـ في  ١٠/٧/١٤٠٧ في   ٧٣٣/٨ أما بالنسبة لاختصاصات اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم         

ايا بـين   القـض مؤسسة النقد العربي السعودي فإنها تنجز حسبما نص عليه أمر تشكيلها بدراسة             
جل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقا للاتفاقيـات           البنوك وعملائها من أ   

  . الموقعة بينهما والمقصود بالبنوك البنوك التجارية الأهلية الخاصة فقط
ولا بد توفر شرط دخول التراع في اختصاصات اللجنة، وقد أشارت اللجنة إلى ذلك في قـرار                 

 كانت المنازعة المطروحة على اللجنة من المنازعات المصرفية ونشأت من ممارسة البنك لأعماله               متى :"نصه

 .)١( المصرفية فإا تكون داخلة في اختصاصات اللجنة
بطلب إحـدى الـشركات غـير     بعدم اختصاصها   المصرفية المنازعاتقررت لجنة تسوية    وقد  

  . )٢(ين لها عليهالمصرفية إلزام أحد الأشخاص الطبيعيين بسداد د
فإذا كان التراع بين بنك ومقاول في عملية غير مصرفية فإنها تخرج عن اختصاص اللجنة، فقد                

 عليها دفع المبالغ التي تزيـد علـى قيمـة           البنك المدعي إلزام الشركة المدعى     أن طلب    :"قررت اللجنة 
ية أو التجارية بـين الـشركة       تعاقدالنواقص المحددة في شهادات الاستلام، يقتضي بحثه التعرض للعلاقة ال         

  بعدم اختـصاصها    اللجنة ولذا قررت . عليها ومقاولها الذي أسندت إليه إتمام المشروع الخاص ا         المدعى
 .)٣(بنظر هذا الطلب

 إذا كانت طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى تتمثل في عقد مقاولة تقوم بموجبه الشركة              :"كما قررت أنه  
ك لممارسة نشاطه كشخص معنوي، فإنه لا اختصاص للجنة في المنازعة المتعلقة بـذلك         المدعية بتنفيذه للبن  

 .)٤( العقد
 الشركات وما ترتب عليه مـن       ىحد طلب التعويض عن سوء إدارة بنك لإ       :"كما قررت اللجنة أن   

ير الـوارد   أضرار مالية يخرج عن مفهوم الأعمال المصرفية البحتة التي تمارسها البنوك التجارية وفقا للتفس             
إلى جانب أنه لا يدخل ضمن الأعمال المصرفية        . هـ١/١٤٠٩ /٢ وتاريخ   ٤/١١٠بالأمر السامي رقم    

                                           
   ٢٠٢/١٤١٤، والقرار ذي الرقم ٣٢٩/١٤٠٩كما في القرار ذي الرقم )1(
   ١٤٤/١٤٠٨ر ذي الرقم كما في القرا)2(
   ٢٧١/١٤١٣، والقرار ذي الرقم ١٠٨/١٤١٢كما في القرار ذي الرقم )3(
   ٢٥٣/١٤١٢كما في القرار ذي الرقم )4(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٠٤ 

 ٥/من المادة الأولى من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقـم م            ) ب(كما حددا نص الفقرة     
 .)١( هـ، وبذلك قررت اللجنة عدم اختصاصها بنظره٢٢/٢/١٣٨٦وتاريخ 
إن بيع العقار المرهون المبني على عملية مصرفية لم تعده اللجنة عملا مصرفيا، فقد قـررت                بل  

 .)٢( طلب البنك المدعي بيع العقار المرهون لاستيفاء المديونية يخرج عن اختصاص اللجنة:"أن
في طلب بيع   طرفي القضية بالتوجه إلى القضاء المختص        المصرفية   المنازعاتوأفادت لجنة تسوية    

  . )٣("لصاحب الشأن الالتجاء للمحكمة الشرعية المختصة لإجرائه:"لعقار المرهون بأن ا
 في الكفالة الشخصية التابعة لتسهيل بنكي، فقد قررت         التبعيةوفي المقابل أخذت اللجنة بقاعدة      

الكفالات  اختصاص اللجنة ينبسط على      ولذلك فإن . المستقر عليه أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع        :"أن
 باعتبارها عقداً تابعاً لعقد التسهيلات المصرفية وباعتبارها عملاً تجارياً يخـضع            الشخصية المقدمة للبنوك،  

  .)٤("للقواعد العامة في الكفالة مع الأحكام التي يفرضها العرف والعادات المصرفية
ن واقعـة    بصكوك عقارية فـإ     تتعلق بمديونية حساب جاري مضمونة      إذا كانت المنازعة   :"وقررت أنه 

تسليم هذه الصكوك تعتبر تابعه وملحقه بالمديونية وأي منازعة بشأا تندرج ضمن منازعـات الحـساب            
 . )٥(دخول المنازعة بشأا في اختصاص اللجنة: مؤدى ذلك وأن.الجاري باعتبارها فرعاً لها
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، وهو الذي أخذ    )٦(الأصل أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، على الراجح من أقوال الفقهاء            

المملكة العربية  فإذا كان مقر المدعى عليه خارج        ،)٧(به المنظم السعودي في نظام المرافعات الشرعية      

                                           
   ٢٤٥/١٤١٢كما في القرار ذي الرقم )1(
   ١٤٢٣ / ٢٠٦، والقرار ذو الرقم ١١٤/١٤١٧ ومثله القرار ذو الرقم ٢٧٤/١٤١٢كما في القرار ذي الرقم )2(
  ٤٤/١٤١٠ما في القرار ذي الرقم ك)3(
   ٣٠٤/١٤١٢كما في القرار ذي الرقم )4(
   ١١/١٤١٩كما في القرار ذي الرقم )5(

القول بأن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه هو المفتى به عند الحنفية، وهو المشهور عنـد المالكيـة، ومـذهب     (6)
، نهاية المحتاج   ٧/١٥٥، شرح الزرقاني على مختصر خليل       ٤/٥٥٤درر الحكام شرح مجلة الأحكام      . الشافعية والحنابلة 
، عن الكاشف في شرح نظام المرافعات       ٦/٤٦١، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى         ٨/١٨٢إلى شرح المنهاج    

  .١/٢١٣السعودي 
  .٣٤ م – نظام المرافعات الشرعية (7)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٠٥ 

  .، فإن القضاء السعودي غير مختص بنظر الدعوىالسعودية
دعى عليه الأجنبي له محل إقامة في السعودية، فإن القضاء السعودي يخـتص بنظـر               فإن كان الم  

  . الدعوى
وأما إذا لم يكن للأجنبي المدعى عليه محل إقامة في السعودية فإن القضاء السعودي يختص بنظر                

  :)١(الدعوى في الأحوال الآتية
بنك أجـنبي شـركة     إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في السعودية، كما إذا مول             .١

 سعودية بطريق الاستصناع الموازي، فوقع الاختلاف بين الطرفين في كـون المستـصنع مخالفـاً              
 الذي هو المستـصنع     –للمواصفات المتفق عليها، فإن القضاء السعودي يختص بنظرها، لأن المال           

  .  موجود في السعودية–
  .إذا كان إبرام العقد في السعودية .٢
  .قد في السعوديةإذا كان تنفيذ الع .٣
  . السعوديةإذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في  .٤
إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد، بشراكة في مال أو إرث أو غير ذلـك وكـان                   .٥

 .السعوديةلأحدهم محل إقامة في 
 القضية داخلة في اختصاص القـضاء       لم تكن   ولو إذا قبل المدعيان ولاية القضاء السعودي      .٦

  .لم تكن الدعوى عينية متعلقة بعقار خارج السعودية ، ماالسعودي
 أن الأصل أن الاختصاص بنظر المنازعة منـوط         :" المصرفية فقد قررت   المنازعاتوأما لجنة التسوية    

بالمحكمة التي يدخل في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه فإذا كان البنك المدعى عليه في دولة أخرى،                 
  . )٢("ر الدعوىفإن اللجنة غير مختصة بنظ

وأكدت المعنى نفسه في قرار آخر، مع ملاحظة الإشارة إلى أن ذلك قبل صدور نظام المرافعات                
  .وقد تقدم بيان موقف نظام المرافعات من إقامة الدعوى على طرف أجنبي. )٣(السعودي

قررت  ية المصرف المنازعاتفإذا كان المدعى عليه المدين سعودي، وكفيله أجنبي، فإن لجنة تسوية            
 التزام الكفيل تابع    وأنالجهة القضائية التي يقع ا موطن المدين الأصلي هي المختصة بنظر الدعوى             :" أن

                                           
  .٢٨وم . ٢٦ م- نظام المرافعات السعودي(1)

ــرا)2( ــا في الق ــام كم / ٢٠٣، ١٤١١ / ٢٥٢ ،١٤١١/ ٢٥١، ١٤٠٩/ ١٤١، ١٤٠٨ /٣٠٧رات ذات الأرق
١٤١٥/ ٢٣٧، ١٤١٥.  

  .١٤٢٠ / ٤٨٩، والقرار ذي الرقم ١٤٢٠/ ٤٥٤كما في القرار ذي الرقم )3(
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  . )١("لالتزام المدين

                                           
  .١٤١٤/ ١٧٩ كما في القرار ذي الرقم )1(
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  :المبحث الثاني
اشتراط أحد الطرفين الترافع لدى جهة أجنبية، 

  بيان الموقف الفقهي من صحة الشرطو
� �
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لى الترافع إلى الشريعة واجب، ورفض ذلك أمر محرم، ومن علامات أهل النفاق،             الموافقة ع  .١

 عنك يصدونَ الْمنافِقِين رأَيت الرَّسولِ وإِلَى اللَّه أَنزلَ ما إِلَى تعالَوا لَهم قِيلَ وإِذَا: "وجل عز قولهل
 من يصد ويرفض التحاكم إلى      مساالله تعالى و  ، ووجه الدلالة أن     )٦١: آية النساء سورة" (صدوداً

 يذكر االله تعالى حال مـن يـرفض         وفي سورة النور؛  .  تحريمه  شدة الشريعة بالنفاق، مما يدل على    
 مِنهم فَرِيق يتولَّى ثُمَّ وأَطَعنا وبِالرَّسولِ بِاللَّهِ آَمنَّا  ويقُولُونَ :"التحاكم إلى الشرع، فيقول سبحانه    

 مِنهم فَرِيق إِذَا بينهم لِيحكُم ورسولِهِ اللَّهِ إِلَى دعوا وإِذَا) ٤٧ (بِالْمؤمِنِين أُولَئِك وما ذَلِك بعدِ نمِ
 أَم تـابوا ار أَمِ مـرض  قُلُوبِهِم أَفِي) ٤٩ (مذْعِنِين إِلَيهِ يأْتوا الْحق لَهم يكُن وإِنْ) ٤٨ (معرِضونَ
 إِذَا الْمؤمِنِين قَولَ كَانَ إِنَّما) ٥٠ (الظَّالِمونَ هم أُولَئِك بلْ ورسولُه علَيهِم اللَّه يحِيف أَنْ يخافُونَ

 ومـن ) ٥١ (الْمفْلِحونَ مه وأُولَئِك وأَطَعنا سمِعنا يقُولُوا أَنْ بينهم لِيحكُم ورسولِهِ اللَّهِ إِلَى دعوا
نفى االلهُ الإيمانَ عن مـن      وقد  ". )٥٢ (الْفَائِزونَ هم فَأُولَئِك ويتَّقْهِ اللَّه ويخش ورسولَه اللَّه يطِعِ

  ":أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم، من المنافقين، كما في قوله تعالى                 
 أَلمْ ت              لِكقَب وما أُنزلَ مِن زِلَ إليكهم آمنوا بما أُنمونَ أنعزي إلى الذين حـاكَموا إلى     رتريدونَ أنْ يي

 قـال   ).٦٠: النساء (" وقد أُمِروا أنْ يكفُروا به ويريد الشيطانُ أنْ يضلّهم ضلالا بعيدا           الطاغوتِ
 يتركـون  وهم كلها بالكتب الإيمانَ عينالمد  ذم في الآية  :" رحمه االله  )هـ٧٨٢: ت( الإمام ابن تيمية  

 كثيرا ذلك يصيب كما االله دون من المعظمة الطواغيت بعض إلى ويتحاكمون والسنة الكتاب إلى التحاكم
 الملوك بعض سياسة إلى أو غيرهم أو الفلاسفة الصابئة مقالات إلى تحاكمهم في وينتحله الإسلام يدعي ممن

 رسـوله  وسنة االله كتاب إلى تعالوا: لهم قيل وإذا،  وغيرهم الترك ملوك من سلامالإ شريعة عن الخارجين
 تحاكم من أن سبحانه أخبر :"االله رحمه)هـ٧٥١: ت(القيم   ابن قالو. )١("إعراضا ذلك عن أعرضوا

                                           
  .١٢/٣٤٠ مجموع الفتاوى )1(
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 العبـدُ  به تجاوز ما كل والطاغوت إليه، وتحاكم الطاغوت حكَّم فقد الرسول به جاء ما غير إلى حاكم أو
  . )١("مُطاع أو متبوع أو معبود من حده
 في سـورة     عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة لقول االله عز وجلّ          غير الشرع  الرد إلى  .٢

 شيءٍ فِي تنازعتم فَإِنْ مِنكُم الْأَمرِ وأُولِي الرَّسولَ وأَطِيعوا اللَّه أَطِيعوا آَمنوا الَّذِين أَيها يا: "النساء
وهدولِ اللَّهِ إِلَى فَرالرَّسإِنْ و متونَ كُنمِنؤمِ بِاللَّهِ توالْيالْآَخِرِ و ذَلِك ريخ نسأَحأْوِيلًـا  وإلى  )٥٩ (ت 

 أَنفُسِهِم فِي جِدواي لَا ثُمَّ بينهم شجر فِيما يحكِّموك حتَّى يؤمِنونَ لَا وربك فَلَا :"أن قال سبحانه  
أن االله نفى الإيمان عمـن لم يحكـم         : ووجه الدلالة . )٦٥ (تسلِيما ويسلِّموا قَضيت مِمَّا حرجا

كما ذكر االله سبحانه من يـدعى إلى        . الشرع، وأوجب عليه أن يرضى ويسلم بالحكم الشرعي       
ألم تر إلى الذين أوتوا     :"  قال تعالى  تحكيم الشريعة فيتولى ويعرض، في معرض العجب من فعلهم،        

آل " (يدعون إلى كتاب االله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضـون            نصيبا من الكتاب،    
 أَفَغيـر :"  في سورة الأنعام   وقد جعل االله تعالى التحاكم لشرعه وحده، فقال تعالى         ).٢٣:عمران

 منزَّلٌ أَنَّه يعلَمونَ الْكِتاب آَتيناهم والَّذِين مفَصَّلًا الْكِتاب إِلَيكُم لَأَنز الَّذِي وهو حكَما أَبتغِي اللَّهِ
مِن كبر قنَّ فَلَا بِالْحكُونت مِن رِينتمالله تعالى   الحكم أن على  سبحانه االله وقد أكّد . ")١١٤ (الْم

 فِيـهِ  اختلَفْتم  وما :"، وقال سبحانه  )٤٠ :يوسف( "إياه لاإ تعبدوا ألا أمر الله إلا الحكم إن":فقال
ءٍ مِنيش هكْم١٠:الشورى" (اللَّهِ إِلَى فَح.(  
لا يمكن أن يعتقد مسلم أن قضاء أو نظاما أحسن من حكم االله تعالى، وكل حكـم غـير      .٣

 فَحكم الجاهليةِ أَ: " سبحانه وتعالى  لا حكم أحسن من حكمه    حكم الشرع فهو حكم بالجاهلية و     
إنكار االله  : ووجه الدلالة من الآية   . )٥٠: المائدة(" ومن أحسن مِن االلهِ حكما لِقومٍ يوقِنون       يبغونَ

 .تعالى على من يبتغي التحاكم إلى حكم غير حكم االله سبحانه
٤.       إِنَّ :"ل االله فقد قال سبحانه في سورة محمد       زَّلا يجوز طاعة من كره ما ن  وا الَّذِيندتلَى ارع 

ارِهِمبأَد دِ مِنعا بم يَّنبت مى لَهدطَانُ الْهوَّلَ الشَّيس ملَى لَهأَمو م٢٥ (لَه (ذَلِك مقَالُوا بِأَنَّه لِلَّذِين 
 تـوفَّتهم  إِذَا فَكَيـف ) ٢٦ (مإِسـراره  يعلَم واللَّه الْأَمرِ بعضِ فِي سنطِيعكُم اللَّه نزَّلَ ما كَرِهوا

 رِضـوانه  وكَرِهوا اللَّه أَسخطَ ما اتَّبعوا بِأَنَّهم ذَلِك) ٢٧ (وأَدبارهم وجوههم يضرِبونَ الْملَائِكَةُ
 ". )٢٨ (أَعمالَهم فَأَحبطَ

  

                                           
 .١/٥٠إعلام الموقعين )1(
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  :اختلف أهل العلم في التحاكم لغير الشريعة في حال الضرورة على قولين

 يقصـد الشيخ  والجواز، وإليه ذهب جمهور أهل العلم المعاصرين، وعلى رأسهم          : القول الأول 
الـشيخ  و )٣( - رحمـه االله   -ابن بـاز    عبدالعزيز  الشيخ   و )٢( )١()هـ١٣٠٧: ت (خان حسن

 ـعبدالرزاق عفيفي ـ رحمه االله  ، وبـه أفتـت   )٥( -  رحمه االله-  ابن عثيمين محمدوالشيخ )٤(  
 امـع الفقهـي   قـرار  وهو ما يفهم مـن  )٦(المملكة العربية السعوديةاللجنة الدائمة للإفتاء في    

  .)٨( )٧( آيات شيطانية بيان من الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بشأن رواية فيالإسلامي
  :ومستند ذلك ما يأتي

وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه             : "قوله سبحانه  -١
 ).٤٢: يوسف" (فلبث في السجن بضع سنين

ووجه الدلالة من الآية أن فيها دليلا على جواز أن يرفع المسلم مظلمته لغير مسلم إن رجــا                  
ا، ولا يعرف أحكام شريعة االله      أنه يعدل في حكمـه، فملك مصـر ذلك الوقت، لم يكن مسلم          

  .تعالى أصـلا
طلبه الملك ليخرج    وقد طلب يوسف عليه السلام، صدور حكم ببراءته تارة أخرى عندما           -٢ 

من سجنـه، فأبى أن يخرج من سجنه إلاّ بعدما يسمع الملك القضية، ويصدر حكمه في يوسف                
                                           

من رجـال النهـضة     :  حسن بن علي ابن لطف االله الحسيني البخاري القنوجي، أبو الطيب           محمد صديق خان بن   )1(
وسافر إلى وپال طلبـا للمعيـشة،       . هـ وتعلم في دهلي   ١٢٤٨سنة  ) بالهند(ولد ونشأ في قنوج     . الإسلامية اددين 

بعد أن ترك نيفاً وستين مصنفا      هـ  ١٣٠٧وتزوج بملكة ويال، ولقب بنواب عالي الجاه أمير الملك ادر، وتوفي سنة             
حصول المأمول من   (و) حسن الأسوة في ما ثبت عن االله ورسوله في النسوة         (منها بالعربية   . بالعربية والفارسية والهندية  

في شـرح   ) الروضة الندية (و و ) نيل المرام من تفسير آيات الأحكام     (في ترك التقليد، و   ) الطريقة المثلى (و) علم الأصول 
  .٦/١٦٦الأعلام . كانيالدرر للشو

  .٢٥٢هـ ص ١٤٠٥ ط دار الكتب العلمية -العبرة فيما ورد في الغزو والشهادة والهجرة  )2(
  .٢٣/٢١٤ فتاوى الشيخ ابن باز رحمه االله )3(
 ـ اعداد وليـد منـسي    ٥٠:  سؤال رقم٣٦٥فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي ـ رحمه االله ـ   ) ٤(

  الثانية لطبعةر الفضيلة ـ اوالسعيد عبده ـ دا
  .٢٤٤ / ٤الممتع   الشرح)5(
  .١٩٥٠٤الفتوى ذات الرقم  )6(
  .، وحظيت باهتمام غربي لما فيها من استهزاء بالمعتقدات الإسلاميةكتبها المدعو سليمان رشدي هي رواية  )7(
 .، راجع الملاحق٢٥٢قرارت امع الفقهي الإسلامي ـ )٨(
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إلى الشهـود، وأصدر الحكـم     عليه السلام، فعقد الملك مجلس حكم، قبـل الدعوى، واستمع          
 إِلَى ارجِع قَالَ الرَّسولُ جاءَه فَلَمَّا بِهِ ائْتونِي الْملِك  وقَالَ :"قال تعالى في سورة يوسف    . )١(بالبراءة
كبر أَلْها فَاسالُ مةِ بوساللَّاتِي الن ننَّ قَطَّعهدِيي إِنَّ أَيبدِهِنَّ ربِكَي لِيما قَالَ) ٥٠ (عكُنَّ  مطْـبإِذْ خ 

 حصحص الْآَنَ الْعزِيزِ امرأَةُ قَالَتِ سوءٍ مِن علَيهِ علِمنا ما لِلَّهِ حاش قُلْن نفْسِهِ عن يوسف راودتنَّ
قا الْحأَن هتداور نفْسِهِ عن إِنَّهو لَمِن ٥١ (الصَّادِقِين(."  

وأما شرعنا فمنع منه، فالجواب عـن        بأن هذا الأمر جائز في شرع من قبلنا،       : ائلوقد يقول ق  
 أن  ذلك بأن يقال بأن أمور التوحيد مجمع عليها بين كل الشرائع، كما في حديث أبي هريرة                 

   .)٢("واحد دينهم وشتى أمهاتهم لعلات، إخوة الأنبياء:"  قالالنبي 
  :ص عديدة منها ما يأتيكما أن شرعنا أتى بما يوافقه في نصو

 خيـبر  وسلم عليه االله صلى االله رسول افتتح لما :"قال -  -  عن أنس  أحمد أخرجه ما -٣
 في فأنـا  آتيهم أن أريد وإني أهلا ا لي وإن مالاً بمكة لي إن االله رسول يا علاط بن الحجاج قال
  .)٣( "شاء ما يقول أن وسلم عليه االله صلى االله رسول له فأذن شيئا قلت أو منك نلت أنا إن حل

بلسانه، فكـذا مـن يترافـع        أباح له أن يستنقذ ماله بالنيل منه         ووجه الدلالة أن النبي     
  .للقانون لاستنقاذ ماله مع كفره بالطاغوت، وعدم رضاه

ويمكن أن يستدل بقصة مثول الصحابة أمام النجاشي للدفاع عن أنفسهم، عندا ادعى علـيهم               
 عـن وفـد   - رضي االله عنـها  –  م، فدافعوا عن أنفسهم، قالت أم سلمة       المشركون للإضرار 

فخرجا ـ أي عمرو بن العاص وعبد االله بن أبي ربيعة ـ من عنده مقبـوحين     (مشركي قريش
  .)٤()في خير دار مع خير جار - أي النجاشي – مردوداً عليهما ما جاءا به، وأقمنا عنده
  . النجاشي الذي يحكم بغير الشريعة، للدفاع عن أنفسهمووجه الدلالة أن الصحابة ترافعوا إلى
                                           

  .العلي، منشور على موقعه الخاص جواب للشيخ حامد )1(
  .٢١٨٢، والسلسلة الصحيحة برقم ٢٣٣٢ أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم )2(
أخبرنـا  :  قـال  ٨٦٤٦بـرقم   " الكبرى"والنَّسائِي، في   ). ١٢٨٨(وعبد بن حميد    . ١١٩٦٠أخرجه أحمد برقم     )3(

عن عبد الرَّزَّاق، عن معمر، عـن ثابـت،         ) حمد بن حنبل، وعبد بن حميد، وإِسحاق      أ(ثلاثتهم  . إِسحاق بن إبراهيم  
  .رواه احمد وابو يعلى والبزار والطبراني ورجاله رجال الصحيح أ هـ:  وقال الهيثمي في امع.فذكره

 الـشيخ   قال، الدولية للنشردار المعارج:  ط٣/١٨٠ ) ١٧٤٠: (أخرجه الإمام أحمد ـ رحمه االله ـ صحيح برقم  )٤(
مؤسسة :  ط ٢٦٨/ ٣بنفس الرقم السابق    . سناده حسن إ: ؤوطا وقال الأرن  ،سنادهإ:  على المسند   شاكر في تعليقه   أحمد

 .الرسالة



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١١١ 

  
رحمـه االله    عتيق بنا حمد الشيخ قال فقدمنع الترافع إلى من يحكم بغير الشريعة،        : القول الثاني 

 إنمـا  والـتراع  ،كفراً ـ الطاغوت إلى التحاكم يعني ـ هذا كان إذا:" والشيخ سليمان ابن سحمان   
 أحـب  ورسوله االله يكون حتى أحد يؤمن لا فإنه ذلك؟، لأجل تكْفُر أن يجوز فكيف الدنيا، لأجل يكون

 لما كلها دنياك ذهبت فلو أجمعين، والناس ووالده ولده من إليه أحب الرسول يكون وحتى سواهما، مما إليه
 تبـذل  أو الطـاغوت  إلى تحاكم أن بين وخيرك أحد اضطرك ولو لأجلها، الطاغوت إلى المحاكمة لك جاز

  .)١(أعلم واالله للطاغوت، المحاكمة لك يجُز ولم البذل عليك لوجب دنياك
ويتبين أن أهم أدلة المنع أن في التحاكم لغير الشريعة تحاكم للطاغوت، وهو نفاق عملي، وكفر                

  .باالله تعالى، والكفر لا يستحل للدنيا
  :والراجح الجواز، وعليه استقر كلام العلماء المعاصرين، لما يأتي

، وقـصة   تهم وصراحتها كقصة يوسف عليه السلام، وقصة الحجاج بن علاط           قوة أدل  -١
  .المناظرة أمام النجاشي

أن في القول بالمنع عسر شديد لا تأتي الشريعة به، وخصوصا مع انتـشار الحكـم بغـير                   -٢
والقول بالتحريم المطــلق    :"  المنع، فقال  )معاصر (فقد استبعد الدكتور حامد العلي    الشريعة، ولذا   

ف للشريعة، مناقض لواقع من يفتي به، ربمـا من حيث لا يشعـر، ذلك أنّ كثيراً من العلاقات بـين                   منا
الدول تحكمها أعراف لا تحتكم إلى شريعـة االله بلا ريب، ولا يجد المسلم بـدا من الاستفادة منها، حتى                  

على قوانين التنقّـل بـين  في سفره ـ على سبيل المثال ـ إذ يطلب الإذن له بالمرور عبـر الحدود بناء   
إقامة في  ) فيزا  ( الانتماء إلى ما يسمى المواطنة، أو حتـى الحصول على           الدول، كما أنّ كل من يـريد     

إنما يطـلب ضمنا سريان قوانين الدولة عليه، أو فيما يحكم نظام الإقامة، بـل في سائـر الأحكام                 دولة،
 جدا، في كثير من شؤون الحيـاة، ويزداد كلَّما تقـارب            ومثل هذا كثـير   ،مدة إقامته في تلك البـلاد    

٢(العالم، فلو كان هذا بإطلاقه تحاكم إلى الطاغوت، لم يسـلم منـه أحـد(.  
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وجود بنوك السعودية، ودفع البنك السعودي ب      ضد أحد ال   إذا رفعت جهة محلية أو أجنبية قضيةً      

                                           
  .١٠/٥١٠، وفتوى الشيخ ابن سحمان باللفظ نفسه، الدرر السنية ٨/٢٧٣ الدرر السنية )1(
  .قعه الخاص جواب للشيخ حامد العلي، منشور على مو)2(
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   كالقضاء الإنجليزي، فهل يقبل دفعه؟–شرط التحاكم إلى قضاء أجنبي 
الاختصاص  قبول شرط التحاكم إلى قضاء دولة أجنبية إذا كان           الذي تبين للباحث عدم جواز    

  :منعقدا للقضاء السعودي، لما يأتيالقضائي 
ونصوصه مـن النـصوص     م الذي لا يجوز مخالفته،      الاختصاص القضائي من النظام العا     .١

  .الآمرة، التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها
  .أن في نزع الاختصاص القضائي بالشرط إضعاف لسيادة الدولة .٢
أن في ذلك إقراراً للتحاكم إلى الطاغوت، الذي ورد في الوعيـد الـشديد في القـرآن                  .٣

  .والسنة
كم أجنبية تكريس للخبرة القضائية في تلك القـضايا         أن في ذهاب القضايا الكبيرة إلى محا       .٤

  .في معينة
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تفاقية وتفسيرها وفق القانون الإنجليـزي      قررت اللجنة أن الاتفاق بين الطرفين على خضوع الا        
  . )١( عدم اختصاص اللجنة بنظر التراع يؤدي إلىنجليزية حاكم الإوالخضوع للم

على أن تتم ) باريس(لاتفاق المبرم بين العميل والبنك الذي يوجد فرعه بالخارج ا:"وقررت اللّجنة أن
 خلافات بشأنه ينعقد )٢(جميع المطالبات والإشعارات بمقر فرع البنك بالخارج والاختصاص بنظر أية

  . )٣( بنظر الدعوىها عدم اختصاصولذا قررت.  يقع بدائرا ذلك الفرع بالخارجللمحكمة التي
، لما تقدم من تحريم الامتناع عن محل انتقاد المصرفية المنازعاتوهذا القرار من لجنة تسوية 

  .الحكم في القضايا التي فيها شرط باطل مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة

                                           
  .١٤١٣/ ٦٨ ومثله والقرار ذو الرقم ١٤١١/ ٨٩كما في القرار ذي الرقم )1(
  .في مثل هذا الموضع" أي" يقرر أهل اللّغة أن الأفصح استخدام )2(
  .١٤٠٩/ ١٤١كما في القرار ذي الرقم )3(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١١٣ 

 العقار الناتجة عن أعمال  اللجنة في نزاعاتاختصاص: المبحث الثالث
  مصرفية

 مباشـرة   اختصاصها بنظر المنازعة في نزاع في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، لأن          قررت اللجنة   
المصرف على سبيل الاحتراف شراء العقارات والمنقولات بقصد بيعها أو تأجيرها بغية الربح من              

   .)١(ن عمليات ائتمانيةة لما يتضمنه مقبيل الأعمال المصرفي
وى علـى   ، والوعد بالتمليك اللاحق، لا يق     وهذا محل انتقاد، فعقد الإيجار في الأصل عقد مدني        

إلحاقه بالعقود المصرفية، ولذا فإن الأولى أن يكون الاختصاص القضائي للقضاء العام، إلا إذا فسر               
ك طرفاً فيه، وهو اتجاه فيـه مـصلحة   المنظم المقصود بالأعمال المصرفية بأنها كل عقد يكون البن      

  . المصرفيةالمنازعاتظاهرة، ولعل ذلك يكون في النظام الجديد المقترح لتسوية 

                                           
  .٤٢٢/١٤٢١ والقرار ذي الرقم ١٦٠/١٤١٧كما في القرار ذي الرقم )1(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١١٤ 

 بين لجنة الأوراق  في قضايا الأوراق التجاريةالاختصاص: المبحث الرابع
   المصرفيةالمنازعاتة ولجنة تسوية التجاري

سحوبة على البنوك، هل هي من اختصاص لجنـة         قد تلتبس بعض القضايا المتعلقة بالشيكات الم      
 أصـدرت ولتوضيح ذلك   .  المصرفية المنازعاتالأوراق التجارية أم أنها من اختصاص لجنة تسوية         

  : متضمناً ما يأتي هـ ٢٦/٣/١٤٠٢ في ١٧/١٤٥٤٢ برقم  المالية تعميماًوزارة
 ـ          -١ يد تحـال إلى لجـان       الشيكات المسحوبة على البنوك المعتمدة والتي يظهر أنها بدون رص

الأوراق التجارية بوزارة التجارة للبت في الحقين العام والخاص وفـق أحكـام نظـام الأوراق                
  .)١(التجارية

 الشيكات المسحوبة على المصارف والتي يظهر منها أنها بدون رصـيد تحـال للمحكمـة              -٢
 ـ  الشرعية للنظر في الحق الخاص وإيضاح العقوبة التعزيرية للحق العام إضا            المخـالف   ةفة إلى إحال

 وهذه المادة   ، من نظام المحكمة التجارية    ١٢٠دة  لوزارة التجارة لتقرير مجازاته بالعقوبة الواردة بالما      
  . )٢(تعاقب المخالف بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال لكل من سحب شيكا على غير بنك

ارية، ففي حكم لها قررت     وقد تكرر في أحكام اللجنة عدم اختصاصها بالنظر في الأوراق التج          
 أن المطالبة بقيمة السندات لأمر المحررة ضماناً للوفاء بالتسهيلات الممنوحة من قبل البنـك إلى                :"اللجنة

عميله ـ ينعقد الاختصاص بنظر المنازعة بشأا إلى لجان الأوراق التجارية المشكلة بقرارات وزير التجارة  
  . )٣(" نازعةمما مؤداه عدم اختصاص اللجنة بنظر الم

 لا يعتبر شيكاً حـسب       فإنه لا بد من ملاحظة أنه       المحرر هل يعد شيكاً أم لا      وللتمييز في السند  
طبق فإذا سحب على غير بنك فت     . من نظام الأوراق التجارية إلا إذا سحب على بنك        ) ٩٣(المادة  

  .عليه العقوبة التعزيرية السابق ذكرها
إنه لا يعتبر شيكا، فتكون الدعوى من اختصاص اللجنـة،           ف إذا خلا الشيك من بيان رئيسي     ف

 أن خلو الشيك من بيان جوهري من البيانات التي يلزم أن يشتمل عليها وفقاً لنص                :"فقد قررت اللجنة  
ويترتـب  . هذه الصكوك من قبيل الشيكات     يؤدي إلى عدم اعتبار   .  من نظام الأوراق التجارية    ٩١المادة  

اختصاص اللجنة باعتبارها دعوى مصرفية على أساس من العلاقة المصرفية           الدعوى في    دخولُعلى ذلك   
بين طرفيها لا تنطبق عليها أحكام نظام الأوراق التجارية ولا مجال للدفع بعدم جواز سماعها لمضى أكثر من 

                                           
  . هـ٢٨/٢/١٤٠٨-٢٧ في ١٧/١٥٧٣١رقم خطاب الوزارة )1(
  ).هـ١٢/٩/١٤٠٩، وتاريخ٤٥/عدلت الغرامة إلى عشرة آلاف بالمرسوم الملكي الكريم رقم م()2(
  .١٢/١٤٠٩، ٢٨٦/١٤٠٨، ٢٩٩/١٤٠٨كما في القرارات ذات الأرقام )3(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١١٥ 

  . )١(ستة شهور على تقديم الشيك للبنك
اختصاص لجنة تسوية المنازعـات     لا يعني ما تقدم أن جميع قضايا الأوراق التجارية تخرج عن            و

المصرفية، بل إذا كان البنك مقصرا في التأكد من نظامية الورقة التجارية فإنه مسؤول عن خطئه،                
بأن التزام المسحوب عليه بالوفاء بقيمة الشيك لمن يتقدم إليه به إن كان المـستفيد                :"فقد قررت اللجنة  

مسئولية المسحوب   ولما تقرر من     ت أو وكيلا عن المستفيد    الأول أو الأخير من سلسلة منتظمة من التظهيرا       
  المـصرفية  المنازعاتقررت لجنة تسوية    فقد  ،  عليه عن عدم صحة انتظام التظهيرات الواقعة على الشيك        

  .)٢( قيمة الشيكزإلزام المسحوب عليه بالتعويض إلى المستفيد بما لا يجاو
ولـذا  البنـك   تترتب على   سئوليه  فإن الم  بنكه إذا فقد الشيك بخطأ من ال      كما قررت اللجنة أن   

  . )٣( إلزامه بتعويض العميل بما يعادل قيمة الشيك المصرفيةالمنازعاتقررت لجنة تسوية 
كما أن من مسؤولية البنك أن يسحب قيمة الشيك من حساب المصدر إلى المستفيد فور تسلم                

تراخـي  :"ه، فقد قررت اللجنة أن    ولية تقصير البنك للشيك، فإذا قصر في تحصيله فإنه يتحمل مسؤ        
البنك في إجراء خصم قيمة الشيك من حساب الساحب دون مبرر حتى تم التعميم على البنوك بـالحجز                  

 مسئولية البنك عن تعويض     يرتبعلى أرصدة الساحب لدى البنوك مما أدى إلى عدم خصم قيمة الشيك             
لى قيمة الشيك وفي المقابل يلتزم المستفيد بإعادة لحق به من أضرار تمثلت في عدم الحصول ع المستفيد عما

  . )٤("الشيك إلى البنك للرجوع به على الساحب
فإن وقع خطأ من المصرف بأن أودع قيمة الشيك في حساب بالخطأ فإن للبنك أن يقيم دعوى                 

 باختصاصها في منازعـة رفعهـا       ضد صاحب الحساب لإرجاع قيمة الشيك، فقد قررت اللجنة        
 صرف البنك شيك بطريق الخطأ لشخص لا تربطه به          :"ص لاسترداد قيمة شيك، سببها    بنك ضد شخ  
أنه وإن لم يكن هناك علاقة مصرفيه مباشرة بين الطرفين إلا أن الـدعوى              . أساس ذلك  و .علاقة مصرفيه 

 عليه خطأ ذه العلاقة     حساب مصرفي بين طرفين شارك المدعى      على علاقة مصرفيه تتمثل في       تقوم أساساً 
  . )٥(ومن ثم يصبح مشمولاً بآثارها بنسبة مشاركته فيها

                                           
  .٢٧٩/١٤١٣كما في القرار ذي الرقم )1(
  .٢١٣/١٤٠٨كما في القرار ذي الرقم )2(
  .١٥٦/١٤١٥في القرار ذي الرقم كما )3(
  .٢١٥/١٤٠٨كما في القرار ذي الرقم )4(
  .١١/١٤٢١كما في القرار ذي الرقم )5(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١١٦ 

لجنة الفصل في منازعات التنازع في الاختصاص بين : المبحث الخامس
  المصرفيةالمنازعات ولجنة تسوية الأوراق المالية

قررت اللجنـة   تعد الوساطة في الأسهم من صميم عمل البنوك التجارية في السابق، ولذا فقد              
 عليه أن اللجنة تختص بنظر القضايا الناشئة عن بعض الخدمات المصرفية التي تقدمها البنـوك            المستقر :"أن

ومن ضمنها خدمات التوسط في عمليات بيع وشراء الأسهم والأوراق المالية عن طريق غرف التـداول                
  . )١(" إلا البنوكالديها خاصة وأن تلك العمليات لا تمارسه

 تحولت جميع قضايا الوساطة في الأسهم إلى لجنة الفصل          )٢(الماليةإلا أنه بعد صدور نظام السوق       
في منازعات الأوراق المالية، بموجب المادة الخامسة والعشرين من نظام هيئة السوق المالية، إلا أنه               

 المـصرفية علـى     المنازعـات لا زال التنازع الإيجابي موجوداً بين اللجنتين، وإصرار لجنة تسوية           
  .  لهمبررايا الوساطة في الأسهم لا اختصاصها في قض

                                           
  ٢٩٥/١٤٢٢كما في القرار ذي الرقم )1(
 .هـ١٤٢٤رجب  1  في- ٣٩٥٦ في العدد ذي الرقم – صحيفة أم القرى - نظام السوق المالية)2(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١١٧ 

  

 المصرفية في المنازعاتاختصاص لجنة تسوية : المبحث السادس
  قودها اللجوء للتحكيم لفض النزاع التي اشترط في عالمنازعات

f� ���:א�����מ�v�h���/���}� �
  .)١(هجعله حكماً، وفوض الحكم إلي: مصدر حكّمه في الأمر والشيء، أي: التحكيم في اللّغة
: وفي مجلّة الأحكام العدليـة    . )٢(تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهما    : التحكيم: وفي الاصطلاح 

كم اوهذا الح . )٣(التحكيم عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكماً برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما         
  .حكم بفتحتين، ومحكّم بضم الميم، وفتح الحاء، وتشديد الكاف المفتوحة: لهيقال 

  .)٤(كما عرف التحكيم بأنه تولية المتخاصمين رجلا أو أكثر بالحكم بينهما
، وقد تقدم بيانها في      هي الصلح والتحكيم والقضاء    ومن المعلوم أن إزالة التراع تكون بعدة طرق       

  .التمهيد
 ـ               ى وأما في القانون فتنقسم الطرق الملائمة أو المناسبة البديلة لفض المنازعات إلى عدة أقسام عل

من قبل الغير في التراع أو الخلاف ووفقاً لدرجة التدخل في التراع تنقـسم              أساس درجة التدخل    
  :إلى

   .المفاوضات .١
   .الوساطة أو التوفيق .٢
   .التحكيم .٣

 مما ذكر تختلف عن الطرق الأخرى في طبيعتها ومبادئها وآثارها فمثلاً التحكـيم              وكل طريق 
 يتفق الطرفان على محكمين لحسم الـتراع أمـا في           يختلف عن الوساطة والمصالحة ففي التحكيم     
والصلح يقتضي تنازلاً من الجانبين علـى خـلاف         . الصلح فأطراف الخصومة أنفسهم يحسمونها    

  .)٥(التحكيم إذ المحكمون كالقضاة يحكمون بالحق لصاحبه

                                           
  . رسم حكم– القاموس المحيط )1(
  .٧/٢٤ر الرائق شرح كتر الدقائق لابن نجيم الحنفي  البح)2(
  .١٧٩٠ مادة – مجلة الأحكام العدلية )3(
  .١٥٧ القضاء في الإسلام لمحمد أبو فارس ص )4(
-٥٧ للدكتور عبدالحميد البعلـي ص       -تقييد الرجوع للقوانين في العقود واللجوء للتحكيم إلى الهيئات الشرعية         )5(

٥٨.  



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١١٨ 

  
  :، ومستند الإجماع ما يأتي)١( بإجماع العلماءالتحكيم مشروعو
تم شِقَاق بينهما فابعثُوا حكَماً من أهلِه وحكَماً من أهلِها، إنْ يرِيـدا             وإنْ خِفْ ":قوله تعالى  .١

نّ هذه الآيـة دليـل      إ: )٢()هـ٦٧١: ت (قال القرطبي ). ٣٥: النساء" (إصلاحاً يوفِّقِ اللّه بينهما   

  .)٣(إثبات التحكيم
- رضي االله عنه     -رضي بتحكيم سعد بن معاذ       - صلى االله عليه وسلم      - رسول اللّه أن   .٢

  . )٤("في يهود بني قريظة، حين جنحوا إلى ذلك ورضوا بالنزول على حكمه 
 صلى االله عليـه     - لمّا وفد إلى رسول اللّه    - رضي االله عنه     -أنّ أبا شريح هانئ بن يزيد        .٣

إنّ : عليه وسـلم   صلى االله    - فقال له رسول اللّه   . مع قومه، سمعهم يكنونه بأبي الحكم      -وسلم  
إنّ قومي إذا اختلفوا في شيء أتـوني،        :  وإليه الحُكْم، فلم تكنى أبا الحكم ؟ فقال        ،ه هو الحَكَم  اللّ

فما . ما أحسن هذا  : فقال رسول اللّه صلى االله عليه وسلم      . فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين    
أنت : لقا. شريح: فما أكبرهم ؟ قلت   : قال. لي شريح، ومسلم، وعبد اللّه    : لك من الولد ؟ قال    

  .)٥("ودعا له ولولده . أبو شريح
وقد أجمع الصحابة على مشروعية التحكيم لورود عدة نزاعات أنهيت بطريق التحكـيم              .٤

 :فمن ذلك

                                           
وأجمعوا على أن ما قضى قاضي غير قـاض،         : ٧٥ هـ ص    ١٤٠٢ كتاب الإجماع ط دار طيبة       قال ابن المنذر في   )1(

والقاضي اسم لكل مـن  : "٢٥٤/ ٢٨ في مجموع الفتاوى  - رحمه االله    -قال الإمام ابن تيمية     . جائز إذا كان مما يجوز    
ان منصوبا ليقضي بالشرع أو نائبا قضى بين اثنين وحكم بينهما سواء كان خليفة، أو سلطانا، أو نائبا، أو واليا، أو ك       

 وهو - صلى االله عليه وسلم   -له، حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا، هكذا ذكر أصحاب رسول االله                
 "ظاهر

. من كبار المفسرين: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد االله، القرطبيهو  )2(
وتوفي فيهـا سـنة     ) في شمالي أسيوط، بمصر   (رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب        . من أهل قرطبة  .دصالح متعب 

  .٥/٣٢٢الجامع لاحكام القرآن الأعلام " من كتبه .هـ٦٧١
  .٥/١٧٩ الجامع لأحكام القرآن )3(
  ).١٢/٩٢شرح النووي (ومسلم )٦/١٦٥الفتح ( رواه البخاري في صحيحه )4(
، والبيهقي في الـسنن الكـبرى       ٨/١٩٩)بحاشية السندي ( والنسائي في اتبى     ٥/٢٤٠في مسنده   رواه أبو داود    )5(

 وحسنه الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط في تعليقه علـى جـامع           ٨/٢٣٧:، وصححه الألباني في إرواء الغليل     ١٠/١٤٥
  .١/٣٧٣الأصول لابن الأثير 



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١١٩ 

خصومة  - رضي االله عنهما     -إسماعيل عن عامر قال كان بين عمر وأبي          البيهقي عن    ما رواه  .أ 
 ، فطرق عمر الباب   ،فانطلقا. ثابتبيني وبينك زيد بن     :  - رضي االله عنه     -في حائط فقال عمر     

 في بيتـه    : فقال ؟ يا أمير المؤمنين ألا بعثت إلي حتى آتيك        : فقال ، ففتح الباب  ،فعرف زيد صوته  
  . )١(يؤتى الحكم

شـريح   اشتراها عمر بشرط السوم، فتحاكمـا إلى          فرسٍ واختلف عمر مع رجل في أمرِ       .ب 
  .)هـ٧٨: ت(

 ولم يكن زيـد ولا      -  رضي االله عنهم   - كما تحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم         .ج 
  .  ولا جبير من القضاة)هـ٧٨: ت(شريح 

  .)٢(وقد وقع مثل ذلك لجمع من كبار الصحابة، ولم ينكره أحد فكان إجماعاً
إذا اشترط في العقد اللجوء للتحكيم عند حصول أي نزاع، فإن الشرط صحيح، وملزم، فقد               و

 ـ١٢/٧/١٤٠٣ في   ٤٦ السعودي الصادر برقم م      المادة العاشرة من نظام التحكيم    نصت    على   ه
وإذا كان بين الخصوم شرط خاص بتعيين المحكم وكان هذا الشرط مقبولاً شرعاً ونظاماً وجب                " :ما يأتي 

العمل به، فإذا امتنع أحد الخصوم عن تنفيذ هذا الشرط فإنه يحق للآخر أن يتقدم للجهة القضائية المختصة 
صلاً طالباً منها إلزام خصمه بتعيين حكم من قبله وتقوم هذه الجهة القضائية بالفصل              بنظر هذه الخصومة أ   

في هذا الطلب وتعيين المحكم إذا استمر الخصم على رفضه، ويكون حكماً ائياً غـير قابـل للتمييـز أو        
  ."الطعن
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س للخصمين أن يتفقا على محكّم لـيس        ليمن أهم مسائل التحكيم؛ معرفة أهلية المحكم، لأنه         

  :وقد ذهب الفقهاء إلى اتجاهين في شروط المحكم. )٣(أهلاً للتحكيم
y}*ة المطلقة للقـضاء    أنه يشترط فيه ما يشترط في القاضي، والمقصود توافر           :אوإليـه   الأهلي ،

                                           
 بزيادة من طريق الشعبي ولم يدرك عمر        ١٠/١٤٤ي أيضا   ، ورواه البيهق  ١٠/١٤٥رواه البيهقي في السنن الكبرى      )1(

  .ولا أبيا رضي االله عنهما، فهو مرسل
، ٤/٣٧٨، مغني المحتاج    ٤/١٩٨، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك           ٧/٢٤ البحر الرائق    )2(

  .٦/٤٧١مطالب أولي النهى 
  .٧/٢٤ البحر الرائق )3(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٢٠ 

لتحكيم في عقد النكاح    ، إلا أن الشافعية استثنوا ا     )١(ذهب جماهير الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة      
  .)٢(فيصح ممن لم يكن مجتهدا

 أنه لا يشترط في المحكم أن تجتمع فيه شروط القاضي، وإليه ذهب بعض الـشافعية                :א����1�%
   .)٣(وهو قول أكثر المالكية. وهو قول عند الحنابلة

 فقد في حال عدم وجود القاضي الشرعي المعين من الخليفة، )هـ٤٥٦: ت(حزم وبه قال ابن 
 حقا أنفذ من فكل ذلك على يقدر لم نإف طاعته الواجبة يالقرش مامالإ ولاه ممن لاإ الحكم يجوز ولا :"قال
: يقول تعالى فاالله ذلك على يقدر لم  فإذا:"، ويستدل على ذلك بقول"مردود فهو باطلا أنفذ ومن نافذ فهو

  .)٤("مسلم لكل عموم ذاوه) للتقوى أقرب هو اعدلوا: (تعالى وقال) بالقسط قوامين كونوا(
 في المحـرر  في ذكرها التي صفات العشر :" - رحمه االله  - )هـ٧٨٢: ت(تيمية  ال الإمام ابن    وق

  .)٥("بينهما فيحكم الخصمان يحكم فيمن تشترط لا القاضي
 هذا وأصل:"  في ذكر سبب الخلاف)٦()هـ٤٧٤: ت ( الباجي سليمان بن خلف أبو الوليدقال

 باب من جعله ومن، العقل ذاهب يكن لم إذا ذلك من شيئا فيه يراع لم الوكالة باب من جعله من أن كله
  .)٧("الحكم صفات فيه اجتمعت ممن هذا قبل وصفه قدمنا من إلا فيه يجز لم خاص حكم في الولاية

 الذي يحكم بين خصوم أحدهم مسلم، الحَكموقد اتفق الفقهاء على شروط يجب توافرها في 
  .وفيما يأتي أهم مسائل الخلاف . مسلما مكلفا عدلاكمالحَوهي أن يكون 
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وليس لهذا الشرط وجه يكثر في العقود أن يذكر شرط التحكيم في غرفة التجارة بباريس، 
لو حكم غير المسلم بين مسلمين، فأجازا حكمه، لم : قال الحنفيةشرعي، فهو شرط باطل، فقد 

                                           
  .٣/٤٣٦، الكافي ٤/٣٧٨، مغني المحتاج ٦/١١٢واهب الجليل ، م٧/٢٤ البحر الرائق )1(
  .٤/٣٦٧ مغني المحتاج )2(
  .٨/٢٤٢، ونهاية المحتاج ٢/٣٨٠، وأدب القاضي للماوردي ١/٦٣، وتبصرة الحكام ٣/٣٤٨حاشية ابن عابدين )3(
  .١٨٠٧ مسألة ٩/٤٣٥ المحلى )4(
  .٣٣٦ الاختيارات للبعلي ص )5(
أصله مـن   . فقيه مالكي كبير، من رجال الحديث     : التجيبي القرطبي، أبو الوليد الباجي    سليمان بن خلف بن سعد      )6(

هـ، من أشهر كتبه المنتقى في شرح موطأ        ٤٧٤وتوفي بالمرية سنة    . هـ٤٠٣بطليوس ومولده في باجة بالأندلس سنة       
 .٢/١٢٥الأعلام . الإمام مالك، وإحكام الفصول، في أحكام الأصول

  .٥/٢٢٨المنتقى )7(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٢١ 

  .)١(، كما لو حكّماه في الابتداءيجز
 قال رشيدا عدلا عاقلا بالغا مسلما حرا رجلا يكون فأن يحكم من صفة فأما: وقال المالكية

 عبدا أو مكاتبا أو امرأة أو مسخوطا حكما لو :"ابنه وكتاب اموعة في )٢ ()هـ٢٤٠: ت(سحنون 

  .)٣(حكمهم يجز لم الحكم أصابوا  وإن...باطل فحكمه بينهما فحكم كافرا أو
 غـير  أي ) القـضاء  أهلية وبشرط: ( قوله:  من الشافعية  )٤()هـ١٠٦٩: ت (القليوبيأحمد  وقال  

  .)٥(كافر خصم في ولو كافر ولا، رقيق ولا خنثى ولا امرأة ولا أصم ولا أعمى تحكيم يجوز فلا الاجتهاد
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  .هذه المسألة مبنية على أن شروط المحكم هي شروط القاضي
 المراد :" ففي الفتاوى الهنديةالقضاء بين أهل دينهوقد انفرد الحنفية بالقول بجواز تقليد الكافر 

 بين فيما حكما الذمي كان لو أما، المسلمين بين حكما الذمي كان لو أن الذمي تحكيم جواز عدم من
 أهل بين الشهادة أهل لأنه ؛ جاز الذمة أهل بين الذمي حكم وإن المبسوط في وذكر .وزيج فإنه الذميين
 ليحكم الذمي حكومة وتقليد إياه السلطان كتقليد حقهما في عليه تراضيهما ويكون المسلمين دون الذمة

  : يأتيواحتجوا بما، )٦("التحكيم وكذلك باطل المسلمين بين يحكم بأن وتقليده صحيح الذمة أهل بين
  .جواز شهادة أهل الذّمة بعضهم على بعض .١
  . ولأنه لما جازت ولايتهم في المناكح جازت في الأحكام .٢
  . بالعرف الجاري في تقليدهمواعتباراً .٣

وأما الجمهور القائلين بأن التحكيم ولاية فاشترطوا أن يكون القاضي مـسلما، لأن القـضاء               

                                           
  .٧/٢٤ البحر الرائق )1(
. قاض، فقيه، انتهت إليه رياسة العلم في المغـرب   : عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسحنون         هو   )2(

هـ، وتوفي سـنة    ١٦٠سنة  أصله شامي، من حمص، ومولده في القيروان        . كان زاهدا لا يهاب سلطانا في حق يقوله       
  .٤/٥الأعلام . الكية، عن عبد الرحمن بن قاسم، عن الامام مالكفي فروع الم" المدونة " روى . هـ٢٤٠

  .٥/٢٢٨المنتقى )3(
لـه  ) في مـصر  (فقيه متأدب، من أهل قليوب      : أحمد بن أحمد بن سلامة، أبو العباس، شهاب الدين القليوبي           هو    )4(

  .١/٩٢الأعلام . هـ١٠٦٩، وتوفي سنة حواش وشروح ورسائل
  .٤/٢٩٨حاشيتي قليوبي وعميرة )5(
  .٣/٣٩٧ الفتاوى الهندية )6(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٢٢ 

   .)١(ولاية، ولا يجوز تولية الكافر بإطلاق
أما من قال من العلماء بأن التحكيم أشبه بالوكالة، فيرد عليهم أمر آخر، وهو أن الكافر غير و

  .ثقة، ويبعد أن يكون تحكيمه مستنداً إلى الأحكام الشرعية
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 المرأة تحكيم جوازولا مانع عندهم من تحكيمها،   يجوزأجاز الحنفية قضاء المرأة فمن باب أولى

لأن المرأة تصلح شاهدة فيما .  الحدود والقصاصعداوهو مختص فيما . )٢(للقضاء لصلاحيتها
  . )٣(سوى الحدود والقصاص، فتصلح حكما

 من المالكية أن تكون المرأة محكَّمة )٥()هـ٢٠٤: ت ( وأشهب)٤ ()هـ٢٢٥:ت(أصبغ وأجاز 
ا إلى كون التحكيم أقرب إلى الوكالة منه إلى وكأنهم نظرو، )٦(مع كونهم منعوا أن تكون قاضية

  .القضاء
، لأن ولاية التحكيم ولاية قضائية، والقاضي لا )٧(وأما الشافعية فيمنعون أن تكون المرأة حكما

  .)٨("لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة:" لحديث أبي بكرة مرفوعا. يكون إلا رجلا
، قال ابن م ذكراًكَّكون المحأن يرط تشاد من وأما الحنابلة، فقد ذكروا شروط الحكم، ولم أج

 أهل من عاقلا بالغا حرا مسلما كان إذا : " في تقرير صحة تحكيم الحكم)هـ٦٢٠: ت(قدامة 

 الرعاية في ولا، هنا المصنف يذكره ولم .عدلا يكون أن: شرطه ومن:" وقال في الإنصاف، "الاجتهاد
 .)٩("البصر إلا القاضي شروط فيه يعتبر: البلغة في وقال .هموغير، والمذهب، والهداية، والحاويين، الصغرى

                                           
  .٦/٢٨٥، كشاف القناع ٤/٢٧٧، أسنى المطالب ١/٢٦، تبصرة الحكام ٥/٣٥٤حاشية ابن عابدين )1(
  .٧/٢٦ البحر الرائق )2(
  .٣/٣٩٨ الفتاوى الهندية )3(
. صر مثل أصبغ  ما أخرجت م  : قال ابن الماجشون  . فقيه من كبار المالكية بمصر    : أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع      )4(

 .١/٣٣٣الأعلام . هـ٢٢٥ توفي سنة .وكان كاتب ابن وهب
فقيه الديار المصرية في عصره، كان صـاحب        : أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي، أبو عمرو          )5(

 .١/٣٣٣الأعلام . هـ٢٠٤هـ وتوفي بمصر سنة ١٤٥ ولد سنة .الامام مالك
  .٤/١٣٦ الكبير للدردير ، والشرح١/٦٣تبصرة الحكام )6(
  .٤/٢٩٨حاشيتي قليوبي وعميرة )7(
  .م تخريجه تقد )8(
  . طبعة دار إحياء التراث العربي– ٤/١٤٠ الإنصاف )9(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٢٣ 

  .وعلى قول صاحب البلغة يشترط في المحكم أن يكون ذكراً
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ذهب الحنفية إلى عدم جواز تحكيم الفاسق، فإن حكم فإن حكمه صحيح لا ينقض إلا بما 

 والمحدود والذمي والعبد الكافر تحكيم يجوز ولا: وى الهنديةقال في الفتا. ينقض به حكم القاضي
   .)١(عندنا يجوز أن يجب حكم إذا والفاسق، والصبي والفاسق القذف في

لا يقلد الفاسق القضاء، وإذا قُلِّد يصير :" )٢()هـ٥٣٦: ت (ابن مازهعمر بن عبدالعزيز وقال 
هو مع هذا إذا حكماه وحكم بينهما نفذ حكمه فيما الأولى أن لا يُحكَّم الفاسق، و: قاضيا، فكذا هنا

  .)٣("بينهما
،  من المالكية أن يكون الفاسق حكماً)هـ٢٠٤: ت(أشهب  و)هـ٢٢٥:ت(أصبغ وأجاز 

، وهو قول أكثر )٤ ()هـ٢١٢: ت (ومنع منه من المالكية مطرف وعبدالملك بن الماجشون
  .)٥(المالكية

، كما تقدم النقل عنهم في وجوب توافر م الفاسق بإطلاقوأما الشافعية والحنابلة فيمنعون تحكي
  .شروط القاضي في المحكم
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قاضي الضرورة، : اشترط الجمهور الاجتهاد في القاضي، إلا أنهم صححوا قضاء المقلد وأسموه
   .وأما مع وجود اتهد فلا يصح تولية غير اتهد بحال

  :كّم فقد اختلف أهل العلم في اشتراط كونه فقيها مجتهدا على أقوالوأما المح

                                           
  .٣/٣٩٧ الفتاوى الهندية )1(
من أكابر  : عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه، أبو محمد، برهان الائمة، حسام الدين، المعروف بالصدر الشهيد                )2(

شـرح أدب   : من كتبه . هـ٥٣٦هـ وقتل بسمرقند ودفن في بخارى سنة        ٤٨٣ولد سنة   . نفية، من أهل خراسان   الح
  .٥/٥١الأعلام . القاضي للخصاف، وبعض الفتاوى اموعة

  .١٩٨ عن عقد التحكيم للدوري ص ٤/٦٦ شرح ابن مازه على أدب القاضي للخصاف )3(
فقيه مالكي فصيح، دارت عليه     :  التيمي بالولاء أبو مروان ابن الماجشون      عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد االله        هو   )4(

  .٤/١٦٠الأعلام . هـ٢١٢ توفي سنة .الفتيا في زمانه، وعلى أبيه قبله
  .١/٦٣، تبصرة الحكام ٤/١٣٦الشرح الكبير للدردير )5(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٢٤ 

y}*من )هـ٥٣٦: ت(المازري اشتراط كونه فقيها مجتهدا، وهو قول الشافعية و: א 
، بشرطه اتهد وهو ) للقضاء أهلا قوله( : )٢()هـ١٢٠٤: ت ( الجمل سليمان، وقال)١(المالكية

 ذلك على الاتفاق الذخائر في ونقل قال فقط الحادثة لتلك بالنسبة لا طلقةالم الأهلية المراد الزركشي وقال
   .)٣("للتحكيم اوزين من

وهذا مع وجود القضاء الشرعي، فإن عدم القاضي الشرعي، فلا يشترط أن يكون المحكم من 
 من )هـ١٠٦٩: ت(القليوبي قال . أهل الاجتهاد عند الشافعية، لأنه يكون كقاضي الضرورة

 فيمتنع الأهل لغير ولو المعتمد هو) بالبلد قاض عدم بشرط يجوز وقيل القضاء أهلية وبشرط( ":شافعيةال
 الغارم حال يضر بحيث وقع له مالا يأخذ كان إن إلا الضرورة قاضي وجود عدم مع، الأهل غير تحكيم
  .)٤("الرملي اشيخن كلام من فهما شيخنا قاله ما وهذا مجتهدا القاضي كان وإن، التحكيم فيجوز

 الحنفية، ففي  كلاماشتراط الاجتهاد أو سؤال أهل الاجتهاد، وهو ما يفهم من: א��1�%
 .جاز بينهما يحكم ثم الفقيه فلانا يسأل أن على بينهما يحكم حكم على اصطلحا وإذا :"الفتاوى الهندية

  .)٥("جاز عليه أجمعوا ابم بينهما يحكم ثم الفقهاء يسأل أن على بينهما حكم على اصطلحا إذا وكذا
: ت(فرحون  من المالكية، فقد نقل عنه ابن )٦()هـ٤٧٨: ت ( اللخمي علي بن محمدوهو قول

 واسترشد عاميا أو الاجتهاد أهل من عدلا المحكم كان إذا التحكيم يجوز إنما ": أنه قال)هـ٧٩٩

  .)٧("همامن تخاطر ذلك لأن قائل؛ قول وافق وإن رد يسترشد ولم حكم فإن العلماء

                                           
  . ٤/٣٧٨، مغني المحتاج ١/٦٣ تبصرة الحكام )1(
إحدى قـرى   (فاضل من أهل منية عجيل      :  العجيلي الازهري، المعروف بالجمل    سليمان بن عمر بن منصور     هو   )2(

الفتوحات الالهية، حاشية علـى تفـسير       : له مؤلفات، منها  . هـ١٢٠٤وتوفي سنة   . انتقل إلى القاهرة  ) الغربية بمصر 
.  في فقه الشافعية    حاشية على شرح المنهج،    -الجلالين، والمواهب المحمدية بشرح الشمائل الترمذية، وفتوحات الوهاب       

  .٣/١٣١الأعلام 
  .٥/٣٣٩ حاشية الجمل )3(
  .٤/٢٩٨حاشيتي قليوبي وعميرة )4(
  .٣/٣٩٧ الفتاوى الهندية )5(
فقيه مالكي، له معرفة بالأدب والحـديث، قـيرواني         : علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي        هو   )6(

كتبا مفيدة، من أحسنها تعليق كبير على المدونة في فقه المالكية،           صنف  . هـ٤٧٨نزل سفاقس وتوفي ا سنة      . الاصل
 .٤/٣٢٨الأعلام . أورد فيه آراء خرج ا عن المذهب" التبصرة " سماه 

  .١/٦٣ تبصرة الحكام )7(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٢٥ 

  . )١(أنه إن سأل الجاهل عالما فأراه وجه الحق، فحكم به، لم يكن حكم جاهل: ووجه ذلك
b�%الماوردي علي بن محمدأن يكون فقيها في تلك المسألة التي سيحكم فيها، قال: א��  

  .)٣(فقط المسألة بتلك العلم يشترط: )٢()هـ٤٥٠: ت (الشافعي
 ويعتبر فيه يجوز مما الحكم هذا به يتعلق ما الفقه من ويعتبر :"لكبيروهو قول الحنابلة، قال في الشرح ا

 معاذ ابن سعد حكم وقد ذا لها تعلق لا التي الأحكام جميع في مجتهدا يكون ن أيحتاج ولا ذلك ويجوز له
  .)٤("الأحكام بجميع عالما كان أنه يثبت ولم

 رضي االله عنه - بقصة سعد بن معاذ  القول الثالث، لقوة الاستدلال– واالله أعلم –والراجح 
-.  
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المسلمان إذا حكما حرا :  في المحيط البرهاني)٥()هـ٦١٦: ت (ابن مازهمحمود بن أحمد قال 
، وبقي الحر منفردا، وهما ما رضيا وعبدا بينهما لم يجز، لأن العبد لا يصلح حكما، فخرج هو من البين

  . )٦(برأي المنفرد
  

                                           
  .٤/١٣٦ الشرح الكبير للدردير )1(
ولد في البصرة سنة    . ثيرة النافعة من العلماء أصحاب التصانيف الك    : علي بن محمد حبيب، أبو الحسن الماوردي       هو   )2(

" والنكت والعيـون    " الاحكام السلطانية   " و" أدب الدنيا والدين    " من كتبه   . هـ ببغداد ٤٥٠ وتوفي سنة    ،هـ٣٦٤
الأعـلام  . في سياسة الحكومات  " تسهيل النظر   " و" نصيحة الملوك   " في فقه الشافعية، و   " الحاوي" في تفسر القرآن، و   

٤/٣٢٧.  
  . عن شرح القاضي الماوردي للحاوي٥/٣٣٩مل في حاشيته نقله الج)3(
  .١٠/٤٢٣الشرح الكبير مع المغني )4(
عده ابن  . من أكابر فقهاء الحنفية   : محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري المرغينانى، برهان الدين             )5(

سـنة  ) من بلاد ما وراء النهر    (ولد بمرغينان   . دهوهو من بيت علم عظيم في بلا      . كمال باشا من اتهدين في المسائل     
، وهو من أوسع ما كتـب في        )المحيط البرهاني ( و ،)ذخيرة الفتاوى (من كتبه   . هـ٦١٦هـ وتوفي ببخارى سنة     ٥٥١

) الواقعـات (و) تتمـة الفتـاوى   (وله  . الفقه، وقد طبع طبعتين، وحقق في المعهد العالي للقضاء في أطروحات علمية           
 .٧/١٦١الأعلام . )برهانيةالطريقة ال(و
  .٣/٣٩٧ عن الفتاوى الهندية )6(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٢٦ 
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إذا منع ولي الأمر القاضي من نظر قضية يكون بين أطرافها اتفاق على التحكيم فيما لو حصل 
١(لى التحكيم حسب الاتفاق المسبق ولي الأمر، وتحال إخلاف، فإن على القاضي أن يمتثل أمر(.  
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 :"م على ما يأتي   ١٩٩٩نصت المادة الحادية والسبعين من القانون التجاري المصري الصادر سنة           
الأحكام المنـصوص   ه مع مراعاةفي المواد التجارية الاتفاق علي التحكيم قبل قيام التراع أو بعد قيام يجوز

  ".عليها في القوانين الخاصة
وإعمال لسلطان الإرادة، ومبدأ إعمال الشروط التي لا        وفي ذلك تخفيف على الجهات القضائية،       

  .تخالف الشرع
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لى التحكيم في حال إ اتفاق الطرفين على اللجوء  المصرفية أننازعاتالمقررت لجنة تسوية 
نشوب خلاف بشأن العقد الذي ينظم العلاقة بينهما من شأنه منع الجهة المختصة أصلاً بنظر 

 .)٢( عدم قبول الدعوىا قررتذولالتراع من سماع الدعوى مادام الشرط قائماً، 
القرار، وسبب ذلك أن المصارف تتحاشى اشتراط ولم أجد قراراً يتعلق بالتحكيم غير هذا 

  .التحكيم لما فيه من تكلفة عالية

                                           
  .١٦٤ سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي ص )1(
  .٣٠٩/١٤١١كما في القرار ذي الرقم )2(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٢٧ 

  
  : الفصل الرابع

   المصرفيةالمنازعاتوسائل الإثبات لدى لجنة تسوية 
  

  :ويشمل تمهيدا والمباحث الآتية
�f�� التعريف بمن يقع عليه عبء إثبات القضايا المصرفية في الفقـه             في א��� 

  . المصرفيةالمنازعاتلك على قرارات لجنة تسوية الإسلامي، وتطبيق ذ
�bא����� �y}*المصرفية في الفقه الإسلامي،     المنازعاتالإثبات بالإقرار في    : א� 

  . المصرفيةالمنازعاتوتطبيق ذلك على قرارات لجنة تسوية 
bا في الإثبات في الفقه الإسلامي،        : א����1�% א����المستندات الكتابية وقو

  . المصرفيةالمنازعاتقرارات لجنة تسوية وتطبيق ذلك على 
�bא��-� א�����hالقرينة القوية وأثرها في الإثبات في الفقـه الإسـلامي،          : א�

  . المصرفيةالمنازعاتوتطبيق ذلك على قرارات لجنة تسوية 
�bא����� �j�%المـصرفية في الفقـه      المنازعـات الإثبات بالشهادة في    : א��� 

  . المصرفيةالمنازعاتة تسوية الإسلامي، وتطبيق ذلك على قرارات لجن
bא���� jf%	المـصرفية، في الفقـه      المنازعـات اللجوء للـيمين في     : א� 

  . المصرفيةالمنازعاتالإسلامي، وتطبيق ذلك على قرارات لجنة تسوية 



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٢٨ 

تمهيد في التعريف بمن يقع عليه عبء الإثبات 
  المصرفية، والموقف الفقهي من ذلكفي القضايا 
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 صلى االله   -  يطلب من المدعي، لقوله     بالبينة لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة في أنّ الإثبات        
 البينة على المدعي، واليمين على من       " : -رضي االله عنهما    – في حديث ابن عباس    -عليه وسلم   

 في الـشهادة  وللبينة قوة إظهار، لأنها. ارولأنّ المدعي يدعي أمراً خفياً، فيحتاج إلى إظه    . ١"أنكر
  . كلام من ليس بخصم، وهم الشهود، فجعلت حجةً للمدعي:مثلا
� �
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 المـادة   من المقرر أن البنوك منشآت تجارية ينطبق عليها أحكام القانون التجاري، فقد ورد في             

ــن ــانون الأولى م ــنة    الق ــصادر س ــصري ال ــاري الم ــأتي ١٩٩٩التج ــا ي   :"م م
الأحكام التجارية، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صـفة   تسري أحكام هذا القانون على

والقانون التجاري وافق الفقه الإسلامي في أن المدعي هو المطالب بالإثبات في الأصـل،              ". التاجر
جاري يلزم المدعى عليه بإثبات براءة ذمته إذا كان يحـتفظ           إلا أنه عند التطبيق نجد أن القضاء الت       

  .عادة بما يثبت ذلك، كما إذا انتظمت دفاتره التجارية، أو كان يحتفظ بأصول الفواتير
  

b���%א���_���nא��:����-�����{����aאhאh����1��
�a%����;א�X_����/������}	����������
a%�i%א�����
hא����� �

  . )٢(و المدعيقررت اللجنة أن الذي يقع عليه عبء الإثبات ه

                                           
، ٢/٧٧١، ورواه ابن ماجـه      ٢/٩٣١ أشار إليه البخاري في عنوان باب وهو باب ما جاء أن البينة على المدعي،                1

، ٢٥٣-١٠/٢٥٢، والبيهقي في الكبرى     ٤/١٥٧والدارقطني  ) ١٠/٣٥عون المعبود   (و داود   ، وأب ٣/٦٢٥والترمذي  
إسـناده  : ١٠/٣٥وقال صاحب عون المعبـود    . ١٢/٣إسناده حسن أو صحيح، شرح صحيح مسلم        : وقال النووي 

 .حسن
  .١٤٢٤/ ١٩٧، والقرار ذي الرقم ١٤٠٩/ ٢٢٠كما في القرار ذي الرقم (2)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٢٩ 

وبالنظر في قرارات اللجنة نجد أن اللجنة تطلب البينة من الجانب الأضعف من طرفي الدعوى،               
 عدم تقديم البنك ما يثبت تسلم المستفيد الشرعي قيمة الشيك أو            :"ووفقا لذلك فقد قررت اللجنة أن     

برئ ذمة البنك مادام المـستفيد      إغفال الحصول على توقيعه أو بصمته الواضحة بما يفيد تسليم القيمة لا ي            
حيث يقع عبء إثبات هذه الواقعة على عاتق البنك الذي يدعي الوفاء طبقاً للأصل        . ينكر واقعة الاستلام  

  . )١(العام في الإثبات
 إذا كان البنك المدعي عليه هـو الـذي يملـك        " أنه    المصرفية المنازعاتقررت لجنة تسوية     وأيضا

 الموجودة لديه ولا يمكن للمدعي الحصول على مستخرجات هذه النظم، فإن            الدخول إلى نظم المعلومات   
  . )٢(عبء الإثبات يقع على عاتق البنك المدعي عليه وإلا عد مسلماً بأقوال المدعي

 خلو أوراق الدعوى من أي دليل على قيـام البنـك بإشـعار               "وعلى ضوء ذلك قررت اللجنة أن     
 لا محل لقول البنك أن سكوت العميل طوال الفترة الماضية يدل             أنه كأثر ذل . العميل ببيع أسهمه في حينه    

  . )٣(على موافقته على البيع ووضع القيمة في حساب شخص آخر
ولا يظهر في ذلك مخالفة للمبدأ الشرعي من كون المطالب بالبينة هو المدعي، لأن للقاضـي أن                 

ل الحقوق إلى أصحاا، وامتناعـه دون       يلزم المدعى عليه بإحضار الأدلة التي تحقق العدالة وتوص        
  .مبرر شرعي قرينة على صحة دعوى المدعي واالله أعلم
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من المقرر فقهاً أن البينة القضائية قريبة المعنى من وسائل الإثبات عند القـانونيين، وحيـث إن                 
 الإسلامية، فقد بعض عدد من فقهاء العـصر         القانون يقيد وسائل الإثبات، ونقل ذلك إلى البلاد       

ولمـا  . جواز أن يقيد ولي الأمر وسائل الإثبات بأن يمنع الإثبات بالشهادة في بعض العقود مـثلاً               
البينات القـضائية، كـان مـن       : ئل الإثبات في الشريعة الإسلامية    كانت التسمية الشرعية لوسا   

  .   القضائية عند الفقهاء المسلمينالمناسب البدء بتحقيق القول في المراد بالبينة 
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  .٢٧١/١٤١٠، ٢٤٨/١٤١٠، ٢١٨/١٤١٠، ٢١٠/١٤١٠ الأرقام كما في القرارات ذات(1)
   ٢٩٢/١٤٢٢كما في القرار ذي الرقم (2)
   ١٤٢٣/ ٧٧كما في القرار ذي الرقم (3)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٣٠ 
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�1א���� بأنهـا دلالـة     صاحب تاج العروس  ، الحجة الواضحة، وعبر عنها      א����
  .١ية كانت أو محسوسةواضحة عقل
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، وحيث أن هذا    )٢(.."البينة على المدعي  :" اختلف الفقهاء في المقصود بالبينة الواردة في حديث       
الأمر يحتاج إلى تحقيق لما يترتب عليه من القول بأن البينات محصورة بالشهادات فإننا سنتحقق من                

  .تعريف البينة من كل مذهب
  

����:א���������fא��� �
فعبر عن الـشهادة بالبينـة،      . ٣ والحجة هي إما البينة أو الإقرار أو اليمين        ":في حاشية ابن عابدين   

 مـن الأشـباه    موضع آخـر  وفي  . ٤)هـ٩٧٠: ت(نجيم الحنفي   ومثله في الأشباه والنظائر لابن      
 قسامة أو علم القاضي بعد توليتـه أو         الحجة بينة عادلة أو إقرار أو نكول عن يمين أو يمين أو           :"والنظائر

  .٥"قرينة قاطعة
 الإقرار حجة بنفسه والبينة ليست بحجـة في         :")٦()هـ  ٥٨٧:ت (الكاساني الحنفي أبو بكر   وقال  

  .فيفهم منه أن الإقرار ليس بينة بل هو يغني عن البينة. ٧"نفسها
  :فيما يأتي ففرقت بين البينة وأسباب الحكم وذلك مجلة الأحكام العدليةأما و

                                           
  .٤٥/، إيضاح مختار الصحاح ٩٠/، المعجم الوسيط ٩/١٥٠ تاج العروس للزبيدي 1
  . تقدم تخريجه )2(
  .٥/٣٥٤ رد المحتار 3
  .٩٨/  الأشباه والنظائر 4
  .٢٤٧/ الأشباه والنظائر 5
بدائع الصنائع (له . فقيه حنفي، من أهل حلب: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاشاني أو الكاساني علاء الدينهو  )6(

  .٢/٧٠الأعلام . هـ٥٨٧ سنة في فقه، توفي في حلب) في ترتيب الشرائع
  .٥/٤١٢ بدائع الصنائع 7



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٣١ 

  . ١"البينة هي الحجة القوية :" فيهاذكرت الة تعريفاً للبينة واسع التطبيق، فقد ورد .١
لا تقبل البينة التي أقيمـت علـى        : بيان شروط الشهادة الأساسية وفيه    : وفي الفصل الثالث   .٢

   .٢خلاف المحسوس
  . ٣تقبل البينة التي أقيمت على خلاف المتواترلا : وفي الة .٣
  . ٤القرينة القاطعة: ذكر أن أحد أسباب الحكم : ضع آخروفي مو .٤
  .٥ذكر أن أحد أسباب الحكم اليمين أو النكول عنه: وفي آخر .٥
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باستقراء كتاب مواهب الجليل وتهذيب الفروق نجد أن المالكية فيما يبدو أنهم يطلقون البينـة               

 )٦()هـ٦٨٤: ت( المالكي   ثبات حتى أوصلها القرافي   على الشهادة إلا أنهم يتوسعون في وسائل الإ       
 ويقبلون بالقافـة    ،، فيقبلون بالنكول مع الشاهد ومع المرأتين ومع اليمين        ٧إلى سبع عشرة حجة   

  . وشواهد الأحوال إلا أنهم لا يطلقون عليها بينات
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الكاساني وقال  . ٨ا تبين عن الحق وتوضحه    وسميت البينة بينة وهي الشهود لأ     : في تتمة اموع قال   

:"  في معرض ذكره حجج الشافعية في قبول القضاء بالـشاهد والـيمين            )هـ  ٥٨٧:ت(الحنفي  

                                           
  .١٦٧٦ مادة– مجلة الأحكام العدلية 1
  .١٦٩٧ مادة –ة الأحكام العدلية  مجل2
  .١٦٩٨ مادة – مجلة الأحكام العدلية 3
  .١٧٤٠ مادة – مجلة الأحكام العدلية 4
  .١٧٤٢ مادة – مجلة الأحكام العدلية 5
من علماء المالكية نـسبته إلى  : أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافيهو  )6(

لـه  . هـ٦٨٤وهو مصري المولد والمنشأ وتوفي ا سنة        . وإلى القرافة محلة بالقاهرة   ) من برابرة المغرب   (قبيلة صنهاجة 
الإحكام في تمييز الفتاوي عـن الأحكـام   ( و،)أنوار البروق في أنواء الفروق(مصنفات جليلة في الفقه والأصول، منها    

 .١/٩٤الأعلام . في الأصول ومختصره) ح تنقيح الفصولشر(في فقه المالكية، و) الذخيرة(و) وتصرف القاضي والإمام
 .٢/٢٤٨ تهذيب الفروق 7
  .٢٢/٤٥٥ تتمة اموع 8



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٣٢ 

فيفهم منه أن البينة عندهم الشاهدان فقط وأما الـشاهد          . ١"فكانت اليمين في كوا حجة مثل البينة      
 في الفتح يقول عـن      )٢()هـ٨٥٢: ت ( حجر إلا أننا نجد ابن   . واليمين فهو مثل البينة وليس بينة     

  .٣"..ووجه إدخالها في كتاب الشهادات أا من جملة البينات:" القرعة
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وهـي العلامـة   (  والأنثى بينـة  ،من بان الشيء فهو بين    ) وواحدة البينات بينة  ( : في كشاف القناع  

: ت ( ثم وجدت ابن قدامـة     ،رها بالشهادة ولكنه غير صريح في حص    . ٤)الواضحة كالشاهد فأكثر  
  . فأطلق البينة على غير الشهادة. ٥والبينة هي الأيمان كلها:  في المغني يقول في القسامة)هـ٦٢٠

وقـال في   :"  عند كلامه عن تنازع ذي اليد مع غيره        )٦ ()هـ٨٨٥: ت(المرداوي الحنبلي   وقال  

  .٧"...يده بينة: التمهيد

                                           
  .٥/٣٣٧ بدائع الصنائع 1
. من أئمة العلـم والتـاريخ     :  هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجر              )2(

وولي قضاء مصر مـرات ثم      . هـ٨٥٢هـ بالقاهرة وا وفاته سنة      ٧٧٣ومولده سنة   ) بفلسطين(أصله من عسقلان    
 ولسان الميزان، والكافي الشاف في تخريج       ،الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة     : أما تصانيفه فكثيرة جليلة، منها    . اعتزل

أسماء الصحابة  وتهـذيب   والإصابة في تمييز ،أحاديث الكشاف وذيل الدرر الكامنة، وألقاب الرواة، وتقريب التهذيب      
التهذيب، وتعجيل المنفعة بزوائد رجال الائمة الاربعة،وتعريف أهل التقديس في طبقات من وصف بالتدليس، وبلوغ               
المرام من أدلة الاحكام، وامع المؤسس بالمعجم المفهرس، وتحفة أهل الحديث عن شيوخ الحديث، ونزهة النظـر في                  

والقول المسدد في الذب عن مسند الامام أحمد، وديوان خطب، وتـسديد القـوس في               توضيح نخبة الفكر، واالس،     
مختصر الفردوس للديلمي، وتبصير المنتبه في تحرير، ورفع الاصر عن قضاة مصر، وإنباء الغمر بأنباء العمـر، وإتحـاف                   

اب، وفتح البـاري في شـرح       المهرة بأطراف العشرة، والإعلام في من ولي مصر في الاسلام، ونزهة الألباب في الألق             
 .١/١٧٨الأعلام . صحيح البخاري، والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، وتغليق التعليق

 .٥/٢٨٨ فتح الباري 3
  . ٦/٣٧٨ كشاف القناع 4
  .٨/٣٩٣ المغني 5
سـنة  ) قرب نابلس (ردا  ولد في م  . فقيه حنبلي، من العلماء   :  علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ثم الدمشقي         هو )6(

 ـ٨٨٥هـ وانتقل في كبره إلى دمشق فتوفي فيها سنة          ٨١٧ ، " الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف       " من كتبه   . ه
" و" التحبير في شرح التحرير     " في أصول الفقه، وشرح     " تحرير المنقول   " و" التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع       " و

  .٤/٢٩٢الأعلام ". صحيح الخلافالدر المنتقى اموع في ت
  .٢٩/١٢٣ الإنصاف مع الشرح 7



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٣٣ 

 الجور في الحكم وكان للمـدعي بينـة         - أي القاضي المعزول   -عي عليه وإن اد : وفي كشاف القناع  

وباسـتقراء  . في وجه القاضي وثبتت عدالتها كسائر الدعاوى       بدعواه أحضره وحكم بالبينة إذا شهدت     

  . ١دات نجده يطلق البينة على الشهادة في مواضع كثيرةاكتاب الشه
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ن المقصود بالبينة عند الظاهرية، ولكن يمكن اسـتقراء إطـلاق           قد لا يوجد نص صريح في بيا      

 لينظر في إمكان حصر البينة على قواعـد الفقـه   – رحمه االله – )هـ٤٥٦: ت( الإمام ابن حزم  
 :الظاهري، وفق المواضع الآتية من المحلى

 ،فإن قيل فإنكم تحكمون للطالب بعد يمين المطلوب بـالتواتر         : )هـ٤٥٦ :ت( قال ابن حزم   .١

  . ٢ ويقين الحق فرض إنفاذه، لكنه يقين الحق،نعم، وكل هذا ليس ببينة: وبعلم الحاكم وبإقراره؟ قلنا
وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء والقصاص والأموال والفـروج والحـدود              : وقال .٢

  .٣"ثم بالبينةوسواء علم قبل ولايته أو بعد ولايته، وأقوى ما حكم بعلمه لأنه يقين الحق، ثم بالإقرار 
ومن البينة التي لا أبين منها صحة علم الحاكم بصحة حقه، فهـو داخـل في                 :"وقال رحمه االله   .٣

   .٤"..البينة على المدعي:" الخبر
ومن هذه النصوص يفهم منها أنه يقول بحصر البينة في الشهادة لكنه يقدم علم الحاكم علـى                 

  . يقين واليقين مقدم على الظنالشهادة لأنها أبين من الشهادة الظنية، إذ علمه
  


�1:�א���phא��1�%�y}�א��w����a%א�����hמ���f�� �
مما تقدم من النقولات يتبين أن البينة عند الإطلاق تنصرف إلى الشهود إلا أنـه لا يمنـع مـن              
إطلاقها على ما أظهر الحق بأي وسيلة كانت، حيث أن الفقهاء من عامة المذاهب عدا الظاهرية                

 أكثر دقـة    - رحمه االله    –) هـ٧٨٢: ت( ابن تيمية    الإمامكثيرا، ولذا نجد أن كلام      يستعملونها  
 حين نسب القول بأن البينة ما يبين الحق ويظهره إلى الجمهور، فنجد أن الإمـام ابـن تيميـة                  

 والبينة  ،والأصل عند جمهورهم أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين        :  يقول في الفتاوى   )هـ٧٨٢:ت(
                                           

  .٦/٣٤٢، ٦/٣٢٨، ٦/٣٢٢ كشاف القناع 1
  ).١٧٨٦ (١٠/٥٢٧ المحلى 2
  )١٨٠٠ (١٠/٦٥٢ المحلى 3
  ).١٨٠٠ (١٠/٦٢٩ المحلى 4



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٣٤ 

 لما يبين الحق، وبينهم نزاع في تفاريع ذلك، فتارة تكون لوثا مع أيمان القسامة، وتارة يكـون                  عندهم اسم 
  . ١شاهدا ويمينا، وتارة تكون دلائل غير الشهود كالصفة للقطة

 يعـني   –والبينة كل ما يبين له صـدق أحـدهما          : - رحمه االله  -)هـ٧٥١: ت(القيم  وقال ابن   
 أو القرائن الظاهرة عند الجمهور كمالك وأحمد وأبي حنيفة كتنـازع            ،... من إقرار أو شهادة    -الخصمين

    .٢الرجل وامرأته في ثياما
  

وباستعراض أقوال الفقهاء يتبن لنا أن هناك اتجاهين للعلماء في حصر البينات، فقال بعضهم بأنها               
وتفصيل محصورة وقال آخرون بأنها غير محصورة فللمدعي أن يبحث عن أي دليل يثبت دعواه،               

  .حجاج القولين على النحو الآتي
  

y}*א�y}�א�:X%���`h}�������Z}�א���� �
 إلى أن البينة هي الشهادة لا غير، ونسب إلى الجمهـور مـن الحنفيـة                عدد من الفقهاء  ذهب  

، حتى إنهم حين يذكرون تعارض البينات فإن المقصود عند الإطلاق           ٣والمالكية والشافعية والحنابلة  
  .٤لشهاداتالتعارض بين ا

  : هي ما يأتي أدلة القائلين بحصر البينةوأهم
 واستشهدوا شـهيدين مـن      :"قوله تعالى   أن الأوامر القرآنية جاءت بالأمر بالإشهاد ك       -١

، وقولـه   )٢٨٢:البقرة" (رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء            
 ).٢: الطلاق" (وأشهدوا ذوي عدل منكم:" تعالى
 فمن الأحاديث التي تؤكد حصر البينة في        ،إلا بمعنى الشهادة   أن البينة في النصوص لم ترد      -٢

  :الشهادة
 ء بشريك بن سـحما    -  صلى االله عليه وسلم    - أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي         .أ 

 والبينة في الحديث هي الشهادة بـلا      . ٥"البينة أو حد في ظهرك    :" فقال النبي صلى االله عليه وسلم     

                                           
  .٣٥/٣٩٢ مجموع الفتاوى 1
  .٢/١٩٢ ملخصا من بدائع الفرائد بواسطة الفواكه العديدة لابن منقور 2
  . ٦٤٠/ن نسبه الأغبش في السياسة القضائية في عهد عمر  مم3
  .٨٠٥ ،٨٠٣/ ، وسائل الإثبات ٤٦٥/ شرح حدود ابن عرفة للرصاع4
  ).٨/٤٤٩الفتح ( رواه البخاري 5



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٣٥ 

والـذين يرمـون المحـصنات ثم لم يـأتوا بأربعـة شـهداء              :" ريب بـدليل قولـه تعـالى      
 ).٤:النور..."(فاجلدوهم

بينتك :"  للأشعث بن قيس حينما اختصم مع آخر في بئر         - صلى االله عليه وسلم    -وقال    .ب 
 .٢"شاهداك أو يمينه:" وفي رواية مفسرة لها. ١"أو يمينه

 يفتح بابا لقضاة السوء أن يحكموا بأمارات ضـعيفة،          ولأن فتح الباب بتوسيع معنى البينة      -٣
 .٣فنفتح باب شر وظلم، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع

  
أن البينة تطلق على الشهود وعلى علم القاضي، وقد نسب هذا القـول إلى              : א��{�yא���1�%

ا هو  ، وتقدم أن الأرجح أن عبارته لا تحتمل ذلك وإنم         ٤- رحمه االله  - )هـ٤٥٦ :ت( ابن حزم 
  .الشهادة لأنها حكم بالظن الغالب= يقدم علم الحاكم لأنه يقين وهو أولى من البينة 

  
���b��%א���y}��ـ٧٥١: ت(وتلميذه ابن القيم    ) هـ٧٨٢: ت(الإمام ابن تيمية    قول  : א�  ) هـ

حسن خـان   صديق   إلى   )معاصر (الزحيليالدكتور محمد   ونسبه   ٥ )هـ٧٩٩: ت(وابن فرحون   
 كثير من الباحثين المعاصرين من أمثال الدكتور محمد الزحيلي        رجحه  هو ما    و ٦)هـ١٣٠٧: ت(
 وعليـه  ،٩)معاصـرة  ( والدكتورة بدرية حسونة   ٨)معاصر ( والدكتور محمد الشنقيطي   ٧)معاصر(

  .العمل، أن البينة غير محصورة، وأنها تطلق على كل ما يبين الحق
ة من أهل المدينة ومكة والشام وفقهـاء        وأما سائر علماء المل   :")هـ٧٨٢: ت(تيمية  قال الإمام ابن    

الحديث وغيرهم مثل ابن جريج ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويـه                 
وغيرهم فتارة يحلفون المدعي وتارة يحلفون المدعى عليه كما جاءت بذلك سنة رسول االله صلى االله عليـه                  

                                           
 ).١/١٢٣نووي (ومسلم ) ٨/٢١٣الفتح ( رواه البخاري 1
  ).١/١٢٣نووي (ومسلم ) ٥/٢٨٠الفتح ( رواه البخاري 2
  .٦٠٨/ وسائل الإثبات 3
 .٢٢/، إثبات جرائم الحدود ٤٠/، تعارض البينات ٦٠٨/ كما في وسائل الإثبات 4
 .١/٢٠٢ تبصرة الحكام 5
 .٩٦/ ظفر اللاظي 6
 .٢٦/ وسائل الإثبات 7
 .٣٧/ تعارض البينات 8
  .٢٢/ إثبات جرائم الحدود 9
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  . ١ والبينة عندهم اسم لما يبين الحق،عة في أقوى الجانبين والأصل عند جمهورهم أن اليمين مشرو.وسلم
  .٢، وتارة تكون الحجة غير ذلك...والبينة التي هي الحجة الشرعية تارة:"وقال رحمه االله

 وهي تارة تكون بأربعة     ،البينة في الشرع اسم لما يبين الحق ويظهره       :" )هـ٧٥١: ت(القيم   قال ابن   
 وامرأة واحدة وتكون نكـولا      ،ينة المفلس، وتارة بشاهدين، وشاهدا واحدا     شهود وتارة ثلاثة بالنص في ب     

ويمينا أو خمسين يمينا أو أربعة أيمان، وتكون بشاهد الحال في الصور التي ذكرناها وغيرها، فقوله صلى االله                  
 ـ     ،أي عليه أن يظهر ما يبين صحة دعواه       .." البينة على المدعي  :" عليه وسلم  ن  فإذا ظهر صدقه بطريق م

  .٣"الطرق حكم له
، أو  ... من إقرار أو شـهادة     - يعني الخصمين  –والبينة كل ما يبين له صدق أحدهما        : وقال رحمه االله  

    .٤القرائن الظاهرة عند الجمهور كمالك وأحمد وأبي حنيفة كتنازع الرجل وامرأته في ثياما
 -  وسمى الـنبي   ،ق ويظهره اعلم أن البينة اسم لكل ما يبين الح       :" )هـ٧٩٩: ت(فرحون  وقال ابن   

  .٥" الشهود بينة لوقوع البيان بقولهم وارتفاع الإشكال بشهادم- صلى االله عليه وسلم
  : ما يأتيومستند أصحاب هذا القول

وبالجملة فالبينة اسم لكل    :" )هـ٧٥١: ت(القيم  استدلوا بالمدلول اللغوي للبينة، قال ابن        -١

 .٧ة مرادف للإثبات عند أهل القانونوعليه فالبين. ٦"ما يبين الحق ويظهره
  :أن البينة في القرآن هي الحجة والبرهان، ومن الأمثلة على ذلك -٢
 ).٥٧:الأنعام..." (قل إني على بينة من ربي:" قوله تعالى  .أ 
 ).١٣٣:طه..." (أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى:" قوله تعالى  .ب 

 إذ التراع في البينـة القـضائية لا البينـة           وأورد عليهم بأن هذا استدلال في غير موضع التراع        
ويجاب عنه بأنه لم يصرف المعنى اللغوي للبينة إلى معنى شرعي كالصلاة والصوم ونحوها،              . اللغوية

 .بل الدلائل على أن المعنى اللغوي باق على ما هو عليه

                                           
  .٣٥/٣٩٢ مجموع الفتاوى 1
  .٣٥/٣٩٤ مجموع الفتاوى 2
 .٢٧/ الطرق الحكمية 3
  .٢/١٩٢لخصا من بدائع الفرائد بواسطة الفواكه العديدة لابن منقور  م4
 .١/٢٠٢ تبصرة الحكام 5
  .١٦/ الطرق الحكمية 6
  .٢٦٠/ وسائل الإثبات 7
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مـا  كما استدلوا بقضاء النبي صلى االله عليه وسلم والقضاة من أصحابه بغير الشهود ك               -٣
 .سيأتي في أنواع البينات

  فأتيت النبي  ،خيبرأردت السفر إلى    : قال   -رضي االله عنه    – جابر بن عبد االله   روى  وقد   -٤
إذا أتيت وكيلي فخـذ     :  فقال   ،خيبرإني أريد الخروج إلى     :  فقلت له    -  صلى االله عليه وسلم    -

 .١" فضع يدك على ترقوته، فإذا طلب منك آية،منه خمسة عشر وسقا
القيم ستدلوا بالمقصود الشرعي للقضاء ألا وهو إحقاق الحق وإقامة العدل، قال ابن             كما ا  -٥

 وأعدل أن يخص ،واالله سبحانه أعلم وأحكمفإذا ظهرت أمارات العدل فثم شرع االله :" )هـ٧٥١: ت(
 ، منها  فلا يجعله  . وأبين أمارة  ، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة        ،طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء    

 .٢"ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها
 أن البينة غير محصورة، سواء أكان ذلك في الأمور المدنية أم بـالأمور              - واالله أعلم  –والراجح  

التجارية، وللقاضي سلطة واسعة في البحث عن ما يوصل للعدالة، مع الأخذ في الاعتبـار قـوة                 
  .افرها فيهاالبينة، وانطباق الشروط الشرعية الواجب تو
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من المعلوم أن وسائل الإثبات في القانون التجاري أوسع منها في القانون المدني، فقـد نـصت                 
 يجـوز   :"م على ما يـأتي    ١٩٩٩المادة التاسعة والستين من القانون التجاري المصري الصادر سنة          

  ". ينص القانون على غير ذلك  كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لمإثبات الالتزامات التجارية أياً
ومع ذلك، فليس المقصود في القانون التجاري أنها مفتوحة بكل حـال، فالـشهادة أضـعف                
الوسائل في القانون وهي أقواها في الشريعة الإسلامية، والكتابة مـشروطة في بعـض العقـود                

لإسلامية، ولذا فلا بد من دراسة كل نـوع مـن أنـواع    التجارية، وليست بشرط في الشريعة ا  
، وتوسيع  الراجحالإثبات ليتبين الفرق بين توسيع طرق الإثبات في الشريعة الإسلامية وفق القول             

  .طرق الإثبات في القانون التجاري الذي يدخل فيه المنازعات المصرفية

                                           
، وهو  ٤/١٥٤، ورواه الدارقطني في سننه      )١١٢١٤ ( ٦/٨٠ ومن طريقه البيهقي في الكبرى     ٣٦٣٢ رواه أبو داود     1

 وابن القطان كما    ١٠/٤٤وضعفه المنذري كما في عون المعبود       . ليس وقد عنعن  ضعيف لأن ابن إسحاق مشهور بالتد     
  ).٢٨٨(، والألباني في ضعيف الجامع٤/٩٤في نصب الراية 

 .١٨/ الطرق الحكمية 2



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٣٨ 

  
  : المبحث الأول

 ذلك في مكانة الإقرار في الفقه الإسلامي وتطبيق
   المصرفيةالمنازعاتقرارات لجنة تسوية 
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  . ١أقر بالحق، إذا اعترف به، وقرره غيره بالحق حتى أقر به: يقال . الإقرار لغةً هو الاعتراف
   .٢ه لآخربحق علي  الإنسانإخبار: وشرعاً 

   .يكون الإقرار باللّفظ أو ما يقوم مقامه، كالإشارة والكتابة والسكوت بقرينةو
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  : فمن الأدلة الإقرار حجة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول 

 وحكمـة ثمّ    وإذ أخذ اللّه ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتـاب         ": من الكتاب قوله تعالى      -١
جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا               

   )٨١:آل عمران "(أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين
 يا أيها الّذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء للّه ولو علـى أنفـسكم     " وقوله تعالى    -٢
 .  الشهادة على النفس إقرار عليها بالحق إذ،)١٣٥:النساء"(

 .وإملاؤه إقرار بالحق) ٢٨٢: البقرة" (وليملل الذي عليه الحق:" وقوله تعالى -٣
 بعـد أقام الحد على ماعز والغامديـة        - صلى االله عليه وسلم      -  أنّ النبي  : ومن السنة    -٤

 .٣إقرارهما بالزنا
 .١"ن اعترفت فارجمهاواغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإ:"  وحديث -٥

                                           
  . القاموس المحيط مادة قرر1
  .٢٣٥-٢٣٣/ وهذا هو تعريف الحنفية وهو الأقرب، وسائل الإثبات ) ١٥٧٢( مجلة الأحكام العدلية 2
  ).نووي (٢٠١، ١١/١٩٥ رواه مسلم 3



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٣٩ 

٦-      بية من عهد النة       - صلى االله عليه وسلم      -  وقد أجمعت الأمإلى الآن على أنّ الإقرار حج
 . ٢على المقر، يؤخذ به، ويعامل بمقتضاه

  .انتفاء التهمة، فإنّ العاقل لا يقر على نفسه كذباً: ودليله من المعقول  -٧
  .٣الإظهار وأقرا إلى الحقيقةوالإقرار أكمل الحجج والبينات وأشدها في 

ت القرائن بكون الإقرار صدر عن طريق الاضطرار، فيمكن للقاضي أن يقبـل             إلا أنه إذا احتفَّ   
: ت(الرجوع عنه بشرط وجود قرائن قوية تدل على أن الإقرار غير صحيح، فقد نقل ابن نجـيم                  

ا أن الرجل يقر على نفسه بمال        يقع عندنا كثير   :"أنه قال  عن القاضي علاء الدين المروزي    ) هـ٩٧٠
إن أقام على ذلك    : في صك، ويشهد عليه، ثم يدعي أن بعض هذا المال قرض وبعضه ربا عليه، ونحن نفتي               

  .)٤(" بينة تقبل وإن كان تناقضا، لأنا نعلم أنه مضطر إلى هذا الإقرار
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  : شروط هيعدةيشترط لصحة الإقرار 

نقر بأن المصرف أقرض واحدا منـا       : لمقِر معلوما، فلا يصح أن يقول شخصان      أن يكون ا   .١
  .كذا، فلا بد من التحديد

أن يكون المقر مكلفا، فلا يصح إقرار الصغير إلا في الأشياء اليسيرة عرفا، ولا يصح إقرار                 .٢
 . من زال عقله لجنون أو خرف

قن عربي عامي كلمات عربية لا يعرف       فهم المقر لما أقر به، فلو أقر أعجمي بالعربية، أو ل           .٣
فلا يقبل منه فيما لا يخفى      معناها، فإنه إقراره غير صحيح، بخلاف ما إذا كان مثله يعرف معناها             

 .على مثله معناه
 .الاختيار، فلا يصح إقرار المكره .٤
أن الإقرار صحيح   : عدم التهمة، فلا يصح إقرار المفلس في ماله الذي حجر عليه فيه، بمعنى             .٥
 . ذمة المفلس، ولكن المقر له لا يدخل في الغرماء عند قسمة المالفي

 .أن يكون المقر له معلوما، فلا يصح أن يقر بأن لأحد الناس علي دين بكذا .٦

                                                                                                                            
  ).نووي (١١/٢٠٥ ومسلم ٨/٢٠٧ رواه البخاري 1
  .٩٤/ مراتب الإجماع لابن حزم 2
  .٢٥٥/ وسائل الإثبات 3

  . أ٨١ عن الرسائل الزينية في فقه الحنفية لابن نجيم ق ٤١٥ نظرية الدعوى ص (4)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٤٠ 

 .فلا يصح أن يقر لابن فلان الذي لم تحمل به أمه بعد أن يكون المقر له موجودا، .٧
 .الإقرار مما يرتد بالرد ه بطل إقراره لأنّ فإن كذّب،ألاّ يكذّب المقر له المقر فيما أقر به .٨
إن أعطيتني حقي فأنا مقر لك      : أن لا يكون الإقرار معلقا على شرط، فلا يصح أن يقول           .٩

 .بدين مقداره كذا
 . ألا يكون الإقرار واقعا على محال .١٠
 أظن أن للمصرف دينا علـي     : أن يكون الإقرار بصيغة الجزم واليقين، فلا يصح أن يقول          .١١

)١(. 
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 كالقصاص وحد القـذف     - تعالى لا يسقط بالشبهة      اللهمن أقر بحقٍّ من حقوق العباد أو بحقٍّ         

 ثمّ رجع في إقراره فإنه لا يقبل رجوعه عنها من غير خلافٍ، لأنه حـق                -وكالزكاة والكفّارات   
          جوع،        ثبت لغيره فلم يملك إسقاطه بغير رضاه، لأنّ حققوط بالرالعبد بعد ما ثبت لا يحتمل الس

  . ولأنّ حقوق العباد مبنية على المشاحة، وما دام قد ثبت له فلا يمكن إسقاطه بغير رضاه
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الإقرار القضائي وهو ما يحصل أمام ناظر الدعوى، أثناء السير فيها، متعلقاً بالواقعة المقـر                .١
  .ا

ر غير القضائي هو ما اختلت فيه قيود الإقرار القضائي، كما إذا لم يكن الإقرار أمام                الإقرا .٢
  .)٢(ويحتاج هذا النوع إلى إثبات بالبينة الشرعية. ناظر الدعوى، أو لم يكن متعلقا بالواقعة المقر ا
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  .١/٥٤٨لمرافعات الشرعية السعودي  رسم إقرار، الكاشف في شرح نظام ا– الموسوعة الفقهية (1)

  .١/٥٤٤الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي  (2)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٤١ 

، وأمـا في    )١(يعد الإقرار في القوانين اللاتينية سيد الأدلة، ويلزم القاضي أن يحكم بموجبه            -١
الفقه الإسلامي، فإن الإقرار بينة قوية، إلا أن القاضي إذا رأى ما يشكك في صدق المقر فإن لـه                   

  .أن يرد إقراره، ويبين سبب الرد
والشهادة لها قيـود في القـانون،       كما أن الإقرار غير القضائي ليس حجة إلا بالشهادة،           -٢

وتخضع لاجتهاد القاضي، وأما في الفقه الإسلامي، فإن الإقرار غير القضائي إذا ثبت بالـشهادة               
  . )٢(الشرعية فإن القاضي ملزم بقبولها

وأما في القانون التجاري، فيلحظ أنهم إذا تحدثوا عن الإقرار فإن المقصود السند الكتابي الـذي                
، وأما أمام القضاء فالمعول عليه في الأصل المستندات الكتابية، فإذا لم تقبـل              )٣( بحق يتضمن إقراراً 

  .تلك المستندات وأقر المدعى عليه بالحق، فالإقرار سيد الأدلة، ولذا لا بد من قبوله
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الإقرار حجة قاطعة يتعين الاعتماد عليها باعتباره        " أن  المصرفية لمنازعاتا تسوية   ورد في قرار للجنة   

، والإقرار المقصود هنا هو     )٤(سيد الأدلة شرعاً ونظاماً في مجال إثبات الحقوق طالما لم يصدر نتيجة إكراه            
  .وهو قرار في مجمله لا يخالف ما تقرر في الفقه الإسلامي. )٥(الإقرار القضائي

                                           
  .١٠٤، وقانون الإثبات المصري م ١٠٢-٩٩، عن قانون الإثبات السوري م١/٢٥٢وسائل الإثبات  (1)
  .١/٢٦٦وسائل الإثبات (2)

  .٥٣١، ٢٧٠، ٢٢٥ : المواد،م١٩٩٩ ينظر القانون التجاري المصري الصادر سنة )3(
  ١٤٦/١٤١٣كما في القرار ذي الرقم (4)
  ١٤٢٢/ ٢٧٢كما في القرار ذي الرقم (5)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٤٢ 

  :نيالمبحث الثا
المستندات الكتابية وقوتها في الإثبات في الفقه الإسلامي مع 

   المصرفيةالمنازعاتالتطبيق على قرارات لجنة تسوية 
1
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  . ١هي الخط وهي تصوير اللفظ بحروف هجائه: الكتابة في اللغة

ي للمتقدمين، ويمكن تعريفهـا بأنهـا توثيـق         ولم أر تعريفا اصطلاحيا للكتابة في اال القضائ       
 غيره مـن    -ين أو   بأا التسجيل الحرفي للد    )معاصر (وعرفها الدكتور صالح الهليل   . الحقوق بالخط 

  .٢ في كتاب دف الحفاظ عليه من الضياع نتيجة الجحود أو النسيان- الحقوق
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  :افعات الشرعية السعودي أن الكتابة التي يكون ا لإثبات نوعانورد في نظام المر
���y}*א��p}التي يثبت فيها موظف عام أو شـخص        المستند المدون في ورقة رسمية، وهي       : א���

مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع النظاميـة                  
ثلة على ذلك صكوك المحاكم، والسجل التجاري، ونحو        ومن الأم . وفي حدود سلطته واختصاصه   

  .ذلك
  : وهيةومن التعريف يمكن أن نستخرج شروط الكتابة الولائي

  .أن يحررها موظف حكومي، مأذون له -١
 .أن يكون ذلك في حدود صلاحياته -٢
  .أن تتم الكتابة على الوجه المعتاد مما يلزم نظاما -٣
ادية موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمـه أو          المستند المدون في ورقة ع    : א��{�pא���1�% 

  .بصمته
وقد بينت اللائحة على هذه المادة أن للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يظهر الحـق لـه في                    

                                           
  . القاموس المحيط مادة كتب1
  .٢٩٧/ توثيق الديون في الفقه الإسلامي 2



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٤٣ 

  .)١(الدعوى
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السلطانية، كتاب القاضي إلى القاضي، البراءات :  هيالكتابة الصادرة من صاحب الولاية أنواع

  .وتفصيلها في ما يأتي. ديوان القاضي، المستندات الرسمية
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، ٢ وهي الأوامر الكتابية التي تصدر من الحاكم الأعلى أو من ينيبه، وهي حجة عند القضاء

وتاريخ وتبلغ حسب التسلسل ويشترط فيها أن تكون على الرسم المعتاد، من وجود رقم 
  .)٣(الوظيفي
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  .)٤(وهو ما يكتبه قاض إلى قاضٍ آخر فيما يسمعه من شهادة أو تحليف ونحوه
 وهو حجة بالجملة عند أهل المذاهب المعتبرة وحكي إجماعا، وقد فرق الحنفية بين الحدود 

وقال :  وانتقده البخاري في صحيحه، فقال،٥لحدود والقصاصوغيرها، فقبلوه في كل شيء إلا ا
بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه 

، وكتب ٦وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل فالخطأ والعمد واحد وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود
القاضي كتاب : "وقال إبراهيم :" وفي المصنف لابن أبي شيبة،٧سن كسرتعمر بن عبد العزيز في 

                                           
  . ١ ف ١٣٨اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي م (1)

  .٢١٧/الأشباه والنظائر) 2(
  .٢/٥١ شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي الكاشف في (3)
  .٢/٥١الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي  (4)

 .١٣/١٤١ فتح الباري 5
عبد الرزاق من طريق عبد االله بن عامر بن ربيعة قال            أنه يشير إلى ما رواه       ١٣/١٤١ ذكر ابن حجر في فتح الباري        6

لجارود سيد عبد القيس على عمر فقال ان قدامة شرب فسكر فكتب عمر إلى              استعمل عمر قدامة بن مظعون فقدم ا      
قدامة في ذلك فذكر القصة بطولها في قدوم قدامة وشهادة الجارود وأبي هريرة عليه وفي احتجاج قدامة بآية المائدة وفي       

 .رد عمر عليه وجلده الحد وسندها صحيح
ت من طريق عبد االله بن المبارك عن حكيم بن زريق عن أبيه قال            وصله أبو بكر الخلال في كتاب القصاص والديا       ) 7(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٤٤ 

، ١جائز إذا عرف الكتاب والخاتم وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضيإلى القاضي 
بن عمر نحوه وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة اويروى عن 
اوية والحسن وثمامة بن عبد االله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد االله بن بريدة الأسلمي وإياس بن مع

وعامر بن عبدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود فإن قال الذي جيء عليه 
بن أبي بالكتاب أنه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك وأول من سأل على كتاب القاضي البينة 

ليلى وسوار بن عبد االله وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد االله بن محرز جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي 
البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة وجئت به القاسم بن عبد الرحمن 

نه لا يدري لعل فيها جورا وقد فأجازه وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأ
 إلى أهل خيبر إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب وقال الزهري في الشهادة على كتب النبي 

أنس بن مالك قال لما أراد  ثم روى بسنده حديث ،المرأة من وراء الستر إن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد
 خاتما من فضة كأني أنظر يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ النبي  أن يكتب إلى الروم قالوا إم لا النبي 

وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه عدة حوادث ووقائع تدل على . ٢إلى وبيصه ونقشه محمد رسول االله

  .٣أن كتاب القاضي إلى القاضي معمول به عند السلف
 :ومستند ذلك عدة أدلة منها

كتب إليه أن يورث امرأة  -الله عليه وسلم  صلى ا- حديث الضحاك بن سفيان أن النبي -١
  . ٤"أشيم الضبابي من دية زوجها

كتب إلى أهل خيبر إما أن  - صلى االله عليه وسلم - أن النبي: حديث القسامة وفيه -٢
 .٦" صاحبكم وإما أن تؤذنوا بالحرب، فكتبوا إنه واالله ما قتلناه٥تدوا

                                                                                                                            
 .١٣/١٤١انظر الفتح . كتب إلى عمر بن عبد العزيز كتابا أجاز فيه شهادة رجل على سن كسرت

 .٢٣١١٩ – ٢٣١١٦ المصنف 1
عاملـه   صحيح البخاري باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه وكتاب الحـاكم إلى                    2
 .٦٧٤٣القاضي إلى القاضي، ورقم الحديث و
 .٢٣١١٩ – ٢٣١١٦ المصنف 3
 وقال  ٢١١٠ و ١٤١٥كتب إلي أن أورث، ورواه الترمذي       :  بلفظ ٢٩٢٧ وأبو داود    ١٥٥٦ رواه مالك في الموطأ      4

  .ورث:  بلفظ٢٦٤٢ برقم ٢/٨٨٣ وابن ماجه ٦٣٦٤ برقم ٤/٧٨حديث حسن صحيح، ورواه النسائي في الكبرى
  .ي تدفعوا الدية أ5
ذا اللفظ في باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه               ) ١٣/١١٦فتح  ( رواه البخاري    6

 ،٥٩٨٨ بـرقم  ٣/٤٨٣وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي، إلا أنه معلق، ووصله النسائي في الكـبرى                
 �فقال رسول االله    محيصة  فتكلم حويصة ثم تكلم     :"  بلفظ )١١/١٥٢نووي   (١٦٦٩ ومسلم   ٦٧٦٩ورواه البخاري 
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 :فمن ذلك. ان إجماعاأن الصحابة عملوا به ولم يخالف أحد منهم فيه، فك -٣
 - حدثه أن أبا بكر - رضي االله عنه - ما رواه البيهقي عن ثمامة بن عبد االله بن أنس أن أنساً •

كتب هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم االله الرحمن الرحيم هذه فرائض -رضي االله عنه 
سئلها من المسلمين على  فمن الصدقة التي فرضها االله على المسلمين التي أمر االله ا رسوله 

 .١وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط وذكر الحديث
معه ومع غلام لعتبة - رضي االله عنه -عتبة بن فرقد بعث إلى عمر وروى البيهقي بسنده أن  •

- رضي االله عنه -من أذربيجان بخبيص جيد صنعه في السلالي عليها اللبود فلما انتهى إلى عمر 
أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا فقال - رضي االله عنه -ص فقال عمر كشف عمر عن الخبي

 أما بعد فإنه ليس : وكتب إلى عتبة.لا أريد : - رضي االله عنه - فقال عمر ! اللهم لا:الرسول
من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك فأشبع من قبلك من المسلمين في رحالهم مما تشبع 

وا وارتدوا وانتعلوا وألقوا السراويلات والخفاف وارموا الأغراض منه في رحلك ثم قال ائتزر
وألقوا الركب وانوعليكم بالمَوا نزواًز عة والعربية وذروا التنعم وزي العجم وإياكم ولبس يَّد

 .٢ نهانا عن لبس الحرير إلا هكذا ووضع إصبعيه السبابة والوسطىالحرير فإن رسول االله 
مبثوث في كتب السير والآثار، مما يدل على أنه معروف  -نهم  رضي االله ع-وعملهم  •

  .عندهم، ولم يثبت عن أحد منهم المنازعة فيه
  

b�%א���p}1�%:�א���{א}�א��f� �
 وهو السجل الذي يكتب فيه أحكامه، فهل يصح الاعتماد عليه من القاضي نفسه أو من 

ك؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة كما في السوابق القضائية، ونحو ذل–غيره، في البناء عليه 
  :على أقوال

y}*א�y}�أنه حجة بشرط أن يتحقق من خطه ويتذكر الكتابة أو تقوم البينة على ديوان : א�
 والشافعية ١)هـ١٩٣: ت(مالك  ومذهب ٣)هـ١٥٠: ت(حنيفة من سبقه، وهو قول أبي 

                                                                                                                            
   . إليهم به فكتبوا ما قتلناهإما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب رسول االله 

 .٢٠١٩٨ رواه البيهقي في الكبرى 1
 .٢٠١٩٩ رواه البيهقي في الكبرى 2
 ضـمن مجلـة     -ط عند الحكام لابن مفلح الحنبلـي      عن رسالة في العمل بالخطو    ٣/١٢٠ الهداية للميرغناني الحنفي     3

 .٤٦/٣٠٧البحوث الإسلامية 
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  .٢زويرومستندهم أن الخطوط تتشابه وخشية الت. وهو قول عند الحنابلة
يوسف أن الاعتماد عليه مقبول بشرط أمن التزوير والخطأ وهو قول أبي : א��{�yא��1�%

 وعليه جمهور الحنفية والمالكية وهو ) هـ١٨٩: ت(محمد بن الحسن الشيباني  و)هـ١٨٢: ت(
  :، ومستندهم٣قول عند الشافعية والحنابلة

  .استفاضة العمل به لدى المتقدمين والمتأخرين -١
 .ن القضاة محفوظة ومن أندر النادر تزويرهاأن دواوي -٢

  . ٤ الثاني لحاجة القضاة إليه ولتطور وسائل الحفظ للدواوين{א�hא�+
  

��:�א��{�pא�hא�-��	hא��aאf��	א��� �
الصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات : من أمثلة المستندات الرسمية المستعملة في الوقت الحاضر

وقد أطبق الباحثون المعاصرون في . نكاح والشهادات الدراسيةالعدل وشهادات الميلاد وعقد ال
  .)٦(، ولا يطعن فيها إلا بالتزوير أو مخالفة الأصول الشرعية٥القضاء على اعتبارها حجة

  :هـ ما يأتي١٤٢٨وقد ورد في نظام القضاء الجديد الصادر سنة 
صاص المنصوص عليه في المادة الأوراق الصادرة عن كتاب العدل ـ بموجب الاخت :المادة الثمانون"

من هذا النظام ـ تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضموا أمام المحاكم بلا بينة ) الرابعة والسبعين(
  ."إضافية ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها

  
b�%א���_�nא:�א�������%hf`��}�א*
hא�Zf{א�pא���%� �

المستند المدون في ورقـة     : النوع الثاني  " : في ذكر أنواع الكتابة     السعودي  ورد في نظام المرافعات   

  ".ضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمتهعادية موقعة بإم
                                                                                                                            

 -عن رسالة في العمل بالخطوط عند الحكام لابن مفلح الحنبلـي          ١٨٥،  ٧/١٨٣ شرح الزرقاني على مختصر خليل       1
  .٤٦/٣٠٨ضمن مجلة البحوث الإسلامية 

 .٤٦/٣٠٧لة البحوث الإسلامية  ضمن مج- رسالة في العمل بالخطوط عند الحكام لابن مفلح الحنبلي2
 ضـمن مجلـة     -عن رسالة في العمل بالخطوط عند الحكام لابن مفلح الحنبلـي          ٣/١٢٠ الهداية للميرغناني الحنفي     3

  .٤٦/٣٠٧البحوث الإسلامية 
  .٤٦٣/ وسائل الإثبات 4
  .٣٤٨- ٣٤٦ توثيق الديون في الفقه الإسلامي5

  . ٢ ف ١٤٠رعية السعودي م اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الش(6)
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وقد بينت اللائحة على هذه المادة أن للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يظهر الحـق لـه في                    
  .)١(الدعوى
عرفت الورقة العادية غير الرسمية بأنها ما يكتبها الناس من عقود وإقرارات ونحوها من غير وقد 

  .ويشترط فيها ثبوتها إلى كاتبها، فلا يطعن فيها إلا بالتزوير. )٢(من الموظف العام
  .والكتابة الصادرة من الأفراد لها أحوال، بيانها فيما يأتي

  
�א��%�yא*{�0 :��`f% 
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� �
إذا تحمل الشاهد شهادة وكتبها بخطه ثم نسيها، مع تيقنه بخطه وخلوه من شبهة التغيير، 

  :فاختلف الفقهاء في حكم شهادته بمضمون ما كتبه على أقوال
y}*א�y}�إلا من شهد :" ليس له ذلك لاشتراط العلم في الشهادة كما في قوله تعالى: א�

وقد قال ذا القول . ، ولأن الخطوط تتشابه وخشية التزوير)٨٦:الزخرف" (هم يعلمونبالحق و
وهو رواية )هـ٢٠٤: ت(الشافعي و، في قول)هـ١٩٣: ت(مالك  و)هـ١٥٠: ت(حنيفة أبو 

  .عند الحنابلة
�א��1�% y}�صحة الشهادة المستندة إلى كتابة تتضمن شهادة نفسه، وهو قول أبي : א�

 وعليه الفتوى عند الحنفية ) هـ١٨٩: ت(محمد بن الحسن الشيباني و )هـ١٨٢: ت(يوسف 
، ٣ المحررصاحب وقول للشافعية ورواية عند الحنابلة رجحها )هـ١٩٣: ت(الك وهو قول لم

، ومستندهم أن الكاتب إذا علم خطه وأمن )٤()هـ١٣٨٩: ت (ورجحه الشيخ محمد بن إبراهيم
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا :"  وقد قال تعالى،على علمالتزوير فقد أيقن بالشهادة، فهو يشهد 

  ).٢٨٣:البقرة..."( أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند االله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا
 القول الثاني لقوة دليله وجودة تعليله، ولأن تعليلات القول الأول مبنية على الخوف {א�hא�+

ب أمن التزوير والعبث والتحقق من الخط، فلا مجال لهذه والخشية ونحن نشترط في هذا البا
                                           

  . ١ ف ١٣٨اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي م (1)
  .٢/٥٣الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي  (2)

 ضمن مجلـة    -، ورسالة في العمل بالخطوط عند الحكام لابن مفلح الحنبلي         ٢/٢١١ المحرر للمجد ابن تيمية الحنبلي       3
  .٤٦/٣٠٥لإسلامية البحوث ا

  .١٣/٢١ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (4)
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  . حتى لا تضيع الحقوق واالله أعلمالتوهمات
  

����}��4%_�:א��%�yא��%���}����`f% 
�0�\�`f��	א���`f% 
�א� �
الشهادة المستندة إلى شهادة مكتوبة من ميت أو غائب غيبة منقطعة لا يدرى اختلف العلماء في 

  :وبيان الأقوال فيما يأتيلته، وشهد شاهدان على ذلك، مكانه، وعرف خطه وعدا
y}*א�y}�هـ٢٤١: ت(أحمد  المالكية في المشهور عندهم و، وبه قالحجة مقبولةأنها : א�( 
، لأن الكتاب كالخطاب، ولأنها مثل الشهادة )١()هـ٧٨٢: ت(تيمية ابن الإمام في رواية رجحها 

  .على الشهادة
، ٢ لاشتراط العلم بالشهادةجة، وهو مذهب جمهور الفقهاءأنها ليست بح :א��{�yא��1�%

لاحتمال الرجوع ولأن الشهادة يجب أن تكون مستندة إلى الحس كالرؤية والسماع، ووجود 
  .شهادة مكتوبة لغائب لا تستند إلى القطع

 قبولها إذا تحقق من أنها صادرة من الشاهد الأصلي، وسلمت من التغيير، ثم ينظر في {א�hא�+
كما اشترط بعض أهل العلم إحضار الورقة للمطابقة زيادة في . عدالة وضبط الشاهد الأصلي

  . واالله أعلم)٣(التحوط
  

��א;�hא�hא���1�%:�א��%�yא��%�� �
y}*א�ph���א;�hא�hא���1�%:�א����� �

  : اختلف أهل العلم في القضاء بالإقرار الكتابي على أقوال
y}*كما . أنه لا اعتبار بالكتابة لتشابه الخطوط وخشية التزويرقول جمهور متقدمي الحنفية : א

. ، وعند تطرق الاحتمال يبطل الاستدلال٤أن الكتابة قد تكون للعبث والتسلية وتجربة الخط
 ، شاهداك أو يمينه": في قضية الحضرمي والكندي  - صلى االله عليه وسلم - قولهواستدلوا ب

                                           
  .٣٥/٤٢٨ مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية (1)

 .١/٣٥٨ تبصرة الحكام 2
  .٢/٦٠ عن الكاشف ٤/٥٠٨الدرر السنية  (3)

  .٣٤١/ الأشباه والنظائر لابن نجيم 4
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، وعبر ٢بينتك كما في بعض الروايات: أن المقصود بالحديثوأجيب ب. ١"ليس لك منه إلاّ ذاك 
  .بالشهادة باعتبار الأغلب عند العرب، لأنهم أمة أمية

قول الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية أنه يؤخذ بالإقرار الكتابي بشرط الإشهاد : א��1�%
  .ثوعللوا شرطهم بأن الإشهاد يبعد شبهة تشابه الخطوط والتزوير والعب. ٣عليه

b�%أن ٤)هـ٧٨٢: ت (الإمام ابن تيميةقول المالكية ورواية عند الحنابلة رجحها : א�� 
  :وحجتهم. الإقرار الكتابي حجة بكل حال

وكانت هذه ). ٣٠-٢٩:النمل."(.إنه من سليمان وإنه بسم االله الرحمن الرحيم:" قوله تعالى -١
 .الرسالة حجة عملت بلقيس بما فيها مما يدل على أنها معتبرة

..." كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين:" قوله تعالى -٢
ما حق امرئ :" ، والوصية تثبت بالقول والكتابة كما في حديث ابن عمر مرفوعا)١٨٠:البقرة (

 .٥"يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده له شيء يريد أن مسلم
:" ثم قال..." آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوهيا أيها الذين :" قوله سبحانه -٣

 .ووجه الدلالة أن الإملاء إنما هو إقرار بالدين). ٢٨٢:البقرة .." (وليملل الذي عليه الحق
ولسبب تشريع الكتابة والشهود قصة تؤكد أن الكتابة من البينات المعتبرة، فقد روى أبـو                -٤

أن االله أرى آدم    :"  حديثا وفيه  - عليه وسلم  صلى االله    –  عن رسول االله  - رضي االله عنه     -هريرة  
هؤلاء ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، فإذا فـيهم رجـل              :" ذريته فقال تعالى  

هذا ابنك داوود، وقد كتب له عمر أربعين        : يا رب من هذا؟ قال    : أضوؤهم أو من أضوئهم، قال    
أي رب فإني قد جعلت له مـن        :  الذي كتبت له، قال    ذاك: يا رب زد في عمره، قال     : قال. سنة

أنت وذاك، ثم أسكن الجنة ما شاء االله، ثم أهبط منها، فكان آدم يعـد               : عمري ستين سنة، قال   
قد تعجلت، قد كتب لي ألف سنة، قال بلى، ولكنـك           : لنفسه، فأتاه ملك الموت، فقال له آدم      

                                           
  ).٢/١٥٤نووي ( رواه مسلم 1
  .٥/٢٨٣ فتح الباري 2
  .٣٤١/ الأشباه والنظائر لابن نجيم 3
 .٣١/٣٢٦، مجموع الفتاوى ٣٣١/ توثيق الديون في الفقه الإسلامي4
 .وغيرهما) ١٦٢٧(ومسلم ) ٢٧٣٨( رواه البخاري 5



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٥٠ 

نسي فنسيت ذريته، فمن يومئذ أمـر       جعلت لابنك داوود ستين سنة، فجحد فجحدت ذريته، و        
 . ١"بالكتاب والشهود

 :استعمل الكتابة في مواضع كثيرة فمنها - صلى االله عليه وسلم - أن النبي -٥
 ، ٢"اكتبوا لأبي شاه:"  حديث .أ 
أن يكتب له كتاب  - صلى االله عليه وسلم - وفي قصة الهجرة أن سراقة سأل رسول االله  .ب 

 ،٣"رقعة من أديمأمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب في 
 اشترى من أحد أصحابه وكتب كتابا في ذلك،        - صلى االله عليه وسلم      - وثبت أن النبي    .ج 

منه وأنه كتـب     - صلى االله عليه وسلم      - في قصة شرائه  - رضي االله عنه     -فعن العداء بن خالد     
ة مـن   بسم االله الرحمن الرحيم، هذا ما اشترى العداء ابن خالد بن هـوذ            :" كتابا بذلك جاء فيه   

 اشترى منه عبدا أو أمة على ألا داء ولا غائلـة ولا             ،- صلى االله عليه وسلم      - محمد رسول االله  
 . ٤"خبثة، بيع المسلم للمسلم

 .  وكتب أيضا صلح الحديبية وغيره فدل على أن الكتابة من البينات المعتبرة  .د 
  .الكل بجامع التعبير عن الإرادة في ٥أن الإقرار الكتابي كالإقرار اللفظي -٦
  
 القول الثالث لقوة أدلته وسلامتها من المعارضة، وقد صاغ علماء القواعد قاعدة {א�hא�+ 

. ٦الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان: فقهية تنص على أن الكتاب كالخطاب وبعضهم يقول
  .٧)معاصر (ورجحه الدكتور صالح الهليل

  .٨"هب قوي، بل هو قول جمهور السلف والعمل بالخط مذ":)هـ٧٨٢: ت (الإمام ابن تيميةقال 

                                           
 ، وصـححه ووافقـه الـذهبي   ٢/٣٢٥ و١/٦٤حسن صحيح والحاكم : وقال) ٥٠٧٢ (٤/٣٣١رواه الترمذي  1
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  .٢٨٢١/في صحيح الجامع

 .٦٤٦/ السياسة القضائية في عهد عمر 5
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  :يمكن تقسيم الإقرار الكتابي إلى قسمين
  .ما كان الإقرار الكتابي في أوراق معدة للتوثيق عادة: القسم الأول
  .ما كان الإقرار الكتابي في أوراق غير معدة للتوثيق عادة: القسم الثاني

  .يما يأتيوبيان القسمين ف
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  .وذلك مثل دفاتر التجار وصكوك العقود ونحوها وبيانها فيما يأتي
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 يكتب فيها التجار عادة ما لهم وما عليهم من حقوق المقصود بدفاتر التجار هي التي

  .)١(والتزامات، بواسطتهم أو بإذنهم
، وبه ٢قال المتأخرون من الحنفية باعتباره، وذلك استحسانا وقضاء بالعرف، وهو قول المالكية

وما في الدفتر من حقوق للآخرين يأخذ حكم . )٣( رحمه االله)هـ٧٨٢: ت(تيمية قال الإمام ابن 
  .إلى بينة تاجتح دعوى  للتاجر من حقوق على الآخرين، فهيقرار، أما ماالإ

 هو القول الصحيح موافق لمقصد الشريعة من حفظ  على النحو المتقدموالقول باعتبار ذلك
  .الحقوق ورد الظلم

  :لها أحوالوأما في القانون، فإن الدفاتر التجارية 
 صاحب الدفتر، وهي حجة إذا سلمت من  نفسهالتاجرأن تتضمن حقا على :�א��%�yא*{�0

  .التغيير والتزوير
  : أن تتضمن حقا للتاجر صاحب الدفتر على تاجر آخر، وهي حجة بشرطين:א��%�yא��1�%

                                           
  .٢/٥٦الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي  (1)

  .٤٧٤/، وسائل الإثبات ٢/٣١١، فتح العلي المالك ٣٤١/ الأشباه والنظائر ،٤/١٦٧ الفتاوى الهندية 2
  .٣١/٣٢٦مجموع فتاوى شيخ الإسلام  (3)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٥٢ 

    . منتظمة   دفاتر   هناك   تكون   أن  :الشرط الأول
  .)١( لدعواه   ضاًمناق   كان   ما   استبعاد   يجوز   فلا   الدليل،   تجزئة   عدم: الشرط الثاني

�على غير التاجر، فيمكن أن أن تتضمن حقا للتاجر صاحب الدفتر التجاري : א��%�yא��%��
يستأنس ا القاضي ويطلب يمين غير التاجر إذا نفى الحق المدون في دفتر التاجر، كما يحق 

  .)٢(للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى التاجر ليقوى ما ورد في دفتره التجاري 
حجة الحق، ولا يعد ما دون في دفاتره التجارية والذي تقتضيه قواعد الشريعة، أن التاجر مدعٍ ب

على غيره، فإن عجز عن البينة الشرعية فإن القاضي يوجه اليمين إلى المدعى عليه بكل حال، 
ده قيد  وبإمكان المدعي أن يطلب النظر في دفتر خصمه إذا كان تاجراً، فإن وج.وجوبا لا جوازا

  . الحق في دفاتره، فإن ذلك يعد من الإقرار الذي يؤخذ به في القضاء
  :م على ما يأتي١٩٩٩وقد نصت المادة السبعين من القانون التجاري المصري الصادر سنة 
عليه متى كانـت متعلقـة    يجوز قبول الدفاتر لتجارية للإثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة

 :تجارية، وذلك وفقا للقواعد الآتيةبأعماله ال
 ومع ذلك يجوز لمن يريد أن يستخلص من هذه. البيانات الواردة بالدفاتر حجة على صاحبها  تكون-أ 

  .الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلا لنفسه أن يجزء ما ورد به من بيانات
خـصمه    حجة لصاحب هذه الدفاتر علىتكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون - ب

أو أقام الدليل بأي طريق آخر  التاجر، إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون
  .على عدم صحتها

مطابقة لأحكام القانون وأسفرت المطابقة بينها عـن تنـاقض     إذا كانت دفاتر كل من الخصمين–ج 
 .أن تطلب دليلاً آخر كمةبياناا، وجب على المح

دفاتر أحدهما مطابقة لأحكام القانون ودفاتر   إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت–د 
. بالدفاتر المطابقة إلا إذا أقام الخصم الدليل على خلاف مـا ورد ـا   الآخر غير مطابقة، فالعبرة بما ورد

  .دفاتر مطابقة ولم يقدم الآخر أية دفاترإذا قدم أحد الخصمين  ويسري هذا الحكم
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 .٤٨٤ / ٢قانون الإثبات اليمني، وسائل الإثبات ) ١٢١(المادة )1(
مـن  ) ١٢٠(والمادة .م١٩٩١لسنة ) ٣٢(من القانون التجاري اليمني الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ) ١٤(المادة  )2(

  .قانون الإثبات اليمني



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٥٣ 

  .)١(هو الورقة العادية التي تضمنت عقدا أو تصرفا أو التزاماالسند 
وكانت كتابة مثل هذه الحجج والصكوك من وظائف الفقهاء، وهي الآن من أعمال المحامين، 

في .... للقاضي منع الفقهاء من عقد العقود وكتابة الحججولا يجوز:" صاحب كشاف القناعقال 

  .٢"الزواج والبيع والإجارة والإقرار
  :وصك العقد لا يخلوا من حالين

  . أن يتضمن شهادة شاهدين فيدخل في الشهادة:א��%�yא*{�0

�  أن لا يتضمن إلا صيغة العقد وتوقيع المتعاقدين بإقرارهم فيدخل في الإقرار:א��%�yא��%��
ومثله في الحجية الرسائل والفواتير وسندات القبض والشيكات ونحوها مما يجري بين . ٣واالله أعلم

  . ٤التجار وعملائهم
وقد ورد في الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرين من القانون التجاري المصري الصادر 

 أيضا حفظ صور المراسلات - أي كل من يحمل صفة التاجر قانونا – وعليهم :"م ما يأتي١٩٩٩سنة 
 ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة .تاريخ إرسالها أو تسلمها والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من

 روعي في بدلا من الأصل ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا: ميكروفيلم  بالصور المصغرة

  ". يصدر ا قرار من وزير العدلإعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التي
  .ون المدنينوهذا إعمال لتوسعة مجال الإثبات في القانون التجاري، وهو ما لا يتوافر في القا

 والتغيير، ولكن  وليست حجة، لإمكان التزوير فيهاوأما في الفقه الإسلامي، فالصورة قرينة،
  .رائن أخرىللقاضي أن ينظر فيها على أنها من القرائن، وقد تقوى بق
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، وخالف المالكية ٥ومن أمثلة ذلك الوصية المتضمنة إقرارا بحق، وهي حجة عند الجمهور -١

 ما حق امرئ مسلم:" ، ومستند قول الجمهور حديث ابن عمر مرفوعا١فاشترطوا الإشهاد عليها

                                           
  .٢/٥٧الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي  (1)

  .٤/١٨٨ كشاف القناع 2
  .٤٧٩/ وسائل الإثبات 3
  .٣٤٩/ توثيق الديون في الفقه الإسلامي4
 ضمن مجلة   -عن رسالة في العمل بالخطوط عند الحكام لابن مفلح الحنبلي         ٢/٤٤،٥٠ مسائل الإمام أحمد لابن هانئ       5



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٥٤ 

لم  ، ووجه الدلالة أنه ٢"يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده له شيء يريد أن
 .يذكر الإشهاد مما يدل على أن الكتابة تغني عنه

الرسائل الشخصية، وهي حجة إذا كانت بخط المرسل وثبت أنه خطه واالله أعلم، وقد  -٢
 إلى عدم )معاصر (يلالهلصالح ذهب أهل القانون إلى اشتراط التوقيع أيضا بينما ذهب الدكتور 

إعمال الكلام : حجيتها لأنها لم تعد للتوثيق ولكثرة ااملات فيها، والراجح أنها حجة لقاعدة
  .الكتاب كالخطاب: أولى من إهماله، وقاعدة

 .البرقيات، وهي حجة بشرط التحقق من صدورها من صاحبها وانتفى استعماله من غيره -٣
 .٣واالله أعلم حكم البرقية ارسائل التلكس، وحكمه -٤
رسائل الجوال، الظاهر أنه لا يعد توثيقا لأن العرف أنه يمكن استخدامه من الآخرين، ولم  -٥

 .أجد أحدا ذكره
 :رسائل البريد الإلكتروني ولم أجد من ذكرها، إلا أنها بعد التأمل نجد أن لها حالان -٦
 بحيث سري، رقم  خاص بصاحب البريد الإلكتروني، ولهإن كان للجهاز الذي صدرت منه .أ 

 . فإن الرسالة التي صدرت منه تكون معتمدةيستبعد أن يستخدمه غيره،
 وكان البريد الإلكتروني متاحا في إن لم يكن للجهاز الذي صدرت منه رقم سري،  .ب 

القائمة المفضلة بلا رقم سري أيضاً، فإن استخدام ذلك البريد الإلكتروني ممكن من الآخرين، ولذا 
 . من شخص آخرصدورهاائل التي صدرت لاحتمال لا اعتبار بالرسفإنه 
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  :٤إثبات الوثائق الكتابية عند إنكار المدعى عليه يكون بأمور
  .بالإشهاد على الكتابة -١

                                                                                                                            
  .٤٦/٣٠٩البحوث الإسلامية 

  .٤٧٦/ وسائل الإثبات 1
 .اوغيرهم) ١٦٢٧(ومسلم ) ٢٧٣٨( رواه البخاري 2
 .٣٦٨ – ٣٦٤/  توثيق الديون في الفقه الإسلامي3
  ٣٦٢ - ٣٥٣/ توثيق الديون في الفقه الإسلامي4



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٥٥ 

ستكتاب ومن ثم عرضها بتحقق الخط ومضاهاته، ويكون إما بالتطبيق والمقابلة وإما بالا -٢
 .على خبراء الخطوط للتحقق من تطابق الخطوط

 المنكر فإنه يعمل الطريقان السابقان للتحقق من إمضاءفإن كان المستند مطبوعا وعليه  -٣
 وهما التطبيق والمقابلة أو الاستكتاب ومن ثم عرضها على خبراء الخطوط للتحقق من الإمضاء
 .الإمضاءاتتطابق 

د مطبوعا وعليه بصمة المنكر، فإن التحقق أيسر من جميع ما ذكر إذ قد فإن كان المستن -٤
 .يصل إلى اليقين لتعذر تزوير البصمات

فإن كان المستند مطبوعا وعليه ختم المنكر فإنه يرجع إلى الخبراء لتطبيق الختم الحقيقي  -٥
علمه، فإن القول للمنكر والختم الذي على المستند، فإن ادعى أن الختم ختمه ولكنه ختم به بلا 

 أن تزوير الأختام سهل للغابة بل قد يكون أسهل من تزوير التوقيع مع الأخذ في الاعتبار. قوله
  .والخط، فيحتاط في الأخذ به أكثر من غيره

� �
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 أهم أدلة الإثبات في القوانين اللاتينية، وهي الأصل، والإثبات ا واجـب             الأدلة الكتابية  .١
،  في العرف القانوني لكل بلد      كبيرا د كالشركة والصلح، وما كان مبلغ العقد فيها       في بعض العقو  

ليس له سلطة تقديريـة في رد       وهي مرجحة عند التعارض، والقضاء ا واجب على القاضي، و         
  .)١( يطعن فيها الخصم بإنكار أو تزويرد الكتابي ما لمالمستن
وقد اشترط في القانون في المستند العادي ليكون حجة قاطعة أن يكون مـشتملا علـى                 .٢

، وأما في الفقه الإسلامي، فيكفي ثبوت صدور المستند من صاحبه، ولـو خـلا مـن                 الإمضاء
 .)٢(الإمضاء

لتاسعة والستين مـن القـانون      ورد النص على توسيع الإثبات بالورقة العرفية في المادة ا          .٣
المواد التجارية حجة على   تكون الأوراق العرفية في:" ونصها،م١٩٩٩التجاري المصري الصادر سنة 

                                           
  .٢/٤٨٤ وسائل الإثبات (1)
  .٢/٤٨٢ وسائل الإثبات (2)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٥٦ 

ويعتبر التاريخ صحيحا . يشترط القانون ثبوت التاريخ الغير في تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتا، ما لم
 ."حتى يثبت العكس

 القانون مقسمة أكثر، ووضع لها الشراح شروطا واعتنوا ـا           كما يلاحظ أن الكتابة في     .٤
عناية بالغة، وأما فقهاء الإسلام فقاعدتهم هي أن كل كتابة ثبتت أنها صادرة من شخص فهـي                 

 .حجة عليه، بغض النظر عن نوعها
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  : المصرفية المنشورة نلحظ ما يأتيالمنازعاتبالنظر في القرارات التي صدرت من لجنة تسوية 
 وأما في الفقه الإسـلامي    ،  )١(المستندات الكتابية هي الوسيلة الأهم والأقوى عند اللجنة        .١

  .فالشهادة هي الأصل، والكتابة من وسائل الإثبات وليست أهمها
 لما هو مقرر    موافقوهذا   .)٢(بادعاء المدعى عليه بأن ما في المستند مخالف للواقع        ولا عبرة    .٢

  .في الفقه الإسلامي
ولا تكون الكتابة مقبولة إلا بشروط مبنية على العرف المصرفي، فقد قررت اللجنـة أن                .٣

تباعها في حالة تعـديل      الوسيلة المتبعة في إبلاغ التعليمات بين البنوك هي ذاا المتعين ا            "المستقر عليه أن  
 عليـه   بنك المدعي قد أبلغت للبنك المـدعى      ثبوت أن التعليمات الأصلية لل    و.هذه التعليمات أو تغييرها   

. بموجب تلكس مؤكد بالشفرة فإن تعديل هذه التعليمات أو تغييرها أو إلغائها يتم أيضاً بذات الوسـيلة                
تماد تعديل أو تغيير التعليمات الأصـلية للبنـك          عليه اع   ليس مقبولاً من البنك المدعى      أنه ذلكمؤدى  و

المدعي بتسليم المستندات مقابل دفع قيمة الكمبيالة إلى التسليم مقابل قبول الكمبيالة إلا بموجب تلكس               
المعـروف  :" وهذا القرار إعمال لقاعدة   . )٣(مؤكد بالشفرة وإلا تبقى التعليمات الأصلية هي السارية       

ا ثبت كون العرف مستقرا، فكأن الطرفين اشترطا أن يكون التبليـغ            فإذ" عرفا كالمشروط شرطاً  
  .بطريقة بعينها، ولم يظهر للباحث فيها محذور شرعي

 خلـو    " فقد قررت اللجنـة أن      عند اللجنة،  وتوقيع العميل شرط لقبول المستند الكتابي      .٤

                                           
  ١٤٠٩/ ٢٢٠كما في القرار ذي الرقم (1)
  .٢٩٦/١٤١٣، والقرار ذي الرقم ٢٨٦/١٤١٣كما في القرار ذي الرقم (2)
   ٢٢٦/١٤١٣ر ذي الرقم كما في القرا(3)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٥٧ 

وهـذا   . )١( جاجه به  عدم جواز احت    مؤد إلى  نموذج طلب التحويل الذي يتمسك به العميل من توقيعه        
، فإنه يمكن التحقق من خط العميل بطريق خبراء الخطوط التابعين للأدلة الجنائية، فإذا              محل انتقاد 

 شـرط   إلا أن يكون توقيعـه    قراره ولو خلا المستند من إمضائه،       ثبت خط العميل فإنه يؤاخذ بإ     
  .لقبول التحويل، وسواء أكان الشرط ملفوظا أم كان من العرف المصرفي

سم امجرد تقديم العميل لصورة من إيصال استلام خالية من بيان  " كما قررت اللجنة أن .٥
يعتبر سندا للاستلام وليست له حجية أو قوة نظامية في مواجهة  البنك الرسمي لا خاتم المستلم وتوقيعه أو

 واللجنة هنا .)٣(يا نظام)٢(ثراًأ يترتب عليه البنك حيث لم تستكمل اجراءات الدفع بالنسبة له ولذا لا
أعملت القرينة القوية على كذب المستند الكتابي، ولذا قررت عدم الاعتداد به، وهو موافق لما 

  .قرره الفقهاء
 أن صاحب التوقيع على الورقة العرفية إذا لجأ  المصرفيةالمنازعاتقررت لجنة تسوية كما  .٦

 على المتمسك بالورقة نير ولا يكوإلى طريق الادعاء بالتزوير كان عليه عبء إثبات هذا التزو
عدم متابعة مبدي الطعن بالتزوير لإجراءات طعنه وعدم ،  وقررت اللجنة أن )٤(إثبات صحتها

ولذا قررت لجنة تسوية . تقديمه الأوراق المطلوبة للمضاهاة لدى جهة الاختصاص بوزارة الداخلية
 يلحظ فيه أن اللجنة قبلت الطعن القرار، وهذا )٥( صرف النظر عن الطعن المصرفيةالمنازعات

بالتزوير ابتداءاً، وهو من حق أي طرف من أطراف الدعوى حسب ما هو مقرر في نظام 
 يُقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامِها الدعوى، ويجب "، إلا أنه يجب أن  )٦(الإجراءات الجزائية

، وهذا موافق لما جرى )٧(" على هذا التزويرأن يُعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمُستندات
 .عليه العمل في الجهاز القضائي، ولم يظهر فيه محذور شرعي

                                           
   ١٤٢٤/ ٦٨ كما في القرار ذي الرقم (1)

  .أثر نظامي:  كذا، وحقه الرفع، فالصواب)2(
  .١٤٠٩/ ٢٢٠كما في القرار ذي الرقم (3)
 صاحب التوقيع على الورقة العرفية إذا لجأ إلى طريق الادعاء بالتزوير كان عليه عبء إثبات هـذا التزويـر ولا                     (4)

  .١٤٢٤/ ١٠٧ كما في القرار ذي الرقم .تمسك بالورقة إثبات صحتهايكون على الم
  .١٤٢٤/ ١٠٧، والقرار ذي الرقم ١٤٢٣/ ١٠٨كما في القرار ذي الرقم (5)

  .١٧٥ ، مهـ٢٨/٧/١٤٢٢ والتاريخ ٣٩/نِظـام الإجـراءات الجـزائية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م  )6(
  .١٧٦ م نِظـام الإجـراءات الجـزائية  )7(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٥٨ 

 إثبات إدارة الأدلة الجنائية تزوير توقيع العميل على          "فإذا ثبت التزوير فقد قررت اللجنة أن       .٧

 ـ   . )١( " إلزام البنك برد قيمتها للعميل     ولذا قررت ،  سهمأمبايعة   ا تقـرر في الفقـه      وهذا موافـق لم
  .الإسلامي

                                           
  .١٤٢٤/ ٥٨، والقرار ذي الرقم ١٤٢٤/ ٥٧كما في القرار ذي الرقم (1)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٥٩ 

  

  : المبحث الرابع
القرينة القوية وأثرها في الإثبات في الفقه الإسلامي 

   المصرفيةالمنازعاتقرارات لجنة تسوية  والتطبيق على
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  العلامة ويراد ا  ،١ة من المصاحبة مأخوذ: القرينة لغةً 

والمراد بالتعريف مـا أجمـع      . ٢الأمارة البالغة حد اليقين   والمراد بالقرينة القاطعة في الاصطلاح،      
ا المبحث فيكون التعريـف     عليه العلماء، ولكننا نريد في هذا المبحث القرائن الظنية الغالبة في هذ           

  :المختار ما يأتي
  .٣كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه هي : القرينة القضائية

  :وعليه فالقرائن أنواع
الحجة بينـة   :")هـ٩٧٠: ت(نجيم الحنفي   قال ابن   . قرائن قطعية، وهي حجة بلا خلاف      -١

وفي مجلة  . ٤"عادلة أو إقرار أو نكول عن يمين أو يمين أو قسامة أو علم القاضي بعد توليته أو قرينة قاطعة                  
  .٥القرينة القاطعة:  ذكر أن أحد أسباب الحكم :الأحكام العدلية

كالاختلاف في أثاث البيت بين المرأة والرجل، فهل        . قرائن ظنية، وهي التي فيها الخلاف      -٢
فالخلاف فيها مشهور، وهو مـبني علـى        . يحكم بما يصلح للرجل له، وما يصلح للمرأة لها أم لا          

 .الخلاف في مسألتنا

                                           
  . مادة قرن٦/٢١٨١ لسان العرب والصحاح 1
  ).١٧٤١( مجلة الأحكام العدلية 2
 .٢/٩١٨، المدخل الفقهي العام ١٤٢/ تعارض البينات 3
  .٢٤٧/ الأشباه والنظائر 4
  .١٧٤٠ مادة – مجلة الأحكام العدلية 5



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٦٠ 

صـدق    فإنه قرينة علـى       -  -  قميص يوسف  قرائن متوهمة، كوجود الدم على     -٣
وهـي قرينـة   . دعوى إخوته، لكن عدم تمزيقه قرينة أخرى أقوى منها تدل على كذب الدعوى       

  .مردودة
إلا أن القاضي قد يختلف نظره في القرينة، فقد يراها قطعية ويراها غيره ظنية، وقد يراها متوهمة                 

  .االله أعلمويراها غيره متوهمة، والعبرة بنظر الغالب و
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 ويختلفون في التفاصيل     المذاهب في بناء الحكم على القرينة القاطعة        جمهور فقهاء  لا خلاف بين  

ومع ما للقرائن من دور في تبيين       .  ويستثنى من ذلك الحدود إذ الخلاف فيها مشهور        ،١ والجزئيات
بالذكر كالشهادة والإقرار لدى كثير مـن الفقهـاء احتياطـا           الحق إلا أننا نلحظ عدم إفرادها       

  . ٢واحترازا من قضاة السوء وسد للذريعة إذ قد يحكم قاض بحكم ويبنيه على قرائن ضعيفة
 ـ٦٨٤: ت(القرافي المـالكي    وقد نصر هذا القول جماعة من المحققين والأئمة فعند ذكر             )هـ

وهـي  . ٣ ذكر منها القافة وشواهد الأحـوال      أوصلها إلى سبع عشرة حجة،     لحجج القضاء والتي  
  .الأمارات والقرائن

وقـال في   :"  عند كلامه عن تنازع ذي اليد مع غـيره         )هـ٨٨٥: ت(المرداوي الحنبلي   وقال  

  .واليد قرينة من القرائن المعتبرة. ٤"...يده بينة: التمهيد
الحـق ويظهـره إلى      نسب القول بأن البينة ما يـبين         )هـ٧٨٢: ت (الإمام ابن تيمية  بل نجد   
وممن نصر إفـراد الأمـارات      . ٦- رحمه االله  - )هـ٧٥١: ت(القيم  ابن  وكذا تبعه   . ٥الجمهور

 إلى صـديق    )معاصـر  ( ونسبه الزحيلي  ٧)هـ٧٩٩: ت(فرحون  بكونها حجة معتبرة شرعا ابن      

                                           
 .٥٠٠/ عن وسائل الإثبات ٤٦٩/لام عقيدة وشريعة لمحمود شلتوت  الإس1
  .٥٠٠/ وسائل الإثبات 2
 .٢/٢٤٨ تهذيب الفروق 3
  .٢٩/١٢٣ الإنصاف مع الشرح 4
  .٣٥/٣٩٢ مجموع الفتاوى 5
  .٢/١٩٢ ملخصا من بدائع الفرائد بواسطة الفواكه العديدة لابن منقور 6
 .١/٢٠٢ تبصرة الحكام 7



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٦١ 

  وكثير من الباحثين المعاصرين من أمثال الدكتور محمد الزحيلـي          ١)هـ١٣٠٧: ت(حسن خان   
، وبه أخذ   ٤)معاصرة ( والدكتورة بدرية حسونة   ٣)معاصر ( والدكتور محمد الشنقيطي   ٢)صرمعا(

  . من نظام المرافعات الشرعيةالمنظم السعودي، فقد ورد في المادة الخامسة والخمسون بعد المائة

 وليعلم أن القرائن إنما يصار إليها عند انعدام جميع وسائل الإثبات الأخرى أو تعارضها فالقضاء              
  .٥ا للضرورة
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تعد القرينة القضائية من وسائل الإثبات التي تعتمد على فطنة القاضي، وقناعته، وقد نص قانون               

، ويمكن للخصم   )٦("ررها القانون يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يق       الإثبات المصري على أنه     
  .)٧(أن يطعن فيها بقرينة لا تقل قوة عن القرينة التي استدل ا خصمه

 ببعض القرائن المشروعة في الفقه الإسلامي مثـل القـسامة            الجنائي والمدني  ولم يأخذ القانون  
  .)٨(والقيافة والفراش للنسب وإقرار المريض مرض الموت

تي يستنبطها القاضي من قرائن الأحوال فيكاد يتفق فيها القانون مع الفقه            وأما القرينة القضائية ال   
  .الإسلامي

ولضعف الإثبات بالقرينة، فإنه لا يحكم بموجبها في القانون إلا إذا تقوت القرينة بيمين المدعي،               
  .وهذا موافق لما رجحه عدد من فقهاء الإسلام
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 .٩٦/ ظفر اللاظي 1
 .٢٦/ وسائل الإثبات 2
 .٣٧/ تعارض البينات 3
  .٢٢/ إثبات جرائم الحدود 4
 .٧٣١/ السياسة القضائية في عهد عمر 5

  .١٠٠ قانون الإثبات المصري م (6)
  .٢/٤٩٧وسائل الإثبات  (7)
  .٢/٥١٥وسائل الإثبات  (8)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٦٢ 
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، واكتفى القرار بذلك دون تعداد      )١(القرائن القضائية من وسائل الإثبات المعمول ا في اللجنة          

  .لتلك القرائن
المعتد ـا   القرائن المعاصرة   المكالمة الهاتفية المسجلة من     إلا أن اللجنة نصت في قرار لها على أن          

علم العميل ورضاه بالعملية    التي تدل على    لة  جالمكالمة الهاتفية المس  إلى   اللجنة   دتاستن، فقد   قضاءاً
المقرر في علم الجريمة أنـه يمكـن         بجد أنه    وبمقارنة ذلك بالشريعة الإسلامية   . )٢(المصرفية المنفذة 

بصمة الصوت لتمييز الأصوات، إذ يمكن تمييز صوت الرجل من المرأة ومعرفة صـاحب   استعمال  
، والمتقرر في الجهاز القضائي السعودي الأخذ بمثل هذه الوسائل الحديثـة            ٣ت بجهاز أوروس  الصو

في النفي دون الإثبات، وهذا بحل بحث ونظر، فإذا تقرر لدى المختصين أن تلك الوسائل الحديثة                
 .دقيقة النتائج، فإن الأخذ ا متعين في النفي والإثبات واالله أعلم

 عدم سلامة إتمام عمليات السحب مـن مكـائن الـصراف الآلي             كما أخذت اللجنة بقرينة   
ومؤدى ذلك اعتبارها قرينه تؤيـد قـول   . بتجاوزها مبلغ خمسة آلاف ريال خلال ساعة واحدة   

والذي يظهر للباحث أن يطلب مـن       . )٤(العميل بعدم قيامه بأي عملية سحب خلال تلك الفترة        
التصوير الموجود في كل صراف آلي، فإذا عجز        المصرف إثبات سحب العميل بالأوراق، أو بجهاز        

  .العميلعن إثبات ذلك فيلزمه رد المبلغ إلى 

                                           
  ١٤٠٩/ ٢٢٠كما في القرار ذي الرقم (1)
   ١٤٢١/ ٤٧٠كما في القرار ذي الرقم (2)

  .٥٣/دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي  3
  ١٤٢٤ / ١٣١كما في القرار ذي الرقم (4)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٦٣ 

  

  : المبحث الخامس
الإثبات بالشهادة في الفقه الإسلامي وتطبيقه 

   المصرفيةالمنازعاتت لجنة تسوية قرارا على
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  .قاطعالبر الخ وتطلق على١على أمور أهمها الشهادة في اللّغة تطلق
  : هولتعريف المختار، وااختلف علماء المذاهب في تعريفها على أقوالوقد 

  .٢الشهادة هي إخبار المكلف بما علمه عن غيره أو بأمر عام في مجلس الحكم

 واستشهدوا شهيدين   :"اتفق الفقهاء جميعاً على أنّ الشهادة من طرق القضاء، لقوله تعالى          د  وق
وقوله  )٢٨٢:البقرة  " (من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء           

:" ه، وفي الرجعة يقـول سـبحان      )٦:النساء.." (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم     :" تعالى
 البينـة علـى     ":  - صلى االله عليه وسلم      - وقوله ،)٢:الطلاق.."(وأشهدوا ذوي عدل منكم   

  . ٤وقد أجمعت الأمة على أنها حجة يبنى عليها الحكم . )٣("المدعي واليمين على من أنكر 
هـا  الشهادة حجة متعدية، أي ثابتة في حق جميع الناس غير مقتصرة على المقضي عليـه، لكن               و

  . ليست حجةً بنفسها إذ لا تكون ملزمةً إلاّ إذا اتصل ا القضاء
 "قولـه تعـالى   نصاب الشهادة المعتبرة في قضايا الأموال رجلان أو رجل وامرأتان، ودليلـه    و

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الـشهداء               
 .)٢٨٢:البقرة"(

                                           
 .٢٢٩/ إيضاح مختار الصحاح 1
 .٩/٤٣٤المحلـى   .٦/٣٩٩كشاف القناع. ٨/٢٧٧نهاية المحتاج . ٨/١٦١مواهب الجليل    .٥/٣٩٨ بدائع الصنائع    2

  .١/٢٦١تبصرة الحكام  .١٧٢-١٧١/الطرق الحكمية . ٧٠ / ١٤مجموع الفتاوى 
  . تقدم تخريجه )3(
  .١٢/٣، المغني ٤/٤٢٦، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج )٢٦٢ (٣٠/ الإجماع لابن المنذر 4



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٦٤ 

  :روط الشهادة إلى قسمينتنقسم شو
y}*מ�א	�א��:���n}h
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  .أن يكون الشاهد وقت تحمله الشهادة عاقلا -١
 .أن يكون التحمل عن علم -٢
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 واستشهِدواْ شهِيدينِ   ": لقوله تعالى أن يكون الشاهد مكلفا، بمعنى أن يكون بالغا عاقلا،           -١

، والطفل لا يطلق عليه رجل      )٢٨٢: البقرة ("م فَإِن لَّم يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتانِ        من رجالِكُ 
عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر،        :  رفع القلم عن ثلاثة    :"في لغة العرب، ولحديث   

  .)١("وعن انون حتى يعقل أو يفيق 
شهِدواْ شهِيدينِ من رجالِكُم فَإِن لَّم يكُونا رجلَينِ فَرجـلٌ           واست ": لقوله تعالى الإسلام،   -٢

" وأشهدوا ذوي عدل منكم   :" ، والكافر ليس من رجالنا، ولقوله تعالى      )٢٨٢: البقرة ("وامرأَتانِ  
 .، والكافر ليس عدلا)٢: الطلاق(

 ).٢ :الطلاق" (وأشهدوا ذوي عدل منكم:" العدالة، لقوله تعالى -٣
 .)٢(التيقظ والضبط، فمن كثر خطؤه، واشتهر بغفلته وتخليطه فلا تقبل شهادته -٤
 والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُمَّ لَـم      ": لقوله تعالى  لم يتب منه،     ألاّ يكون محدوداً في قذف     -٥

 إلا  .ا لَهم شهادةً أَبداً وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ      يأْتوا بِأَربعةِ شهداء فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً ولا تقْبلُو       
 ). ٥-٤: النور ("...الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا

                                           
وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث        : وقال)١٤٤٦ (٢/٤٣٨واللفظ له والترمذي في سننه      )٤٤٠٣ (٤/١٤١رواه أبو داود    (1)

وذكر بعضهم وعن الغلام حتى يحتلم ولا نعـرف          من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي              علي حديث حسن غريب   
 نحو  للحسن سماعا من علي بن أبي طالب وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب عن النبي                          

 علي موقوفا ولم يرفعه والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم قـال أبـو                هذا الحديث ورواه الأعمش عن أبي ظبيان عن بن عباس عن          
أهـ وقد ورد في قصة     " عيسى قد كان الحسن في زمان علي وقد أدركه ولكنا لا نعرف له سماعا منه وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب                    

وذكر الحديث، والقصة رواها أبو     -رضي االله عنه     -على مجنونة زنت بالحد، فأنكره علي       - رضي االله عنه     -حكم فيها عمر بن الخطاب      
  ، )٥٣٤٣(والنسائي في الكبرى برقم )٤٤٠١(داود في سننه برقم 

من حديث عائشة رضـي االله      )٥٦٢٥(والنسائي في الكبرى برقم     )٤٣٩٨(أبو داود في سننه برقم    )٢٠٤١(ورواه ابن ماجه في سننه برقم       
، وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على مسند الإمام أحمد           ٣/٦١١امع الأصول   عنها وحسنه عبدالقادر الأرناؤوط في تحقيق ج      

١/١١٦.  
  .١٢/٣٠، والمغني مع الشرح ٤/٤٣٦ مغني المحتاج (2)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٦٥ 

 لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر          " :قوله صلى االله عليه وسلم    عدم التهمة، ل   -٦
الحاقد على من حقد عليـه،      فمنع من شهادة    . )١("على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت       

وقد قاس أهل العلم على ذلك منع شهادة الوالد لولده والولد           . ومنع من شهادة الخادم لمخدوميه    
 .لوالده، وشهادة المعروف بالعصبية، وشهادة من يجر لنفسه نفعا بالشهادة

 .أن تكون مسبوقة بدعوى قضائية -٧
 .أن تكون موافقة للدعوى -٨
 .ؤثر في مصداقية الشهادةألا يقع بين الشهود خلاف ي -٩

 .أن يكون المشهود به متقوما شرعا، فلا تقبل الشهادة على بيع محرم -١٠
 .أن يكون المشهود به معلوما، فلا يصح الشهادة بأن زيدا اقترض مالا، دون بيان مقداره -١١
 واستشهِدواْ شهِيدينِ مـن     ": لقوله تعالى  وامرأتين،   رجلين أو رجلاً  : أن يكون النصاب   -١٢

 ).٢٨٢: البقرة ("رجالِكُم فَإِن لَّم يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتانِ 
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 ولاَ يضآرَّ كَاتِب ": قال تعالى. أجرة الركوب إلى موضع الأداءاتفق الفقهاء على أن للشاهد 

 هِيدلاَ شة والحنابلةوأجاز ، )٢٨٢: البقرة("وافعيأن يأخذ الشاهد أجرا على شهادته، بعض الش 
لأنّ إنفاق الإنسان على عياله فرض عين، والشهادة فرض كفاية، فلا يشتغل عن فرض العين 

ولأنّ الشهادة وهي لم تتعين عليه يجوز أن . بفرض الكفاية، فإذا أخذ الرزق جمع بين الأمرين
   .)٢(وز على كتب الوثيقةيأخذ عليها أجرةً كما يج
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كلّ من قبلت شهادته للضرورة إلى أن  - رحمه االله - )هـ٧٨٢: ت(تيمية ذهب الإمام ابن 
  :، ومستندهاستحلف

  .تحليف الشاهدين إذا كانا من غير أهل الملّة على الوصية في السفرالقياس على  -١

                                           
  . عن ابن عمرو رضي االله عنهما٣٦٠٠ وأبو داود في سننه ٢/٢٠٤ رواه أحمد في مسنده (1)

  .١٢/١٩، المغني ٢/٣٢٥المهذب  (2)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٦٦ 

 بتحليف المرأة إذا شهدت في الرضاع وهو إحدى - رضي االله عنهما -عباسقال ابن  -٢
  .)هـ٢٤١: ت(أحمد الروايتين عن 
وإذا كان للحاكم أن يفرق الشهود        ":قاعدة في التحليف فقال   )هـ٧٥١: ت(القيم  ووضع ابن   

 .)١( "إذا ارتاب م فأولى أن يخلّفهم إذا ارتاب م
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 في القضايا المالية مختلف عما هو موجود في الفقه شراح القانون المدنيالاحتجاج بالشهادة عند 
  :الإسلامي من عدة وجوه

y}*الإثبات بعد الكتابة، وأما في  تأتي في مرتبة ثانية في المدني أن الشهادة في القانون:א�{�/�א 
  .)٢(الفقه الإسلامي فالشهادة هي الأصل

 غير ملزمة للقاضي أن يحكم ا، ولو صدرت  المدني أن الشهادة في القانون:א�{�/�א��1�%
من شهود تنطبق عليهم الشروط الشرعية، فهي كالقرينة تخضع لتقدير القاضي، وفي ذلك يقول 

، وأما في الفقه الإسلامي فلا يجوز للقاضي رد )٣(زمة وغير قاطعةفالشهادة غير مل: السنهوري
  .)٤(الشهادة إلا لمسوغ شرعي

b�%א���  أن الشهادة في القانون ليس لها ضابط، من جهة عدد الشهود وجنسهم :א�{�/
  .)٥(وعدالتهم وأهليتهم، لأنه قرينة كما تقدم، وأما في الفقه الإسلامي فالشهادة لها شروط وقيود

، والمواد )٦( أن الشهادة في القانون محصورة في الوقائع المادية كالحريق والوفاة:{�/�א�hא�-א�
  . )١(، والتصرفات القانونية ذات المبالغ اليسيرة)٧(التجارية لما تتطلبه من السرعة والثقة بين المتعاملين

                                           
  .١٢٥كمية ص الطرق الح (1)
  .٦٣-٦٢، وقانون الإثبات المصري م ٥٧-٥٦، عن قانون الإثبات السوري م ١/٢٣٠وسائل الإثبات  (2)
  .٢/٣٢٤ الوسيط (3)

  .٦٢، عن قانون الإثبات السوري م ١/١٤٠وسائل الإثبات  (4)
  .١/١٤١وسائل الإثبات  (5)
  .٦٠انون الإثبات المصري م ، وق٥٢، عن قانون الإثبات السوري م ١/٢٢٩وسائل الإثبات  (6)

، والقانون المـدني  ٥٤، وقانون الإثبات المصري م ٥٤، عن قانون الإثبات السوري م ١/٢٢٩وسائل الإثبات  (7)
  .٤٠٠المصري م 



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٦٧ 

  :)٢(ويجيز القانون استثناء الإثبات بالشهادة في الأحوال الآتية
  .د كتابة تثبت الحق، ولكنها ضعيفة، فتكمل بالشهادةأن توج -١
أن يتخلف المدعى عليه عن الحضور أو يمتنع عن الجواب، فيقوى جانب المدعي، ويحق له  -٢

 .أن يثبت الحق بالشهادة
 . يوجد مانع من الكتابة، كالعلاقة بين الخادم وسيدهأن -٣
 .أن يفقد السند الكتابي، ويثبت ذلك -٤
  .الإثبات بالشهادةأن يتفق الطرفان على  -٥

وأما في الشريعة الإسلامية فالشهادة هي الأصل، ويصح إثبات أي واقعة بالشهادة، باتفاق 
  .الفقهاء إذا توافرت في الشهادة الشروط الشرعية
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قررت اللجنة  ، فقد    في قرار واحد   لم يلحظ الباحث ذكراً للشهادة إلا      اللجنة،   راراتبالنظر في ق  

 أن طلب العميل إثبات سداده المديونية للبنك بشهادة الشهود لا وجه له لأن العلاقة بين البنـك                
  .)٣(قيود كتابية وعميله تتم من خلال مكاتبات ومراسلاتو

 مقبولة بإطلاق في العلاقة بين البنك والعميل بإطلاق،         وهذا القرار قد يفهم منه أن الشهادة غير       
وهذا غير صحيح، فإن الشهادة قد يقترن ا ما يكذا كما في هذه الصورة التي صـدر فيهـا                   

   .وقد تقدم أن من شروط الشهادة أن تنفك عما يكذا عرفا. القرار

                                                                                                                            
  .٦٠، وقانون الإثبات المصري م ٥٤، عن قانون الإثبات السوري م ١/٢٣٠وسائل الإثبات  (1)
  .٤١-٤٠، وقانون الإثبات المصري م ٨٨-٥٢الإثبات السوري م ، عن قانون ١/١٣٣وسائل الإثبات  (2)
   ٢٧٣/١٤٠٩كما في القرار ذي الرقم (3)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٦٨ 

  

  : المبحث السادس
بيق ذلك حجية اليمين القضائية في الفقه الإسلامي وتط

   المصرفيةالمنازعاتعلى قرارات لجنة تسوية 
y}*א�_�nא���:��א��hא��f%����}�א����4% �

  .)١(تطلق اليمين في اللغة على القوة، وعلى اليد اليمنى، وعلى القَسم
اليمين القضائية هي تأكيد الحق المدعى به نفيا أو إثباتا عند الاقتضاء من قبـل المتـرافعين أو                  

  .)٢(اسم االله تعالى أو صفة من صفاته أمام القاضي المختص بإذنهأحدهما بذكر 
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 يمين إلا له فليس الحق هذا عليه المدعى وأنكر البينة تقديم عن آخر على بحق المدعي عجز إذا
 - لقوله والحدود العقوبات دعاوى في يجوز ولا والعروض بالأموال خاص وهذا عليه، ىالمدع

 لو يعطى ": قال  أن النبي –رضي االله عنهما – في حديث ابن عباس -صلى االله عليه وسلم 
 :"، وفي رواية)٣("المدعى عليه الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على

  .)٤(" واليمين على من أنكر ،على المدعيالبينة 
 خصومة  رجل وبين بيني كان: " قال - - قيس بن الأشعث عن ومسلم البخاري رواه ولما

   ".يمينه أو شاهداك: " فقال - صلى االله عليه وسلم - االله رسول إلى فاختصمنا بئر، في
 االله لقي مسلم امرئ مال ا يقتطع يمين على حلف من: " فقال يبالي، ولا يحلف إنه: فقلت

 - النبي أن - رضي االله عنه-  حجر بن وائل حديث من مسلم وأخرج ،)٥( "غضبان عليه وهو

                                           
  .رسم يمن– القاموس المحيط (1)
  .١/٥٥٧ الكاشف في شرح مظام المرافعات الشرعية السعودي (2)

  . واللفظ له١٧١١ في قصة، ومسلم برقم ٤٢٧٥رواه البخاري برقم  (3)
  . تقدم تخريجه )4(

  .١٣٨ ومسلم برقم ٢٥٢٥، ٢٣٨٠ رواه البخاري برقم (5)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٦٩ 

 االله، رسول يا: فقال .يمينه فلك: قال .لا: قال بينة؟ ألك: للكندي قال -صلى االله عليه وسلم 
  .)١( "ذلك إلا منه لك ليس: فقال .يش من يتورع وليس حلف، ما على يبالي لا فاجر الرجل

  
��Z	%מ�א����}�א����4%�:�א���phא��1�% �

  :تنقسم اليمين القضائية إلى أنواع هي
أن يـدعي   : وصـورتها   وهي اليمين الدافعة وتسمى اليمين الأصلية،        ،يمين المدعى عليه   -١

لمـدعى   فيبين له القاضي أنّ له الحق في طلب اليمين من ا           ، ولا يجد بينةً   ،إنسان على غيره بشيءٍ   
  . )٢( فإذا حلف سقطت الدعوى، فيأمره القاضي أن يحلف،عليه ما دام منكراً

٢-     دابق ذكرها عن اليمين         : ، وصورتها   )٣(يمين الرعى عليه في الحال السها  ،أن يمتنع المدفيرد 
  . ويستحق ما ادعاه، فيحلف على دعواه،القاضي على المدعي

 ، وهي الّتي تضم إلى شهادة شاهدٍ واحدٍ       ،ةممتيتها باليمين المُ  ة، ويصح تسم  مَّضناليمين المُ  -٣
 .)٤(أو شهادة امرأتين لإثبات الحقوق المالية

، وتكون عند استرابة القاضي في البينة التامة المقدمة من المدعي، فيطلـب             يمين الاستظهار  -٤
 .)٥(يمينه مع بينته

  
b�%א���ph�
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  :)٦( هي أداء اليمين القضائيةشروط
 رضي -ديث ابن عمر لح ، أو صفة من صفاتهأسمائه من باسم أو باالله اليمينأن تكون  .١

 ليصمت أو باالله فليحلف حالفا كان من " : قال- وسلم عليه االله صلى - أن النبي -االله عنهما 
")٧(.  

                                           
  .١٣٩ رواه مسلم برقم (1)
  .١/٢٧٢ تبصرة الحكام (2)
  .٤/٤٧٧، مغني المحتاج ٢/٥٤١،بداية اتهد .٢/٢٦٠تهذيب الفروق (3)

  .٣/٤٥٤فقه السنة  (4)
  .٧/٢٥١أيمان :  رسم–الموسوعة الفقهية  (5)
  .، بخلاف العاشر٣٥٣-١/٣٥١، ووسائل الإثبات ١/٥٦٢رافعات  ملخص من الكاشف في شرح نظام الم(6)

ورواه البخـاري في    .١٦٤٦ ومسلم في صحيحه برقم      ٦٩٦٦،  ٦٢٧٠،  ٢٥٣٣ رواه البخاري في صحيحه برقم       )7(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٧٠ 

 .أن تتقدمه دعوى صحيحة مستوفية لشروطها .٢
 . شرعا بأن يكون بالغا عاقلاأن يكون الحالف مكلفا .٣
 . أن يؤديها من وجهت إليه اليمين بنفسه، فلا تصح اليمين من الوكيل .٤
 .أن يكون أداء اليمين في مجلس القاضي .٥
 .أن يكون أداؤها بإذن من القاضي .٦
 - عباس ابن عن والنسائي داود أبوأن يكون أداؤها بتلقين القاضي للخصم، فقد روى  .٧

 إله لا الذي باالله احلف: فهحلَّ لرجل: قال - صلى االله عليه وسلم - لنبيا أن -رضي االله عنهما 
 .)١( "يءش عندك له ما هو إلا

 .أن يكون أداء اليمين بدون تقطيع ولا استثناء .٨
 .ألا يكون الحق خالصا الله تعالى كالحدود .٩

 قتعل الذي المستحلف نية وعلى القاضي نية على اليمين كانت المتقاضين أحد حلف ذاوإ .١٠
 المستحلف نية على اليمين: " وسلم عليه االله صلى الرسول قولل الحالف نية على لا فيها حقه

")٢(.  
  : السابقة إضافة إلى ما يأتي للدعوى، الشروطُى عليه المنكرِعويشترط ليمين المدَّ

، في غير مسألة الشاهد )٣(أن تكون اليمين متوجهة على الحالف، بأن إذا أقر بالحق لزمه .١١
 .يمين ويمين الاستظهاروال

 .أن يطلب المدعي يمين خصمه، في غير مسألة الشاهد واليمين ويمين الاستظهار .١٢
 .أن يكون التحليف بحضور مستحق اليمين أو نائبه، إلا إذا تنازل أو تغيب بلا عذر .١٣
 .أن ينكر المدعى عليه، في غير مسألة الشاهد واليمين ويمين الاستظهار .١٤
نة كاملة على الحق، في غير مسألة الشاهد واليمين ويمين ألا يكون مع المدعي بي .١٥

 .الاستظهار
  

                                                                                                                            
  ، ٥٧٥٦ برقم - رضي االله عنه–صحيحه عن أبي هريرة 

 ورواه النـسائي في  ٢٠٥٠٨لكـبرى بـرقم    ومن طريقه البيهقي في السنن ا٣٦٢٠ رواه أبو داود في سننه برقم  )1(
  .٦٠٠٧الكبرى برقم 

  .١٦٥٣ رواه مسلم في صحيحه برقم (2)
  .٦/٣٤٢ كشاف القناع عن متن الإقناع (3)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٧١ 

�א�hא�- ph��א;	1�8:א� /���א� 1
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  .خلاف بلا المدعي دعوى ردت اليمين عليه المدعى حلف متى
بول البينة بعد يمين ق في العلماء اختلفف البينة وعرض عليه المدعى يمين بعد المدعي عاد فإذا

  : أقوال ثلاثة على المدعى عليه
y}*א�y}�ت(عبيد  وأبي ليلى أبي وابن الظاهرية، وهو قول تقبل لا  أن البينة بعد اليمين:א� :

  : لما يأتي،)١ ()هـ٢٢٤
 تطلب كانت إذا فاليمين .)٢( "يمينه أو شاهداك"  - صلى االله عليه وسلم -  قولهل .١
 نهلأ فعلها، بعد لها المتخالف المستند يقبل ولا الصحيح، للحكم تندمس فهي عليه المدعى من
  .بالظن الظن ينقض ولا .ظن مجرد إلا منهما واحد لكل يحصل لا

  .)٣("ومن حلف له باالله فليرض، ومن لم يرض فليس من االله:"  ولقوله  .٢
بعد ذلك، لأن المدعي واليمين الحاسمة تقطع التراع عند شراح القانون المدني، ولا تسمع البينة 

إذا طلب يمين خصمه فكأنه تنازل عن حقه بشرط اليمين، ولذا جعله بعض القانونيين بمثابة العقد 
  .)٤(المدني

 -  رضي االله عنه –الخطاب  ابن عمر  أن البينة بعد اليمين مقبولة، وهو قول:א��{�yא��1�%
 وهو مذهب )٦()هـ١٠٦ (سووطاو )٥()هـ٩٦: ت (النخعي براهيمإو )هـ٧٨: ت(شريح و

                                           
  .١/٣٧٤، كما رجحه الدكتور محمد الزحيلي في وسائل الإثبات ١٧٨٢ م ٣٧١/ ٩ المحلى (1)

  . تقدم تخريجه )2(
  .١/٦٧٩ بحاشية السندي، وابن ماجه – ٨/٢١٩رواه النسائي في اتبى  (3)
  .١١٧، وقانون الإثبات المصري م ١٢٠، عن قانون الإثبات السوري م١/٣٧٨ وسائل الإثبات (4)

هـ، ويعد من أكابر التـابعين      ٤٦إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الاسود، أبوعمران النخعي، من مذحج، ولد سنة               )5(
 ـ٩٦مات مختفيا من الحجاج سنة      . ه في أهل الكوفة   وعداد. صلاحا وصدق رواية وحفظا للحديث     قـال فيـه    . هـ

  .١/٨٠ الأعلام .فقيه العراق، كان إماما مجتهدا له مذهب: الصلاح الصفدي
هـ من أكابر التابعين، تفقهـا في       ٣٣طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني، بالولاء، أبو عبد الرحمن، ولد سنة             )6(

أصله من الفرس، ومولده ومنـشأه في       . في العيش، وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك      الدين ورواية للحديث، وتقشفا     
  .٣/٢٢٤الأعلام . هـ١٠٦ سنة توفي حاجاًّ. اليمن



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٧٢ 

 أن وحجتهم ،)١( "الفاجرة اليمين من أحق العادلة البينة: " قالوا فقد والحنابلة والشافعية الحنفية
 ومتى الخلف هي واليمين صلالأ هي نهالأ بعدها، البينة فتقبل التراع تقطع لا ضعيفة حجة اليمين
  .)٢(الخلف حكم انتهى الأصل جاء

b�%א���y}�دعواه صدق على البينة المدعي تقديمأنه يجوز  )هـ١٩٣: ت(مالك  قول :א� 
  .)٣(اليمين عرض قبل البينة وجود جاهلا كان متى عليه المدعى يمين بعد

 رأى ثم اليمين، عليه المدعى تحليف واختار بينة له بأن عالما كان بأن الشرط هذا فقد إذا أما
  .)٤(بالتحليف سقط قد ينتهب حكم نلأ ذلك، منه يقبل فلا بينته، تقديم حلفها بعد

والراجح القول الثالث لقوة دليله وتعليله، مع إضافة قيد أن يكون للمدعي عذر مقبول شرعاً 
في عدم ذكره للبينة في أول دعواه، كما إذا تعذر عليه إحضارها، أو كان في إحضارها كلفة 

  .مادية كبيرة وظن أن ورع المدعى عليه يمنعه من الحلف الكاذب
  

h��א����}��-��%�
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  :اختلف أهل العلم في القضاء بالشاهد الواحد، ويمين المدعي، على قولين

y}*א�y}�ت(والشافعي )هـ١٩٣: ت(مالك  ومنهم )٥(والخلف السلف جمهور ذهب :א� :
 وأبو )هـ٢٢٤: ت(عبيد  وأبو )٦()هـ٢٣٨: ت (سحاقإو )هـ٢٤١: ت(وأحمد  ،)هـ٢٠٤

                                           
  .٢/٧٢ قال ذلك شريح كما في صحيح البخاري بشرح السندي (1)
  .٤/٢٠٠ ، كشاف القناع١/٢٨٤، تبصرة الحكام ٤/٣٤١، حاشية قليوبي وعميرة ٤/٣٠٠ تبيين الحقائق (2)
  .١/٢٨٤ تبصرة الحكام (3)
  .١/٢٨٤ تبصرة الحكام (4)

  . طبعة دار الفكر ببيروت– ١٠/١٥٨، والمغني ١٣٤٥ جامع الترمذي، بعد إيراده الأثر ذي الرقم )5(
ولد سنة  . عالم خراسان في عصره   : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي، أبو يعقوب ابن راهويه            )6(

طاف البلاد لجمع الحديث وأخذ عنه الإمام       . وهو أحد كبار الحفاظ   ) قاعدة خراسان (وهو من سكان مرو      هـ١٦١
إن أباه ولد في طريق     ) ابن راهويه (وقيل في سبب تلقيبه     . أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم       

ساد إسـحاق أهـل     : ة في الحديث، قال الدارمي    وكان إسحاق ثق  . أي ولد في الطريق   ! راهويه  : مكة فقال أهل مرو   
اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والـورع والزهـد،          : وقال فيه الخطيب البغدادي   . المشرق والمغرب بصدقه  

  .١/٢٩٢الأعلام . هـ٢٣٨استوطن نيسابور وتوفي ا سنة . ورحل إلى العراق والحجاز والشام واليمن



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٧٣ 

 شاهد سوى بينة للمدعي تكن لم إذا إلى أنه )٢()هـ٢٧٠: ت (وداود )١()هـ٢٤٠: ت (ثور
   .المدعي ويمين الشاهد هذا بشهادة الدعوى في يحكم فإنه واحد

 وعمر بكر أبو قضى وذا،)٣(ا يتعلق وما موالالأ فيإنما هو  واليمين بالشاهد والحكم
 رحمة االله )٨()١٠١: ت ()٧(بدالعزيزع بن وعمر )هـ٧٨: ت( )٦(وشريح )٥(وعلي ،)٤(وعثمان
  .عليهم

 نيف - صلى االله عليه وسلم - االله رسول عن رواها واليمين بالشاهد القضاء وأحاديث
  :، منها )٩(شخصا وعشرون

 قال .)١٠( قضى بيمين وشاهدأن رسول االله  -  رضي االله عنهما–حديث ابن عباس  -١
ده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره مع أن  وهذا الحديث ثابت لا ير: )هـ٢٠٤: ت( الشافعي

                                           
كـان  : قال ابن حبان  . الفقيه صاحب الإمام الشافعي   :  اليمان الكلبي البغدادي، أبو ثور     إبراهيم بن خالد بن أبي     )1(

أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا، صنف الكتب وفرع على السنن، وذب عنها، يتكلم في الـرأي فيخطـئ                    
  .ويصيب

 ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي له مصنفات كثيرة منها كتاب: وقال ابن عبد البر   . هـ٢٤٠مات ببغداد شيخاً سنة     
  .١/٣٧الأعلام . وذكر مذهبه في ذلك وهو أكثر ميلا إلى الشافعي في هذا الكتاب وفي كتبه كلها

وهـو  . أحد الأئمة اتهـدين في الإسـلام      : داود بن علي بن خلف الأصبهاني، أبو سليمان، الملقب بالظاهري          )2(
وسكن بغداد، وانتـهت    . هـ٢٠١ومولده في الكوفة سنة     )  من أصبهان  بلدة قريبة (أصبهاني الاصل، من أهل قاشان      

  .٢/٣٣٣ الأعلام .هـ٢٧٠توفي في بغداد سنة . إليه رياسة العلم فيها
  . طبعة دار الفكر ببيروت– ١٠/١٥٧ المغني )3(
  .٣٩ برقم ٤/٢١٥ سنن الدارقطني )4(
  .٢٩ برقم ٢/٢١٥، وسنن الدارقطني ١٣٤٥ جامع الترمذي، الأثر ذو الرقم )5(
  .٦٠١٥  رواه النسائي في السنن الكبرى برقم )6(
  .٢٠٤٦٨، والبيهقي في السنن الكبرى، الأثر ذي الرقم ٦٠١٧-٦٠١٦ النسائي في السنن الكبرى برقم )7(
ولد سـنة  . الخليفة الصالح، والملك العادل: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، أبو حفص  )8(

وولي الخلافة بعهد مـن     . ثم استوزره سليمان ابن عبد الملك بالشام      . ـ بالمدينة، وا نشأ، وولي إمارتها للوليد       ه ٦١
وأخباره في عدله   . ومدة خلافته سنتان ونصف   . وسكن الناس في أيامه   .  هـ، فبويع في مسجد دمشق     ٩٩سليمان سنة   

  .٥/٥٠الأعلام .  دوايين الإسلاموكان فقيها، وآراؤه الفقهية مدونة في. وحسن سياسته كثيرة
  .٢٠٤٧٨ إلى الحديث ذي الرقم ٢٠٤٢١ رواها البيهقي في السنن الكبرى من الحديث ذي الرقم )9(
، وابـن   "هذا إسناد جيد  :"  وقال ٦٠١١، والنسائي في السنن الكبرى برقم       ٣٦٠٨ رواه أبو داود في سننه برقم        )10(

  .٢٣٧٠ماجه في سننه برقم 



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٧٤ 

  .)١(معه غيره مما يشده
  .)٢( مع الشاهدباليمين قضى  أن النبي  عن أبي هريرةو -٢
 .)٣( مع الشاهدباليمين قضى  أن النبي  عن جابر و -٣
 .)٤( أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب أن النبي   عن سرقو -٤
  

�א��1�% y}�ت (وزاعيوالأ الحنفية ذلك من منع فقد ،أبدا ويمين بشاهد يحكم لا :א� :
 .)٧(شبرمة وابن )هـ٩٦: ت(والنخعي  والزهري )٦()هـ١٢٢: ت (علي بن وزيد )٥()هـ١٥٧
نقضت حكمه لأن الشاهد واليمين من قضى ب:" ) هـ١٨٩: ت(الشيباني  قال محمد بن الحسنبل 

) ٢٨٢ البقرة ("  يكونا رجلين فرجل وامرأتانواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم :"االله تعالى قال
البينة على المدعي :"  قالفمن زاد في ذلك فقد زاد في النص والزيادة في النص نسخ ولأن النبي 

  .)٩(" فحصر اليمين في جانب المدعى عليه كما حصر البينة في جانب المدعي)٨("واليمين على من أنكر

                                           
 .٢١٣٢ أثناء تخريج الحديث ذي الرقم ٤/٢٠٦بير  التلخيص الح)1(
 ١٣٤٣، والترمذي في جامعه برقم      ٦٠١٤، والنسائي في السنن الكبرى برقم       ٣٦١٠ رواه أبو داود في سننه برقم        )2(

  .٢٣٦٨حديث حسن غريب، ورواه وابن ماجه في سننه برقم : وقال بعده
 .٢٣٦٩سننه برقم  وابن ماجه في ١٣٤٤ رواه الترمذي في جامعه برقم )3(
 .٢٣٧١ رواه ابن ماجه في سننه برقم )4(
. إمام الديار الشامية في الفقه والزهد، وأحد الكتاب المترسـلين : عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، أبو عمرو هو  )5(

 و  في الفقه، ) السنن(له كتاب   . هـ١٥٧هـ، ونشأ في البقاع، وسكن بيروت وتوفي ا سنة          ٨٨ولد في بعلبك سنة     
وكانت الفتيا تدور بالأندلس على رأيه، إلى زمن        . ويقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلها         ) المسائل(

  .٣/٣٢٠ الأعلام .الحكم ابن هشام
ولـد سـنة   . الإمام، أبو الحسين العلوي الهاشمي القرشـي : زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب هو  )6(

ما رأيت في زمانه أفقه منه ولا أسرع جوابا ولا أبـين            : وقال أبو حنيفة  . من خطباء بني هاشم   هـ، عده الجاحظ    ٧٩
وأشخص إلى الشام،   . واقتبس منه علم الاعتزال   ) رأس المعتزلة (كانت إقامته بالكوفة، وقرأ على واصل بن عطاء         . قولا

زيد (هـ ويقال له    ١٢٢لأموية وقتل سنة    فضيق عليه هشام بن عبد الملك، وحبسه خمسة أشهر، ثم خرج على الدولة ا             
  .٣/٥٩الأعلام . وإليه ينسب الزيدية، ومركزهم في البلاد اليمنية) الشهيد

  .١٣٤٥ جامع الترمذي، بعد إيراده الأثر ذي الرقم )7(
  . تقدم تخريجه )8(
  . طبعة دار الفكر ببيروت– ١٠/١٥٨ المغني )9(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٧٥ 

 عن توهم معارضة الآية للقضاء بالشاهد – رحمه االله–) هـ٢٠٤: ت(وأجاب الشافعي
  .)١(عليه نص مما أقل يجوز أن يمنع لا نهلأ القرآن ظاهر يخالف لا ويمين بشاهد القضاء :"واليمين فقال

 لأن النسخ الرفع والإزالة والزيادة في الشيء ؛الزيادة في النص نسخ غير صحيحوالقول بأن 
لا يمنع الحكم بالشاهدين ولا يرفعه، ولأن الزيادة لو يمين الشاهد والتقرير له لا رفع، والحكم ب

ولأن الآية واردة في . كانت متصلة بالمزيد عليه لم ترفعه ولم تكن نسخاً وكذلك إذا انفصلت عنه
) ٢٨٢: البقرة(" أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى:" التحمل دون الأداء ولهذا قال

  .)٢(والتراع في الأداء
بأن الحديث ليس للحصر بدليل أن اليمين تشرع في حق ديث، فيمكن أن يجاب عنه وأما الح

المودع إذا ادعى رد الوديعة وتلفها وفي حق الأمناء لظهور جنايتهم وفي حق الملاعن وفي القسامة 
  .)٣(وتشرع في حق البائع والمشتري إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة

تدل على قوة اعتباره من   بالشاهد الواحد مع يمين المدعيالقضاء في وردت التي والأحاديث
  .البينات الشرعية، واالله أعلم
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هي يمين يؤديها الخصم مع بينته الكاملة بناء على طلب القاضي من تلقاء نفسه              يمين الاستظهار   
  .)٤(شك واحتمالأو طلب الخصم وتوجيهها من القاضي وذلك لدفع ريبة أو شبهة و

  : على قولينمشروعية يمين الاستظهاراختلف العلماء في وقد 
�y}*א�y}�أنه لا حاجة إلى اليمين لأن البينة الراجحة موجبة للحكم منفـردة، وبتقـديم               :א� 

وهو قول الجمهور مـن الحنفيـة       . البينة الراجحة أسقطنا البينة المرجوحة فكأنها لم تكن موجودة        
  .٥بلةوالشافعية والحنا

 أنه لا يقضى لصاحب البينة الراجحة إلا باليمين، لأن الـيمين شـرعت في               :א��{�yא���1�%
وهو قول مالـك    . جانب الأقوى، وقد تقوى جانب صاحب البينة الراجحة فصار الحق له بيمينه           

                                           
  .٢٠٤٧٧رقم  السنن الكبرى للبيهقي بعد الأثر ذي ال)1(
  . طبعة دار الفكر ببيروت– ١٠/١٥٨المغني )2(
  . طبعة دار الفكر ببيروت– ١٠/١٥٨ المغني )3(

  .٣٥٨وسائل الإثبات ص  (4)
  .٨٢٦/، وسائل الإثبات ٤/٤٨٠ مغني المحتاج 5



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٧٦ 

  . ٢ ورواية عند الشافعية١)هـ١٩٣: ت(
يمين ن قضاة السلف بعمل عدد مفي الطرق الحكمية  )هـ٧٥١: ت(وقد ذكر ابن القيم 

  :فمن ذلكالاستظهار 
 لشريح قيل : قال البختري أبي عن، فبينته مع الرجل يستحلف )هـ٧٨: ت(شريح  كان .١
: ت(عبيد  أبو قال .فأحدثت أحدثوا الناس رأيت : قال ؟ القضاء في أحدثت الذي هذا ما: 

 في مدخولين الناس ىرأ حين ،بينته مع الطالب على اليمين أوجب شريحا رى نإنما : )هـ٢٢٤
 .لذلك واحتاط ،معاملتهم

 كنت ما : فقال ،يحلف أن أبى فكأنه ،بينته مع رجلا استحلف أنه : االله عبد بن عون عن .٢
 .عليه تحلف لا بما لك لأقضي

  .)٣ ()هـ١٠٣: ت (والشعبي عتبة بن االله عبيد عن )هـ٣١٩: ت(المنذر  ابن وحكاه .٣
  .بينته مع الرجل يستحلف : حي بن والحسن )هـ١٥٧: ت(الأوزاعي  قال .٤
 االله عبد استحلف عليا أن " حبيش عن الحكم عن ليلى أبي ابن وروى : الطحاوي وقال .٥
 لا بما لك أقضي لا : " فقال ،يحلف أن فأبى ،بينته مع رجلا استحلف وأنه " بينته مع الحسن بن

 . "عليه تحلف
كان يـرى  - رضي االله عنه     - عليا    أن ومما يرجح القول الثاني ما رواه البيهقي في الكبرى         .٦

وقد روينا فيما مضى    : الحلف مع البينة كذا رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقال البيهقي             
  .٤واالله أعلمتعارض البينتين أنه إنما رآه عند - رضي االله عنه -من وجه آخر عن حنش عن علي 

 احتمال مع سيما ولا ،الشرع واعدق من ببعيد ليس القول وهذا"):هـ٧٥١: ت(قال ابن القيم 
 رضي االله - والصحابة علي فعله قد : فقال عنه سئل أحمد فإن : وجهان أحمد مذهب في ويخرج .التهمة
 ابن ذكرهما وجهان : كذا الصحابة بعض فيها قال : فقال مسألة عن سئل إذا وفيما ، أجمعين-عنهم 
  . )٥("حامد

                                           
 .٢/٢٦٤ تهذيب الفروق 1
  .٨٢٧/، وسائل الإثبات ١/٣٠٩، تبصرة الحكام ٤/٤٨٠ مغني المحتاج 2
ولـد  . راوية، من التابعين، يضرب المثل بحفظه     : بن شراحيل بن عبد ذي كبار، الشعبي الحميري، أبو عمرو         عامر   )3(

وهو من رجال الحديث الثقات، استقضاه عمر بن عبـد          . هـ١٠٣هـ ونشأ ومات ا فجأة سنة       ١٩بالكوفة سنة   
  .٣/٢٥١الأعلام . العزيز

 ٢١٠٣٧يث رقم  باب من رأى الحلف مع البينة حد١٠/٢٦١ البيهقي 4
  .١٤٥ الطرق الحكمية ص (5)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٧٧ 

  .)١(عي مع بينته الكاملة عند الريبةوقد رجح جمع من المحققين تحليف المد
  .)٢( وبه أخذ المنظم السعودي في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
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  :تنقسم اليمين القضائية عند القانونيين إلى نوعين
�y}*صمين إلى الآخر كدليل قاطع في الـدعوى، أو         يمين حاسمة وهي التي يوجهها أحد الخ      : א�

، ويجـوز للقاضـي رد      )٣(التي يوجهها الخصم لخصمه عند عجزه عن إثبات حقه، حسما للتراع          
  .اليمين على المدعي

 فإن القاضي في الشريعة     واليمين الحاسمة تشبه إلى حد كبير يمين المدعى عليه، أو اليمين الأصلية،           
 يبين له أن له يمين المدعى عليه، فلا تكون إلا بطلب المدعي العـاجز               إذا عجز المدعي عن البينة،    

 ويدخل فيها اليمين المردودة جوازا عند القانونيين، ووجوبا عند القائلين برد الـيمين              عن البينة،   
  .من فقهاء المسلمين

تناعه  يمين متممة، وهي التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أحد الخصمين ليتم اق :א����1�%
  .)٤(في موضوع الدعوى

   .ين الاستظهار في الفقه الإسلاميواليمين المتممة عند القانونيين تشبه يم
وثمت بعض الاختلافات بين أخذ الفقه الإسلامي باليمين القضائية، وموقف القانون الوضـعي             

 :منها، وأهم الفروق ما يأتي
ممة عند القانونيين، لأن اليمين المتممة      اليمين المت تخالف   ليمين المتممة في الفقه الإسلامي    ا .١

 للقاضـي أي سـلطة تقديريـة في         سفي الفقه الإسلامي واجبة لجبر شهادة الشاهد الواحد، فلي        
وأما اليمين المتممة عند القانونيين فللقاضي أن يطلبها إذا شاء، ولذا فيمكن أن يقـال               . إسقاطها

  .ا عند القانونيينبأن اليمين المتممة في الفقه الإسلامي لا وجود له
كما أن اليمين لا تغلظ في القوانين الوضعية، وأما في الفقه الإسلامي فـالراجح جـواز                 .٢

                                           
، والشيخ أحمـد  ١٤٥، وابن القيم في الطرق الحكمية ص ٣٤٣ الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص      (1)

  .١/٣٦٢، والدكتور محمد الزحيلي في وسائل الإثبات ٤٣٦إبراهيم في طرق الإثبات الشرعية ص 
  .٤ ف١٠٧عات الشرعية السعودي م اللائحة التنفيذية لنظام المراف(2)

  .١١٥، وقانون الإثبات المصري م ١١٢، عن قانون الإثبات السوري م١/٣٦٥وسائل الإثبات  (3)
  .١١٩ وقانون الإثبات المصري م ١٢١ قانون الإثبات السوري م(4)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٧٨ 

  . التغليظ إذا رأى القاضي وجود مقتضى لذلك
وصيغة اليمين في القانون تكون بما يعظمه الحالف، والأصل أن تكون اليمين باالله تعالى،               .٣

  .لف إلا باالله تعالى، ولو كان الحالف كافراوأما في الفقه الإسلامي فلا يجوز الح
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 المصرفية إلا في قرار واحد، فقد       المنازعاتلم يلحظ الباحث ذكراً لليمين في قرارات لجنة تسوية          
اسمة ملك للخصوم أنفسهم ولا تكون إلا فيما بينهم ومن ثم فلا يمكـن           أن اليمين الح  لجنة  اقررت  

   .)١(توجيهها إلى غير الخصم كما لا يملك غير الخصم توجيهها
  .وتقد أن اليمين الحاسمة إطلاق للقانونيين يراد به اليمين الأصلية في الفقه الإسلامي

مة إنما تكون لتكملة الدليل النـاقص        أن اليمين المتم    المصرفية المنازعاتقررت لجنة تسوية    كما  
دون أن تحل محله ولا تكفي وحدها لتكون دليلاً كاملاً ومن حق القاضـي وحـده توجيههـا                  

 . وهو موافق لمفهوم اليمين المتممـة في القـانون  .)٢(لاستكمال اقتناعه في حالة عدم كفاية الأدلة 
 المتممة عند القـانونيين، لأن الـيمين        وتقدم أن اليمين المتممة في الفقه الإسلامي تخالف اليمين        

المتممة في الفقه الإسلامي واجبة لجبر شهادة الشاهد الواحد، فليس للقاضي أي سلطة تقديرية في               
والواجـب شـرعا أن     وأما اليمين المتممة عند القانونيين فللقاضي أن يطلبها إذا شاء،           . إسقاطها

 تعتز بتطبيق الـشريعة الإسـلامية،       لعربية السعودية المملكة ا يكون القرار بلغة فقهية إسلامية لأن       
  .ويمكن الاستعاضة عن تلك المصطلحات القانونية بما هو معلوم في الفقه الإسلامي

                                           
  .١٤٥/١٤٢١كما في القرار ذي الرقم (1)
  .١٤٥/١٤٢١كما في القرار ذي الرقم (2)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٧٩ 

  

  :المبحث السابع
 القضائية وأثره في الفقه اليمين عن النكول 

  الإسلامي والقانون الوضعي
y}*א�_�nא���:f}��א���{%��y}���%��� �

   . يقال نكل عن اليمين أي امتنع عنها.الامتناع: النكول لغةً 
  . ١من غير عذرفي مجلس القضاء هو امتناع من توجهت إليه اليمين عن أدائها  في الاصطلاح و
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م في القضاء بالنكول اتفق أهل العلم على أن النكول ليس بحجة في الحدود ثم اختلف أهل العل

  :٢في غير ذلك على أقوال
y}*א�y}�عيترد أن اليمين :א�فإن حلف  في دعاوى الأموال  إذا نكل المدعى عليه على المد

: ت(الخطّاب  أبو هاختار، و٣ عند الحنابلةقول للمالكية ورواية وهو ،المدعي حكم له بما ادعاه
ما هو ببعيد يحلف : فقال ،  في رواية)هـ٢٤١: ت( أحمدوقد صوبه   من الحنابلة)هـ٥١٠

هـ٦٢٠: ت(قدامة قال ابن و .هو قول أهل المدينة: وقال . ويستحق( :  وروي ذلك عن علي
: ت(النخعي  و)هـ١٠٣:ت ( والشعبي)هـ٧٨: ت(شريح  وبه قال - رضي االله عنه -

في الأموال  )هـ١٩٣: ت(مالك  وبه قال الإمام ،)٤()هـ١١٠: ت ( وابن سيرين)هـ٩٦
لا يكون حجةً  وبين ذلك بأن مجرد النكول ،٥)هـ٧٨٢: ت (الإمام ابن تيمية، ورجحه خاصةً

                                           
 .١/٣٢١، توصيف الأقضية ٤/٤٧٨اج  مغني المحت1
  . مادة إثبات-، الموسوعة الفقهية الكويتية٢٤٣/، رحمة الأمة ٢/٣٦٨ الإفصاح 2
 .٤/٤٧٧، مغني المحتاج ٢/٥٤١،بداية اتهد .٢/٢٦٠ تهذيب الفروق 3
ديث، واشتهر  هـ، وتفقه وروى الح٣٣محمد بن سيرين البصري، الأنصاري بالولاء، أبو بكر، ولد بالبصرة سنة             )4(

ذكر ابن النـديم أن لـه       . هـ١١٠وتوفي بالبصرة سنة    . وصار إمام أهل البصرة في علوم الدين      . بالورع وتعبير الرؤيا  
  .٦/١٥٤ الأعلام .كتاباً في تعبير الرؤيا

  .٦٠٦/ مختصر الفتاوى المصرية5



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٨٠ 

ول إليه ردت اليمين على المدعي ؤبل إذا نكل في دعوى المال أو ما ي. يقضى ا على المدعى عليه
 فقد . دعواهفإن حلف المدعي قضي له بما طلب وإن نكل المدعي رفضت ،بطلب المدعى عليه

 إذ عندهم أنه يقضى للمدعي بحقّه إذا أقام شاهداً ،أقاموا نكول المدعى عليه مقام الشاهد
 فالحق عندهم لا يثبت بسبب . فكذلك يقضى له بنكول المدعى عليه وحلف المدعي،وحلف
 ابن تيميةالإمام قال  . فإن حلف استحق به وإلاّ فلا شيء له. كما لا يثبت بشاهد واحد،واحد

  :ومستندهم. ١ وأصله ترد على أقوى المتداعيين المتجاحدين:)هـ٧٨٢: ت(
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد :" قوله تعالى -١

 ).١٠٨:المائدة..." (أيمانهم
من حلف على يمين يستحق ا مالا وهو فيها فاجر :" حديث الأشعث بن قيس مرفوعا -٢

والمدعي هو من ينشد المال، ففي الحديث دلالة على أن اليمين  .٢.."االله وهو عليه غضبانلقي 
وحيث أن الحديث لم يذكر إلا المال، . ترد على المدعي إذا نكل المدعى عليه أو تراضيا على ذلك

 .٣فلا يمكن أن يقاس عليه غيره
 فلما قضاها .ف درهمسبعة آلاعثمان استسلف من المقداد أن " : الشعبي عن ما جاء و -٣

 فما زالا حتى ،ما كانت إلا أربعة: المقداد  فقال ،إنها سبعة: عثمان  فقال ،أتاه بأربعة آلاف
: عمر  فقال . وليأخذها، ليحلف أنها كما يقول،يا أمير المؤمنين: المقداد  فقال ،عمرارتفعا إلى 

 يدرك  لم بأن الشعبي)هـ٤٥٦ :ت(حزم ورده ابن . ٤" وخذها ، احلف أنها كما تقول،أنصفك
 .)٥(لا المقداد ولا عثمان ولا عمر

  .وقياسا على رد اليمين في القسامة، واللعان -٤
ن اليمين مشروعة في جانب الأقوى فإذا نكل المدعى عليه قوي جانب المدعي ولأ -٥

  .٦فصارت اليمين من حقه

                                           
  .٣٤٣/ الأخبار العلمية 1
  ).٢/١٥٨نووي ( رواه البخاري ومسلم 2
3٢/٥٠٧تهد  بداية ا.  
، وأورده مستدلا به ابن القيم في الطرق الحكمية   ١٠/٥٣٥، وابن حزم في المحلى      ١٠/١٨٤ رواه البيهقي في الكبرى      4
/٧٧. 
  .هـ، ولم يثبت له لقاء بعثمان والمقداد١٠٣هـ ونشأ ا، ومات سنة ١٩ ولد الشعبي بالكوفة سنة )5(
  .٧٠٠ قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ص 6



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٨١ 

 كالقتل والنكاح ،لينعند المالكية أنّ كلّ دعوى لا تثبت إلاّ بشاهدين عد:�א��{�yא��1�% 
 ولا بد لتوجيه اليمين من ، فلا يمين توجه من المدعي على المدعى عليه بمجرد الدعوى،والطّلاق

 إذ لا ، ولا ترد على المدعي، فيحلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهد،١إقامة شاهد على الدعوى
ضى عليه  شاهد واحد مع المدعي فإنه يقهادةفإن نكل المدعى عليه مع ش. فائدة في ردها عليه

  .واحدى شهادة البالنكول، لأنه قوَّ
b�%א���y}�ة  :{א�افعيعي في إلى وذهب الشعلى المد الأموال وغيرهاعاوىدأنّ اليمين ترد ، 

  :وأدلتهم
١- بيصلى االله عليه وسلم - ما روى نافع عن ابن عمر أنّ الن -  اليمين على طالب الحق رد

  .جيب بأنه ضعيفوأ .٢
 .وبحديث الأشعث السابق وقاسوا جميع الدعاوى عليه -٢
 كالمدعى عليه قبل ، فتشرع في حقّه،ولأنه إذا نكل ظهر صدق المدعي وقوي جانبه -٣

   .نكوله
  

أنّ المدعى عليه إذا نكل عن اليمين الموجهة والحنابلة في رواية عند الحنفية  :{א��{�yא�hא�-
 إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين ليدفع الضرر عن ،له لكونه باذلاً أو مقراًإليه قضي عليه بنكو

  :واستدلوا بما يلي .نفسه
دعي واليمين على البينة على الم:  ترد اليمين على المدعي لقوله صلى االله عليه وسلملا .١

 . ٤ فحصرها في جانب المدعى عليه)٣("المدعى عليه
 بأن أيمان الزوج شرعت لإزالة حد )هـ٤٥٦ :ت(حزم القياس على اللعان، ورده ابن  .٢

  . القذف

                                           
 .٢/٢٥٩ذيب الفروق  ته1
، ١٠/١٨٤، ومن طريقه البيهقي في الكـبرى        ٤/١١٣ رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه           2

وفيه محمد بن مسروق لا يعرف وإسحاق بن الفرات مختلف فيه ورواه تمام في فوائـده                : وقال ابن حجر في التلخيص    
 .٤/٢٠٩التلخيص الحبير . من طريق أخرى عن نافع

  . تقدم تخريجه)3(
  .٦٩٢/ وسائل الإثبات 4



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٨٢ 

: عبد االله  سالم بن عن يحيى بن سعيد عن مالك فروى  -  -وبأنه مروي عن عثمان  .٣
لعبد االله بن  فقال الذي ابتاعه ، وباعه بالبراءة،باع غلاما له بثمانمائة درهمعبد االله بن عمر أن " 

عثمان بن  فاختصما إلى ،إني بعته بالبراءة: عبد االله بن عمر ل بالغلام داء لم تسمه ؟ فقا: عمر 
 فأبى ،لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه:  أن يحلف له ،باليمينعبد االله بن عمر فقضى على عفان 

 وجاءت.١"بألف وخمسمائة درهم عبد االله بن عمر  فباعه ، وارتجع العبد،أن يحلف لهعبد االله 
  .)هـ٤٥٦ :ت(حزم ة فيها هذا المعنى، وضعفها ابن  أخرى عن الصحابحوادث

  
j�%א���y}�أو يحلف : ٢قال ابن أبي ليلى: {א� ى يقرلأن القضاء بالنكول ورد لا أدعه حت ،

، )هـ٤٥٦ :ت(ونصره ابن حزم اليمين لم يردا في كتاب ولا سنة فالحكم ما مخالف للشرع، 
إن لم " :- رحمه االله -قال  ف.نكول أو رد اليمينى كل ما ورد عن الصحابة من القضاء بالهَّوو 

يكن للطالب بينة وأبى المطلوب من اليمين أجبر عليها بالأدب تعزيرا لأنه امتنع من أمر واجب شرعا وهو 
  :واستدل بما يلي. ٣"الإقرار أو الإنكار مع اليمين ولا يقضى عليه بالنكول في شيء من الأشياء أصلا

إذا : يمينه، قال: ليس لي بينة، قال: فقال" بينتك:"للمدعي -يه وسلم  صلى االله عل- قوله-١
، ولم يذكر النكول ولا ٤"ليس لك إلا ذلك :" أي بمالي، فقال صلى االله عليه وسلم-يذهب ا
  .٥رد اليمين

واليمين على من :"،وفي كتاب عمر ٦"البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه:" حديث-٢
  .٧ ولا رد يمينكر نكولاًفلم يذ" أنكر
  . ضعف كل الروايات عن الصحابة التي فيها القضاء بالنكول أو رد اليمين-٣

، وكانت القضية في دعوى مالٍ، فإن اليمين  أنه إذا نكل المدعى عليه عن اليمين{א�hא�+
ن تحول إلى المدعي فإن حلف حكم له بما يدعيه، وهو القول الأول، لأنه أقرب إلى العدل ولأ

                                           
 .٧٨/ الطرق الحكمية 1
 .٢/٢٦٠ تهذيب الفروق 2
  .١٠/١٠٥٢٧ المحلى 3
 .٢٣٣ تقدم تخريجه ص 4
  .١٠/١٠٥٢٧ المحلى 5
 .٢١٨ تقدم تخريجه ص 6
  .١٠/٥٤٣ المحلى 7



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٨٣ 

النكول أضعف جانب البراءة الأصلية عند المدعى عليه، فصار جانب المدعي أقوى فشرعت في 
  .حقه اليمين واالله أعلم

  
b�%א���_�nא���:{א�����{��y}���%��X%��א��n}h
� �

  : )١(يشترط للقضاء بالنكول الشروط الآتية
 .أن يكون توجيه اليمين إلى الخصم صحيحا .١
 .لس الحكمأن يكون النكول واقعاً في مج .٢
أن يكون النكول واقعاً من الخصم مباشرة، فالوكيل لا يعتد بنكوله، ولا إخباره عن  .٣

 .موكله بأنه ناكل
أن تعرض اليمين على المدعى عليه، وينذر بالحكم عليه إذا نكل، ويـستحب أن يكـون                 .٤

 .)٣(نظام المرافعات، وقد ألزم المنظم بتكرار الإنذار ثلاثا في اللائحة التنفيذية ل)٢(الإنذار ثلاثا
ألا يكون للناكل عذر معتد به في الامتناع عن أداء اليمين، كطلبـه الإمهـال لمراجعـة                  .٥

 .حساباته
ويلاحظ أن المنظم السعودي في نظام المرافعات لم يلزم القضاء برد اليمين على المدعي، وتـرك                

الأمر لاجتهاد القاضي، لكون المسألة خلافية، والخلاف فيها قوي.  
� �

�א�hא�- _�nא��� �א��%�{}: v�}�1�fא����X%��א�� {�� �א�1���8 �א�{��1
��%���{��y-�א����} �

بالنكول نكول المدعى عليه من أداء اليمين الحاسمة  في مسألة  المدنيأخذ القانون الوضعي
 للقضاء بالنكول أن تكون الواقعة  المدنيقد اشترط في القانون الوضعيف، )٤(واليمين المردودة معا

  .ى عليه بالعلمععنى أن يتفرد المدَّ مشتركة بين الخصمين، بمغير
 عند نكول المدعى عليه، فإن حلف شتركة، فإن اليمين ترد على المدعيوأما إذا كانت الواقعة م

                                           
  .١/٥٧٠الكاشف في شرح نظام المرافعات  (1)
  .٦/٣٣٨كشاف القناع  (2)
  .١ ف١٠٩حة التنفيذية لنظام المرافعات ماللائ (3)
 .١١٨، وقانون الإثبات المصري م ١١٦، عن قانون الإثبات السوري م١/٤١٣وسائل الإثبات (4)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٨٤ 

  .)١(حكم له، وإن نكل لم يحكم له
ة  المصرفية أعملت فيه هذه البينالمنازعاتولم يطلع الباحث على أي قرار للجنة تسوية  

القضائية، وذلك بسبب أن المصارف جهات اعتبارية، والحلف لا يتصور إلا من الشخص 
  .الطبيعي، كما أن طبيعة التعامل الورقي في العمليات المصرفية يحد من اللجوء لهذه البينة

                                           
  .وهو قريب من مسلك المالكية: ، وقال الدكتور محمد الزحيلي بعده١/٤١٤ وسائل الإثبات (1)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٨٥ 

  

  : الفصل الخامس
  إجراءات سير الدعوى أمام لجنة تسوية المنازعات المصرفية

  
  :ويشمل المباحث الآتية

���y}*א��bأسباب عدم قبول الدعوى في الفقـه الإسـلامي،          :א����� 
  . المصرفيةالمنازعاتوتطبيق ذلك على قرارات لجنة تسوية 

 الأحوال التي تنتـهي ـا الخـصومة في الفقـه            :א�����bא�����1�%
  . المصرفيةالمنازعاتالإسلامي، وتطبيق ذلك على قرارات لجنة تسوية 

�b�%א���bفي الفقه الإسلامي، وتطبيـق ذلـك        القرار الغيابي    :א����
  . المصرفيةالمنازعاتعلى قرارات لجنة تسوية 

 صدور قـرارات لجنـة تـسوية المنازعـات       آلية :א�����bא�hא�-�
  .المصرفية

j�%א���bالمصرفيةالمنازعات تنفيذ قرارات لجنة تسوية :א���� .  



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٨٦ 

  

  :المبحث الأول
 أسباب عدم قبول الدعوى لدى لجنة تسوية 

   المصرفية، ومقارنة ذلك بالفقه الإسلاميتالمنازعا
_�nא��y}*א��:l%���7מ�אf�� �

 عدم قبول الدعوى إذا لم تكن ضمن اختصاصها، كمـا            المصرفية المنازعاتلجنة تسوية   قررت  
إذا كان أحد الأطراف من البنوك غير التجارية، كالبنك الزراعي، أو كانت الدعوى مدنية، ونحو               

  . ذلك
 في الشريعة الإسلامية، فقد قرر الفقهاء أن من شروط قبول الدعوى أن تكون              وهذا المعنى مقرر  

 .)١(عند ذي ولاية مختص، مكانا أو موضوعا أو غيرهما
  

_�nא���1�%א����:��������������
��1א�{א����`h��������4%������ ��{��w�%	מ����h}f��
�	 %�{��}�gא�aא���{מ�� �

الكبرى بين ذات الخصوم ومتعلق     فقد قررت اللجنة أن صدور حكم نهائي من المحكمة الشرعية           
بذات الموضوع المقام بشأنه الدعوى أمام اللجنة يؤدي إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل               

   .)٢(فيها
 وأما في الفقه الإسلامي، فقد ذكر الفقهاء أن الحكم القضائي يكتسب الحجية، متى ما صـار                

  :نهائيا، ومستند ذلك المبادئ الآتية
  .صوماتمنع تجدد الخ .١
 .مراعاة استقرار الأحكام القضائية .٢
 .الحفاظ على ولاية القضاء وصيانتها .٣
 .تغليب المصلحة العامة على العدالة .٤

                                           
  .١/٥٦افعات السعودي ، لكاشف في شرح نظام المر١١/٣٦٩الإنصاف للمرداوي  (1)
  .٢٤٤/١٤١٥، ٤٢/١٤١٥، ١٥٣/١٤٠٩ كما في القرارات ذات الأرقام(2)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٨٧ 

  .)١(مراعاة استقرار الحقوق والمراكز الشرعية .٥
  .وذا يتبين موافقة قرار اللجنة لما قرره الفقهاء المسلمون

  
_�nא��b�%א����:f}�}f�1א�
hn�{מ�����������%���{~�א� �

 نشوب خلاف بـشأن      على اللجوء إلى التحكيم في حال      فقد قررت اللجنة أن اتفاق الطرفين     
العقد الذي ينظم العلاقة بينهما من شأنه منع الجهة المختصة أصلاً بنظر التراع من سماع الدعوى                

  . )٢(وهذا سبب لعدم قبول الدعوى،مادام الشرط قائماً
م عند حصول أي نزاع، فإن الشرط صحيح، وملزم، فقد          وإذا اشترط في العقد اللجوء للتحكي     

 هـ على   ١٢/٧/١٤٠٣ في   ٤٦نصت المادة العاشرة من نظام التحكيم السعودي الصادر برقم م           
وإذا كان بين الخصوم شرط خاص بتعيين المحكم وكان هذا الشرط مقبولاً شرعاً ونظاماً وجب               : " ما يأتي 

تنفيذ هذا الشرط فإنه يحق للآخر أن يتقدم للجهة القضائية المختصة العمل به، فإذا امتنع أحد الخصوم عن 
بنظر هذه الخصومة أصلاً طالباً منها إلزام خصمه بتعيين حكم من قبله وتقوم هذه الجهة القضائية بالفصل                 
في هذا الطلب وتعيين المحكم إذا استمر الخصم على رفضه، ويكون حكماً ائياً غـير قابـل للتمييـز أو        

  ."عنالط
  

_�nא�-�א�א��h�:�����g�h���{��~}�fא��-
h� �
سبب لعدم قبول الدعوى لرفعها من غير        فقد قررت اللجنة أن عدم تقديم الوكيل لسند وكالته        

    .)٣(ذي صفة 
وقد قرر فقهاء الإسلام أن من شروط قبول الدعوى أن تكون الدعوى والدفع مـن صـاحب       

  . )٤(اصر أو ناظر وقفالحق أو من يقوم مقامه من وكيل أو ولي ق
  

_�nא��j�%א����:�f}�}מ�f�~}�f�1א�
���א����� �
 والمراد المنفعة في الطلب للمدعي أو المدعى عليه من جلب نفع أو دفع ضر عن الحق المـدعى                  

                                           
  .٧٨ نظرية حجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية ص (1)
  ٣٠٩/١٤١١كما في القرار ذي الرقم (2)
  ١٣٠/١٤١٠كما في القرار ذي الرقم (3)

  .٨/٣٥١، ونهاية المحتاج في شرح المنهاج ٢٢٥يم ص ، عن الأشباه والنظائر لابن نج١/٢٨١نظرية الدعوى  (4)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٨٨ 

وشرط المصلحة شرط لقبول الدعوى عند قيامها، وكـذا         . به، وكذا كل دفاع يثيره المدعى عليه      
لمصلحة كبيع المالك المدعى عليه العين المتنازع فيها فإنه يخرج مـن            استمرارها، فلو تخلف شرط ا    

  . )١(الدعوى ويحل محله المشتري، لأن المصلحة انتقلت إليه
 المصرفية، فيه عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة،        المنازعاتولم يجد الباحث قراراً للجنة تسوية       

  .فيرجع في ذلك لما قرره الفقهاء المسلمون
  :أوصاف المصلحة في الدعوى هير فقهاً أن المقرو
فلا يصح الدعوى بدين مؤجل، لأن المصلحة       . أن تكون المصلحة موجودة حال الادعاء      .١

  .)٢(ليست حالَّة
أن تكون المصلحة مشروعة، والمراد ما أباحه الشرع وشهد له بالاعتداد مـن مـصالح                .٢

 حرمه الشرع وأهدره من ثمن خمر،       الحقوق المدعى ا في طلب أو دفع، فلا تصح الدعوى بشيء          
  .)٣(وحلوان كاهن ومهر بغي وقمار وربا وغيرها مما حرمه الشرع أهدره

أن تكون المصلحة في الدعوى لازم عند ثبوتها، فلا تصح الدعوى بالوعد، لأنه لا يلـزم                 .٣
  .)٤(قضاء
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  :ويكون ذلك بأمور منها
عن العمل، فقد قررت اللجنة أن ثبوت علم المدعي ضـمنياً بعمليـات              ثبوت الرضى الضمني    

  . )٦( بقيامه بإقفالها يدل على علمه التام بوجودها وموافقته عليها)٥(المتاجرة بالهامش
وقد قرر الفقهاء أن من شروط قبول الدعوى إمكانية الوقوع، وألا تناقض ما سبق صدوره من                

                                           
  .٣٧ – ١/٣٦الكاشف في شرح نظام المرافعات السعودي (1)

  .١٠/٣٠٢ تحفة المحتاج ٦/٣٤٤كشاف القاع  (2)
، ٧/١٣٥ عن حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل          ١/٤٧لكاشف في شرح نظام المرافعات السعودي       (3)

  .١٧/٢٩٦الحاوي الكبير 
  .١/٣٠٩، نظية الدعوى ٦/٤٦٣، الفروع ١٢/١٠، روضة الطالبين ١/١٤٦تبصرة الحكام  (4)
 صدر قرار مجلس امع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمنع المتاجرة بالهـامش الـذي يجـري                   (5)

  .البورصات العالمية
   ١٤٢١/ ٤٧٠كما في القرار ذي الرقم (6)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٨٩ 

  .)١(المدعي
ذا العقل أن يدعي البنك على شركة أنها طلبت خطاب ضمان قبـل             ومثال الدعوى التي يك   

   .ثلاث سنوات، مع ثبوت أن الشركة لم تنشأ إلا بعد هذا التاريخ
وبالمقارنة بين قرار اللجنة، وما هو مقرر في الفقه الإسلامي نجد أن اللجنة وافقت الفقه في هذه                 

ات أخرى ذا الشأن ليتكون المقارنة أكثـر        القاعدة، وإن كانت المقارنة قاصرة لعدم وجود قرار       
  .دقة

                                           
، دقـائق أولي    ٤/٢٠٣، كشاف القناع    ٤/١٠١، مغني المحتاج    ١/١٣٦، تبصرة الحكام    ٦/٢٢٣ئع   بدائع الصنا  (1)

  .٣/٤٨٣النهى لشرح المنتهى 



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٩٠ 

  

  : المبحث الثاني
الأحوال التي تنتهي بها الخصومة لدى 

  اللجنة، ومقارنة ذلك بالفقه الإسلامي
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  :ةتنتهي الخصومة في القضية المنظورة أمام اللجنة قبل أن تصدر فيها قرارها بأحد الأسباب الآتي
وفاء المدعى عليه بالتزاماته، فقد قررت اللجنة أن إجابة المقترض لطلبات المقرض والوفاء              .١

 . )١(بقيمة القرض بعد إقامة الدعوى بشأنها سبب لانتهاء الخصومة في الدعوى
ومعنى ذلك أنه لا يحق للمقرض أن يطالب بأي زيادة على القرض تحت أي مسمى ولو كانت                 

  . اغرامات تأخير أو غيره
الصلح الذي يعقد بين أطراف القضية، وقد عبرت عنه اللجنة بتسوية التراع وديـا بـين                 .٢

وكون الاتفاقيـة لا  . )٣(مع ملاحظة عدم جواز العدول عن التسوية بعد تحقق الشرط        . )٢(الطرفين
تسري إذا أوفى العميل بالتزاماته المذكورة في الصلح، فإذا أخل ا فإن الصلح يبطل، فقد قررت                

وتـضمن   على تحديد المديونية القائمة بينهما والبرنامج المحدد للسداد           إذا اتفقا  اللجنة أن الطرفين  
مخالفة ذلك عدم إفادة    فإنه ينبني على     الإعفاء من جزء من المديونية في حالة الانتظام بالسداد           ذلك

  المصرفية المنازعاتقررت لجنة تسوية     ولذا   ،المدين من الخصم الممنوح له لإخلاله بشروط السداد       
  . )٤(إلزامه بكامل المديونية 

                                           
، ٢٤٣/١٤١٤،  ١٩٩/١٤١٤،  ٦٣/١٤١١ ،١٨٤/١٤٠٨ ،٢٦٨/١٤٠٨كما في القـرارات ذات الأرقـام        (1)

٢٣٨/١٤١٥ ،٩٤/١٤١٥ ،٥٠/١٤١٥ ،٤٦/١٤١٥ ،٣٣/١٤١٥ ،١٣/١٤١٥ ،٧/١٤١٥ ،٣/١٤١٥، 
٣٥/١٤٢٢،   ١٦/١٤٢٢ ،١١/١٤٢٢ ،١٣٩/١٤٢٠ ،٩٤/١٤٢٠ ،١٤٢٠ /٧٠،   ٣٨/١٤٢٠ ،٤/١٤٢٠ ،

٤٧٨/١٤٢٠، ٤٦٩/١٤٢٠، ٤٦٦/١٤٢٠، ١٧٤/١٤٢٢، ٧٥/١٤٢٢.  
 ،٥٧/١٤١٧ ،٤٩/١٤١٧ ،٣١/١٤١٧ ،٢٣/١٤١٧ ،٢٢/١٤١٧ ،١٦/١٤١٧كما في القرارات ذات الأرقام    (2)
٢٠٩/١٤١٧، ٢٠٠/١٤١٧، ٢١٦/١٤١٧، ١٥١/١٤١٧، ٦٠/١٤١٧،١٠٠/١٤١٧،١٤٣/١٤١٧.  

  .٥٤/١٤١١كما في القرار ذي الرقم (3)
   ١٢/١٤١٧كما في القرار ذي الرقم (4)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٩١ 

، ومثله لو طلب البنك ذلك إذا كان هـو          )١(طلب العميل المدعي وقف دعواه ضد البنك       .٣
مع التنبيه إلى أن الدعوى لا تنتهي في موضوعها بالتنازل عنها إلا إذا تضمن ذلك التنازل                . المدعي

   .)٢(للتنازل عن الحق، فلا يسقط حقهعن الحق، أما إذا تنازل عن الدعوى دون ذكر 
، إلا  )٣(ولم تذكر اللجنة ما إذا تنازل المدعى عليه عن المدعى به من عين أو دين دون إقرار بالحق                 

 .أنه ربما لم يذكر لعدم حصوله
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 لها سبب من أسباب     إذا لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فإنها تنقطع إذا حدث            

 :الانقطاع الآتية
 وذلك حماية لورثة المتـوفى حـتى لا         ، يؤدي إلى انقطاع سير الخصومة     وفاة أحد الخصوم   .١
ولا .  الإجراءات بغير علمهم ولتفادي الفصل في التراع في غفلة منهم قبل تحقيق دفـاعهم              ذتتخ

 .)٤ (صحاب الشأن إلى الورثة الخصومة سيرها إلا بتوجيه إجراءاتها من جديد من جانب أفتستأن
 . )٥(وقد قرر أهل العلم أن الوارث تنتقل إليه من الحقوق المحاكمات المتعلقة بالمال

فقد صرح بعض الفقهاء باشتراط جواز التبرع       . ومثله فقدان أحد الخصوم الأهلية الشرعية      .٢
 .)٦(فيمن يباشر الدعوى

 إذا بلغ الصغير، فإن ولاية الـولي        زوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، كما         .٣
 .)٧( القضية بنفسهصومة، وللصغير الذي بلغ أن يباشرتزول عنه بذلك، مما يسبب انقطاع الخ

موت الولي على الصغير وانون والناظر على الوقف، فتنقطع الخصومة حتى يعين نائـب               .٤
 .)٨(آخر
  

                                           
   ١٤٢٤/ ١٨ و،١٤٢٤/ ٣٧كما في القرار ذي الرقم (1)
  .١/٤٣٣ الكاشف في شرح نظام المرافعات السعودي (2)
  .١/٤٣٢ الكاشف في شرح نظام المرافعات السعودي (3)
   ١٤٢٤/ ٢٢٢ ،١٤/١٤٠٩ ،٣٣٥/١٤٠٩رقامكما في القرارات ذات الأ(4)
  .٤/١٨٧ عن كتاب القواعد للحصني ١/٤٥٠ الكاشف في شرح نظام المرافعات السعودي (5)

  .٧/٣٩٨شرح الزركشي على مختصر الخرقي  (6)
  .١/٤٥٢ الكاشف في شرح نظام المرافعات السعودي (7)
  .١/٤٥٣ الكاشف في شرح نظام المرافعات السعودي (8)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٩٢ 
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لمدعي عن مواصلة السير في الدعوى بعد البدء فيها أن يرفع قيـدها مـن               يترتب على تخلف ا   

 ومجمـل   .الجلسات ولا تعرض في الجلسات المقبلة، وللمدعي أن يطلب الاستمرار فيها بعد ذلك            
 :أسباب شطب الدعوى ما يأتي

عدم حضور المدعي لجلسات القضية، دون سبب وجيه، فقد قررت اللجنة أن تقـاعس               .١
بعة الدعوى المؤجلة لأجل غير مسمى وتحريكها لفترة طويلة رغم إخطاره بـذلك             المدعي عن متا  

  .)١(ه في دعواه مما يبرر وضع حد لها أمام اللجنة، ويؤدي إلى شطب القضيةتِيَّديدل على عدم جِ
وقرار الشطب يعد من الإجراءات التنظيمية التي تخفف على ناظر القضية بإزالتها من جـدول               

 .)٢(بلة، ولأحد الخصوم طلب السير فيها وفق النظامالجلسات المق
عدم تقديم المدعي للائحة الدعوى إلى المدعى عليه، مع مرور وقت طويل، فقد قـررت                .٢

اللجنة أن عدم إعلان المدعي للمدعى عليه بلائحة الدعوى رغم فوات وقت طويل منذ تقديمـه                
  .)٣(اللائحة يؤدي إلى شطب الدعوى

لإسلامي أن الأصل في الدعوى أن تكون شفوية، مع جواز أن تكون مكتوبة،             والمقرر في الفقه ا   
وفي حال كتابتها فلا يلزم المدعي بأن يسلمها للمدعى عليه، والذي جرى عليه عمل الجهـات                
القضائية في المملكة العربية السعودية أن يحفظ الأصل في ملف القضية، ويسلم المدعى عليه صورة               

 .)٤(من لائحة الدعوى
، فقد قررت اللجنة أن تقاعس البنـك         دون عذر وجيه   تأخر المدعي في إحضار مستنداته     .٣

 . )٥(المدعي عن تقديم كشوف الحساب المطلوبة منه يؤدي إلى شطب دعواه 
ولا يعني هذا وجوب اشتمال لائحة الدعوى على تلك المستندات، فقد قررت اللجنة أن عدم               

ؤيدة لدعواه كاملة رفق لائحة دعواه لا يؤدي إلى بطلان هذه           تقديم المدعي للأدلة والمستندات الم    
 رد الدعوى وذلك لعدم وجود نص نظامي يرتب البطلان لهذا السبب فضلاً عن              راللائحة ولا يبر  

                                           
  .١٤٢٤/ ٤ و،١٤٢٣/ ١٨٨ القرار ذي الرقم كما في(1)
  .١/٢٩٢ الكاشف في شرح نظام المرافعات السعودي (2)
  .١٤٢٤/ ١١٣ و،١٤٢٤/ ١٤كما في القرار ذي الرقم (3)
  .٦٢ م– نظام المرافعات الشرعية السعودي (4)
   ١٤٢٤/ ٨١كما في القرار ذي الرقم (5)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٩٣ 

 مستندات خـلال سـير إجـراءات        )١(أن ذلك لا يعد عيبا جوهريا لاسيما وأنه يمكن تقديم أية          
 من نظام المحكمة التجارية إنما يتعلـق        ٤٦٠،٤٥٩المادتين   ب دالدعوى ونظرها أمام اللجنة وما ور     

بالبيانات الأساسية للائحة الدعوى حتى تكون واضحة وغير مجهلة دون إشارة إلى مرفقاتها مـن               
 . )٢(مستندات وأدلة مؤيدة

 والذي قررته الشريعة الإسلامية أن المدعي لا يطالب بالبينة إلا إذا أنكر المدعى عليه، فإن أنكر                
فإن ناظر الدعوى يطلب البينة من المدعي، فإن عدم البينة أو عجز عنها، فإن ناظر القضية يطلب                 

 . )٣("ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه:" يمين المدعى عليه، لحديث
عدم وفاء المدعي بتعهده بدفع نصيبه من أجرة الاستشاري، فقد قررت اللجنة أن عـدم                .٤

التزامه بتحمل نصف أتعاب الخبير الاستشاري المنتدب في الدعوى يؤدي إلى شطب            وفاء المدعي ب  
 . )٤(الدعوى

  .)٥( من أجرة الخبير، فإن الدعوى تستأنف بعد ذلكهمزِ فإذا دفع المدعي ما لَ

                                           
  .أي:  الأفصح استخدام التذكير، بأن يقال)1(

  ٣٦/١٤١٠كما في القرار ذي الرقم (2)
  . تقدم تخريجه)3(

  . ١٤٢٤/ ٨٠كما في القرار ذي الرقم (4)
  .١٢٥ م–نظام المرافعات الشرعية السعودي (5)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٩٤ 

  
 المنازعاتالقرار الغيابي في قرارات لجنة تسوية : المبحث الثالث

  ميالمصرفية، ومقارنة ذلك بالفقه الإسلا
 أن عدم حضور المدعى عليه للجلسة المحددة أمام اللجنـة            المصرفية المنازعاتلجنة تسوية   قررت  

لنظر التراع رغم ثبوت الإبلاغ بميعادها يؤدي إلى أن القرار الصادر من اللجنة يعتـبر حـضورياً                 
  . )١(بحقه

جابة عنـها يعـد   والذي قرره جمهور الفقهاء أن الممتنع عن الحضور لسماع الدعوى عليه والإ          
  .)٢(غائبا، وتسمع البينة عليه ويقضى ا، ولا يقضى عليه بمجرد الامتناع عن الحضور

 إذا امتنع   لاًفإن لم يكن للمدعي بينة، فيؤكد على المدعى عليه بالحضور، وينذر بأنه سيعد ناكِ             
  .)٣(عن الحضور، فإن امتنع قضي عليه مع يمين المدعي

لغيابي بأن الحضوري لا يخضع الحكم لالتماس إعادة النظر بسبب          والقرار الحضوري يفرق عن ا    
  .)٤(غياب المحكوم عليه حسب نظام المرافعات الشرعية السعودي

وذا يتبين أن الفقه الإسلامي يعد الحكم القضائي المستند إلى البينة الشرعية في حق الممتنع عن                
 المشار إليه فقد قررت أنه يعد حضورياًّ،        نازعاتالمالحضور، يعد غيابياًّ، وأما في قرار لجنة تسوية         

وهو كذلك في نظام المرافعات الشرعية، ولذا يرى الباحث تعديل تلك الفقرة في نظام المرفعـات                
  .الشرعية، وأن تكون قرارات اللجنة موافقة لذلك واالله أعلم

                                           
  ٩٨/١٤٠٩كما في القرار ذي الرقم (1)
  .٦/٤٨٤، الفروع ٩١، ١/٧٠، البهجة شرح التحفة ١/١٧٤ نقلا عن روضة القضاة ١/٢٩٨ الكاشف (2)
  .١/٢٩٩ عن الكاشف ٢/٣٢٤ب القضاء للماوردي  أد(3)

  .١/٣٠١الكاشف  (4)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٩٥ 

  

  : المبحث الرابع
   صدور قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفيةآلية
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 للتوصل إلى حل مرضي، ويكـون       إذا رفعت الدعوى لدى اللجنة فإن أعضاء اللجنة يجتمعون        
البدء بدراسة القضية ثم عرض الصلح على الأطراف، فإذا لم يتم التوصل إلى صلح يرضي جميـع                 

رها وفق العقود والأوراق الموجودة في ملف الـدعوى، فـإذا لم            الأطراف، فإن اللجنة تصدر قرا    
تتوصل إلى تسوية مرضية لكل الأطراف فإن اللجنة تحيلها إلى المحكمة المختصة وفق المادة الثامنـة              

  . )١(من قرار تشكيل اللجنة
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   . خلاف المخاصمة والتخاصم،اسم بمعنى المصالحة والتصالح: صلح في اللّغة ال
   . ويتوصل ا إلى الموافقة بين المختلفين،معاقدة يرتفع ا النزاع بين الخصوم: وفي الاصطلاح 

  :، ومستند الإجماع ما يأتيأجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملةوقد 
 خير فِي كَثِيرٍ من نَّجواهم إِلاَّ من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلاَحٍ بين               لاَ: " قوله تعالى    .١

  )١١٤ :النساء ("النَّاسِ 
وإِنِ امرأَةٌ خافَت مِن بعلِها نشوزا أَو إِعراضاً فَلاَ جناْح علَيهِما أَن يصلِحا             : " قوله تعالى   و .٢
نيبريخ لْحالصلْحاً وا صم١٣٨: النساء" (ه.(   

الصلح ": قال   - صلى االله عليه وسلم      -  عن النبي  - رضي االله عنه     - هريرة   أبيحديث   .٣
 . )٢( " إلاّ صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً":  وفي رواية ."جائز بين المسلمين

                                           
   ١٢ من مبادئ تسوية المنازعات المصرفية في المملكة العربية السعودية ص –محمود الخطيب (1)
  .حديث حسن صحيح: ، وقال ٢/٤٠٣، والترمذي في جامعه ٣٥٩٤برقم  ٣/٣٠٤رواه أبو داود في سننه (2)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٩٦ 

د في ديـن    ردا تنازع مع ابن أبي ح     أنه لمّ  - رضي االله عنه     -كعب بن مالك    وفي حديث    .٤
بأن استوضع مـن ديـن      : أصلح بينهما    - صلى االله عليه وسلم      -  أنّ النبي  ،على ابن أبي حدرد   

 . )١( وأمر غريمه بأداء الشطرِ، الشطربٍعكَ
  :الصلح نوعان : )هـ٧٥١: ت(القيم قال ابن 

 وأساسـه العلـم   ،نه ورضا الخصمين اللّه سبحارضا وهو ما كان مبناه   .عادل جائز  صلح   -أ  
فَأَصلِحوا :" قاصداً للعدل كما قال سبحانه     ، عارفاً بالواجب  ، فيكون المصالح عالماً بالوقائع    ،والعدل

  ".بينهما بِالْعدلِ
 كالصلح الّذي يتضمن أكل     ،وهو الّذي يحلّ الحرام أو يحرم الحلال       :  مردود  وصلح جائر  -ب  
 وكما في الإصلاح بين القـوي الظّـالم والخـصم           ، أو ظلم ثالث   ،سقاط الواجب  أو إ  ،)٢(الربا

 بينمـا يقـع الإغمـاض       ، ويكون له فيه الحظّ    ،الضعيف المظلوم بما يرضي المقتدر صاحب الجاه      
  . أو لا يمكّن ذلك المظلوم من أخذ حقّه،الضعيف والحيف فيه على

لم يتبين   واحرص على الصلح ما   :"  االله عنهما  وجاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة رضي         

  . )٣("لك القضاء
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ردوا الخـصوم   : "  أنه قال  – رضي االله عنه     - عمر بن الخطّاب  روى عبدالرزاق في مصنفه عن      

  .)٤(" فإنّ فصل القضاء يورث بينهم الضغائن ،حتى يصطلحوا
ح إنما يكون في الأحوال التي يظن القاضي إمكان الصلح بين المتخاصمين، قـال              وعرض الصل 

 ـ١٨٩: ت(محمد بن الحسن الشيباني      لا ينبغي للقاضي أن يردهم أكثر من مرتين إن طمـع في          :" ) ه

  .)٥("الصلح فيما بينهم، فإن لم يطمع بذلك أنفذ بينهم القضاء
  

                                           
  .٣٥٩٥ و٣٥٩٤ برقم ٣/٣٠٤نه رواه أبو داود في سن(1)
عن مدى حق ولي الأمر     .  أن من شروط الصلح ألا يتضمن الصلح ربا        ٥٣ ذكر ابن الشحنة في لسان الحكام ص         (2)

  .٤٤٨في تنظيم القضاء وتقييده للدكتور عبدالرحمن القاسم ص 
  .٧/٢١٣، وابن أبي شيبة في مصنفه ٨/٣٠٣رواه عبدالرزاق في مصنفه (3)
  .٨/٣٠٤رزاق في مصنفه رواه عبدال(4)
  .٤٤٩ عن مدى حق ولي الأمر في تنظيم القضاء وتقييده للدكتور عبدالرحمن القاسم ص ١/٣٩ تبصرة الحكام (5)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٩٧ 
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ق إذا لم تتوصل اللجنة إلى صلح مرضٍ للأطراف فإنها بعد دراسة ملف الدعوى تصدر قرارا وف               
  .الأوراق المرفقة في ملف الدعوى

 وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر بسرعة إيصال الحقوق إلى أصحاا، وكـان الخلفـاء              
:"  - رضي االله عنهما     – عمر بن الخطاب إلى معاوية     ورد في كتاب     ديوصون القضاة بذلك، فق   

وتعاهد الغريب، فإنه إن طال حبسه ترك حقه، وانطلق إلى أهله، وإنما أبطـل حقـه مـن لم يرفـع بـه                     
 . )١("...رأسا

  :وتأخير الفصل في القضايا المنظورة فيه مفاسد كثيرة أهمها
  .تأخير انتفاع صاحب الحق بحقه -١
 .اء الحق في ذمتهزيادة إثم الظالم مدة بق -٢
 .)٢(بقاء الضغينة بين الخصوم مدة التقاضي، وسرعة الفصل يبعدها أو يخففها -٣
أن ذلك يوقع من يؤخر الفصل في القضية المنظورة في الإثم، لأنه أعان على الظلم، وقـد                  -٤

ر الحكم مع ظهوره واتضاحه من غير مسوغ فإنه آثم مـستحق            ذكر الفقهاء بأن القاضي إذا أخَّ     
 .)٣(للعزل

المـادة الثامنـة    وقد أكد المنظم السعودي وجوب سرعة البت في القضية المنظورة، فنـصت             
متى تمت المرافعة في الدعوى قضت       :"والخمسون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على ما يأتي         

قفـل بـاب    فوراً أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها مع إفهام الخصوم ب              المحكمة فيها 
  ".المرافعة وميعاد النطق بالحكم

مع التنبيه إلى المقصود بالتعجيل إذا اتضح وجه الحق، أما التعجيل مع عدم اتضاح حكم الشرع                
لأن يبطئ ولا يخطئ أجمـل       :" رحمه االله  )هـ٧٩٩: ت(فرحون  في المسألة فعجلة مذمومة، قال ابن       

  .)٤("به من أن يعجل فيضِلَّ ويُضِلّ
� �

                                           
  .١/٧٥أخبار القضاة لوكيع (1)

  .٩٩المدخل إلى نظام المرافعات ص  (2)
  .٢/١٣٠ عن الكاشف ١/١٦ جامع الفصولين (3)
  .١/٧٤ تبصرة الحكام (4)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٩٨ 
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إذا لم تتوصل إلى تسوية مرضية لكل الأطراف فإن اللجنة تحيلها إلى المحكمة المختصة وفق المادة                
  .، وسبب ذلك أن اللجنة ليست جهة قضائية مستقلة)١(الثامنة من قرار تشكيل اللجنة

                                           
   ١٢ من مبادئ تسوية المنازعات المصرفية في المملكة العربية السعودية ص –لخطيب محمود ا(1)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ١٩٩ 

  :المبحث الخامس
   المصرفيةالمنازعاتذ قرارات لجنة تسوية تنفي

g��
�Z�y����1	%מ�א����f� ��� �
التنفيذ الاختياري والتنفيذ الجـبري،     : ينقسم التنفيذ من جهة الاختيار والإجبار إلى قسمين هما        

  .وبيان القسمين فيما يأتي
_�nא��y}*א��:�h%���7א�g��  א���

:" قولـه    ل )١(دون إجبار، وهو الواجب شرعا    وهو قيام المحكوم عليه ببذل المحكوم به طوعا         
   :وقد ذكر الشراح صور ذلك وهي .)٢("مطل الغني ظلم

  .الوفاء العيني .١
  .الوفاء الاعتياضي، بأن يكون بمقابل مادي .٢
  .الوفاء بالمقاصة .٣
  .)٣(اتحاد الذمتين، كما إذا ورث أخاه المدين له .٤
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  .)٥(وم عليه بتسليم الحق المحكوم به إلى صاحبه جبرا بقوة السلطانوهو إلزام المحك
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يجب على الحاكم أن ينفذ الأحكام القضائية لأنه ثمرة القضاء، ولا فائدة في قضاء لا نفاذ لـه،                  
  :ودليل ذلك ما يأتي

 ).٥٨: النساء"(...ؤدوا الأمانات إلى أهلهاإن االله يأمركم أن ت:" قوله تعالى .١
                                           

  .٤/٣٢٧كشاف القناع  (1)
  .١١٩٧ ومسلم برقم ٢/٧٩٩ رواه البخاري (2)
  .٢٤٤-٢١٧نظرية تنفيذ الأحكام القضائية المدنية في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة ص (3)
، وقواعد المرافعات الـشرعية     ٢٥٠لمدنية في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة ص         نظرية تنفيذ الأحكام القضائية ا     (4)

  .٢٢٦ -٢٢٤فقها ونظاما للدكتور سعد بن ظفير ص 
  .٢/٢٩٣الكاشف  (5)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٢٠٠ 

 .)١("ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته:"   قال :قال حديث عمرو بن الشريد  .٢
  .)٢("حجر على معاذ ماله وباعه في دين عليه أن النبي  .٣
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  :يشترط للتنفيذ الجبري ما يأتي

 .)٣(أن يكون الحكم قطعيا، ونهائيا .١
أن يوجد في الحكم سند للتنفيذ، والصيغة التي اختارها المنظم السعودي في نظام المرافعات               .٢
يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسـائل                :"هي

 .)٤(" النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة
 .طالب صاحب الحق بتنفيذ حقهأن ي .٣
 .أن يمتنع المحكوم عليه من التنفيذ الاختياري .٤
وإن كـان ذو    :" ألا يكون المدين معسرا، فإذا ثبت إعساره وجب إنظاره، لقوله تعـالى            .٥

 .)٢٨٠: البقرة ("عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم
 .خص لوفاء دينهأن يكون المحل صالحا للتنفيذ الجبري، فلا يصح بيع بيت ش .٦
 .أن يصدر التنفيذ الجبري من مختصٍّ .٧
  .)٥(أن يكون المال المنفذ عليه ملكا للمحكوم عليه .٨
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ذكر أهل العلم وسائل التنفيذ الجبري التي يسلكها الحاكم لإجبار المدين الممتنع عـن التنفيـذ                

  .جز على أموال المدين، والحبس، والمنع من السفر، وبيانها فيما يأتيالاختياري، وهي الح
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وهو الحيلولة بين المدين المحكوم عليه وبين ما له لدى غيره من دين أو عين بقدر ما للغريم مـن                    

                                           
  .٥/٦٢ وحسن إسناده ابن حجر في الفتح ٣/٣١٣أخرجه أبو داود في سننه  (1)
  .٢/٦٧أخرجه الحاكم في مستدركه  (2)
  .١٩٨ م –شرعية السعودي  نظام المرافعات ال(3)
  .١٩٦ م – نظام المرافعات الشرعية السعودي (4)
  .٢٩٩-٢/٢٩٧ الكاشف (5)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٢٠١ 

  .)١(حق محكوم به ومعه من التصرف فيه
  .)٢("ين عليهحجر على معاذ ماله وباعه في د أن النبي دليل مشروعيته و
  :يشترط لجواز الحجز على أموال المدين لدى غيره ما يأتيو
أن يكون الدين ثابتا بحكم قضائي، ويدخل فيه الصلح بشرط أن يصدر به صك شرعي                -١

  .من القاضي المختص
 .أن يكون الدين مستقرا، فلا يصح حجز ثمن المبيع زمن الخيار -٢
 .أن يكون الدين حالًّا -٣
 .ن صاحب الحقأن يكون الحجز بطلب م -٤
 .أن يكون الحق المحجوز عليه مملوكا للمدين وقت الحجز -٥
أن تكون العين المحجوز عليها صالحة لتنفيذ الحجز، فلا يحجز على آلة صنعة المدين الـتي                 -٦

  .)٣(يكتسب ا، ولا بيته ومركوبه الذي يصلح لمثله، ولا ثيابه المعتادة التي يحتاجها
لمدين وقت الحجز، فإن حصل بين الطرفين مقاصة أو إبراء          أن يكون الدين باقيا في ذمة ا       -٧

 .فلا يصح الحجز
  .)٤(أن يكون الحجز على مدين المدين بقدر الدين المحكوم به -٨

نصت لائحة نظام المرافعات الشرعية الـسعودي       وأما ما يشمله الحجز على أموال المدين فقد         
نقولة التي للمدين عند الأفـراد والـشركات        الحجز التحفظي يشمل الديون والأعيان الم     :" على ما يأتي  

  .)٥("والمؤسسات الأهلية والحكومية والبنوك
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الحبس وسيلة تعزيرية للمدين الممتنع عن الوفاء، لكونه ارتكب أمرا محرما، بظلمـه للـدائن،               

ويشترط لجواز حـبس المـدين      . )٦("ه وعقوبته ليُّ الواجد يحل عرض   :" ومطله دينه، وقد قال     

                                           
  .٢/٣٢١ الكاشف (1)

  .٢/٦٧أخرجه الحاكم في مستدركه  (2)
  .٣/٤٣٤كشاف القناع  (3)
  .٣٢٦-٢/٣٢٣ الكاشف (4)
  .٢ ف ٢١١ اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي م (5)

  .قدم تخريجه ت)6(



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٢٠٢ 

  :الممتنع عن الوفاء شروط ثلاثة هي
  .أن يمتنع عن تنفيذ الحكم بلا عذر شرعي -١
 .ألا يمكن التنفيذ على أمواله من منقول أو عقار -٢
أن يطالب المحكوم له بحبس المدين، وذلك برفع خطاب إلى الحاكم الإداري في بلد المحكوم                -٣
 .عليه

المادة الثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات م السعودي على هذه الشروط، ففي وقد نص المنظ
 إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على ":الشرعية 

 ،ري المختصأمواله جاز للمحكوم لـه طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإدا
 وإذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن ،وعلى الحاكم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة لا تزيد عن عشرة أيام

التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار 
  .توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية

 المصرفية، وهو معمول به في المنازعاتم المرافعات يغطي النقص التنظيمي للجنة تسوية ونظا
  .اللجنة حسب إفادة رئيسها حتى يصدر نظام متكامل لها
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نظر الدعوى أو قبل  لمنع خصمه من السفر أثناء لأحد الخصوم أن يرفع دعوى مستعجلةيحق 
  .تقديمها، أو أثناء التنفيذ إذا خشي المحكوم له فوات حقه

فإذا كان التنفيذ يتم من قبل الحاكم الإداري فيكون طلب المنع من السفر عن طريق خطاب 
  .يرفع إليه

وأما إذا كان التنفيذ عن طريق المحكمة فترفع دعوى مستعجلة لمنعه من السفر حتى تستكمل 
  .)١(لتنفيذ الجبريإجراءات ا
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، إلا أن اللجنة تتبع وسائل أشد لإجبار        )٢(أهم وسائل التنفيذ الجبري منع المحكوم عليه من السفر        

                                           
  .٢/٤٤٨ الكاشف (1)
  .٤٢٦، ٣٠٦نظرية تنفيذ الأحكام القضائية المدنية في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة ص (2)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٢٠٣ 

 الثالثـة مـن   ت الفقـرة    فقد نص . المدين الممتنع عن التنفيذ الاختياري على تنفيذ قرارات اللجنة        
على   على وسائل التنفيذ الجبري    هـ١٠/٧/١٤٠٧في   ٧٢٩/٨خطاب رئيس مجلس الوزراء رقم      

  :ما يأتي
على اللجنة أن تقرر الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان تسوية القضايا بمـا في ذلـك قيـام                   -٣ "

            ا، كما يجوز للجنة أن     الجهات الحكومية بحجز ما لديها من مستحقات للمدين وتسديد الديون المطالب
  .توصي بالحجز على أموال المدين ومنعه من السفر

إذا لم يتعاون المدين مع اللجنة في التسوية مع البنك يجوز للجنة أن تقرر منع التعامل مع المدين من                    -٤
  ."قبل الأجهزة الحكومية أو البنوك

  :فيلاحظ أن الوسائل هي
  الممتنع عن التنفيذ الاختيارين مستحقات للمدينقيام الجهات الحكومية بحجز ما لديها م .١

 .وتسديد الديون المطالب ا
 . الممتنع عن التنفيذ الاختياريبالحجز على أموال المدينالوصية  .٢
 . من السفر المدين الممتنع عن التنفيذ الاختيارينعالوصية بم .٣
  .نوكنع التعامل مع المدين من قبل الأجهزة الحكومية أو البإصدار قرار بم .٤
 

وقد صدرت عدة قرارات بمنع المدين الممتنع من الوفاء الاختياري بمنع العميل من التعامل مع 
أو صفة والتوصية بالحجز على مستحقاته وأرصدته الدائنة  الجهات الحكومية والبنوك بأي صورة

  .)١(لديها
 فإذا انتهى التراع كما صدر قرار من اللجنة بأن قرار الحجز مربوط بامتناع المدين عن الوفاء،

  .)٢(بصلح أو إبراء أو وفاء فإن الحجز يزول
، )٣(إلا أنه يلاحظ على قرارات اللجنة أنهم يمنعون من السفر لمدة سنة وكأن المنع مقصود لذاته

   .وهذا محل انتقاد، فإن المنع وسيلة لإجبار المدين الممتنع على الوفاء

                                           
  .١٤٢٤/ ٥٦ كما في القرار ذي الرقم (1)
  .٢٦٣/١٤١٥ كما في القرار ذي الرقم (2)
  .٣٢/١٤٠٩، و ٣١/١٤٠٩، و١٣/١٤٠٩ ،٢٨٧/١٤٠٨ ،٢٣١/١٤٠٨ كما في القرارات ذات الأرقام(3)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٢٠٤ 

  

  :الفصل السادس
   المصرفيةلمنازعاتال لجنة تسوية  تقييم عم

  
  :ويشمل مبحثين

�bא����� �y}*ا       : א�ملحوظات على عمل اللجنة في مـسير
  .السابقة

bنظام مقترح لتسوية المنازعات المصرفية: א��1�% א����.  



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٢٠٥ 

  :المبحث الأول
  ى عمل اللجنة في مسيرتها السابقةملحوظات عل
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 المطالب الآتيـة، وأهـم       في  المآخذ ويمكن إيجاز انتقد عدد من القانونيين الوضع الحالي للجنة،        
  :أسباب هذه المآخذ

  .صدور قرار إنشاء اللجنة بطريق غير معتاد من المنظم -١
 . المصرفية غير مستقلين عن الجهة التنفيذيةالمنازعاتكون أعضاء لجنة تسوية  -٢
 . المصرفية غير مختصين بالشريعة الإسلاميةالمنازعاتوية كون أعضاء لجنة تس -٣
 المصرفية، من علنيـة المحاكمـة،       المنازعات في لجنة تسوية     ةعدم توافر الضمانات القضائي    -٤

 .وإمكانية أن تكون المرافعة شفوية، وإمكانية الاستئناف، وغير ذلك
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 على هامش لقائه بالمستشارين القانونيين في غرفة) لمنازعات المصرفيةلجنة تسوية ا(أرجأ أمين 

  : ثلاثة أسبابأمام اللجنة إلى طول إجراءات التقاضي الشرقية
  .تحل ظروف تأسيس اللجنة حيث تأسست وهي أمام كم كبير من القضايا يجب أن •
  إضافة إلى أن أعضاء اللجنة ليسوا متفرغين لهذه المهمة •
في مناطق أخرى مشيراً إلى التوجه نحو دراسة فتح فروع في  وجود فروعإضافة إلى عدم  •

 .)١(الشرقية وجدة
ولحل هذه المشكلة أرى أنه لا بد من تحويلها إلى جهة قضائية مرتبطة بوزارة العـدل ويقـوم                  
عليها قضاة شرعيون مستقلون، متفرغون تماما للقضايا المصرفية، ثم فتح فروع إضافية حـسب              

 الرياض يجشم الخصوم من خارج الرياض عناء الـسفر          خارججنة  دم وجود فروع لل   وع. الحاجة
  .وتكاليف الإقامة في الرياض

 

                                           
  .السنة السابعة 2347 م العدد٢٠٠٧ مارس ٤هـ الموافق ١٤٢٨ صفر ١٤جريدة الوطن الأحد (1)



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٢٠٦ 
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من " الملاحظ هو قلة حيلة العميل وخاصة الصغير          أن )معاصر (يشير الدكتور سليمان السكران   

 . وبين البنك فلربما لا يعرف سوى وزارة التجارةعند مواجهته مشكلة بينه" الملاءة ناحية
  يذهب ومن ذلك مـثلا أينلقد شهدت على حوادث تختص بالبنوك لا يعرف المشتكي إلى : يضيفو

الأمـور   وغير ذلـك مـن  . خصم مبلغ معلوم وعندما ينقص الحساب الجاري عن مبلغ محدد من البنك
الحساب وبطاقـات    دفترا واقتران ذلك برصيدالأصل في أعطي إنالأخرى كمحدودية دفاتر الشيكات 

فلماذا لا يكـون  . أكثر من غيره السحب وما إلى ذلك والتي قد تكون في مجملها أمور م العميل الصغير
 له مظلمة أنعن الحقوق والواجبات أو من يرى  هناك نوع من الاتصال بين من يرغب في الاستفسار مثلا

 أنني الباب مفتوح إلا إنقد يقال . وأدائهاالمعنية بمراقبة البنوك  أاكم عند أحد البنوك ومؤسسة النقد بح
  .)١(معرفة سبل الاتصال لدى السواد الأعظم من الناس أكاد اجزم بعدم
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تستطيع النظر في الـدعوى إلا بعـد    من قرار الموافقة بإنشاء اللجنة، فإنها لا        ٥إنه طبقاً للفقرة    
تؤثر علـى الاقتـصاد      لأن القضايا التي تعرض على اللجنة      استئذان ديوان رئاسة مجلس الوزراء،    

المنازعـات التجاريـة وسمـاع     الوطني، وهذا ما جعل السلطات العليا تفرض حظراً على حسم
   .)٢(موافقته الدعاوى التي تقدم ضد البنوك أو من قبلها إلا بعد

، ومـن المعلـوم أن القـضايا        يؤدي إلى إطالة إجراءات التقاضي    ذا القيد الذي لا مبرر له       وه
  .التجارية يفترض أن يبت فيها على وجه السرعة
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أنها غير قابلة للاستئناف أمام جهة        بمعنى ،قرارات اللجنة نهائية  انتقد الكثير من القانونيين كون       

قضائية أعلى، وهذا أمر لا يتفق مع قاعدة التقاضي على درجتين، والمعمول ا لـدى المحـاكم                 

                                           
  . الإلكترونيةجريدة الرياض–لمن نشتكي البنوك؟ للدكتور سليمان السكران :  مقال(1)

 رين القانونيين في غرفةعلى هامش لقائه بالمستشا) لجنة تسوية المنازعات المصرفية(الدكتور أحمد الصالح أمين (2)
 أبريـل  ٢٣هـ الموافق ١٤٢٣ صفر ١٠السنة الثانية ـ الثلاثاء  ) ٥٧١(العدد –الشرقية جريدة الوطن السعودية 

  .م٢٠٠٢



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٢٠٧ 

والهيئات القضائية، حيث يحق للخصوم أن يعترضوا على الأحكام التي تصدرها محاكم الدرجـة              
 درجتين يوفر ضمانة أكبر للعدالة لأنه       الأولى أمام محكمة أو هيئة قضائية أعلى، وأن التقاضي على         

يوفر الفرصة لإصلاح الأخطاء الإجرائية والموضوعية التي قد تكون وقعت فيها محاكم الدرجـة              
  .الأولى

يتعين أن تتحول اللجنة إلى هيئة قضائية تتكون من دوائر ابتدائية تتوزع في مناطق المملكـة،                و
  .)١(بحسب الحاجة، ودائرة استئنافية
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, الـشيكات، الكمبيـالات   ( الأوراق التجاريـة      العمل المـصرفي   نظراً لوجود صلة وثيقة بين    
 فقد يكون من الأفضل أن تدمج في الهيئة المقترحة لجان ومكاتب الفـصل في               ،)والسندات لأمر 

المقترحة بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بعقود       منازعات الأوراق التجارية، وبحيث تختص الهيئة       
   .العمليات والخدمات المصرفية والأوراق التجارية

هـ، وقد نصت المادة التاسـعة علـى أن         ١٩/٩/١٤٢٨ومع صدر النظام القضائي الجديد في       
 المحاكم التجارية، وتتضمن المـادة الـسادسة      : محاكم الدرجة الأولى تتكون من عدة محاكم منها       

آلية تنفيذ نظـام    من  " تاسعاً" وورد في الفقرة     عشرة وجود دوائر استئناف منها الدوائر التجارية،      
  :القضاء الجديد ما يأتي

مـن وظـائف    ( تسلخ الوظائف المتمثلة باللجان شبه القضائية التي تنقل اختصاصها إلى القضاء العام              "
 ممن تنطبق عليهم شروط القضاء على وظائف        ويعين العاملون في هذه اللجان    ) الأعضاء ووظائف مساعدة  

 بالاشتراك مع الس الأعلـى للقـضاء        -قضائية أو استشارية بحسب الحاجة على أن تقوم اللجنة الفنية         
 بتحديد ما سينقل من كل لجنة ينقل اختصاصها إلى المحاكم           -ووزارة العدل وممثل من الجهة التي لها علاقة       

  ".ية وغيرهمن وظائف وموظفين ومخصصات مال
وهذا يدل على أن المنظم السعودي عازم على إلغاء جميع اللجان التي تمارس أعمالاً قـضائية،                

  .ونقلها إلى الجهة القضائية تحت مظلة الس الأعلى للقضاء
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 - الإلكترونية ومتطلبات تطويرها والمنشور في جريدة الاقتصادية ) لجنة تسوية المنازعات المصرفية: (مقال(1)
ّـاب الاقتصادية    ٤٥٣٠: العدد - -  م ٠٧/٠٣/٢٠٠٦ هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٠٧, ثاء الثلا- كُـت



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٢٠٨ 
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 ـ١٣٨٦والصادر سنة   ) مراقبة البنوك نظام  (النظام الحالي المسمى    يلاحظ أن    لم . م١٩٦٦/ هـ

يعد يتواكب مع هذا التطور، فضلاً عن أنه لا يحتوي على قواعد قانونية عامـة تحكـم عقـود                   
  . لا بد من سدهتنظيميالعمليات والخدمات المصرفية، وهو نقص 

نظم ويحكـم    مصرفي شامل ي   تنظيم نَّسالتطور الكبير الذي شهده العمل المصرفي يوجب أن ي        و
  .واع العمليات والخدمات المصرفيةجميع أن
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لنظـام  هذا  وبالنظر في   .  لا بد من أن توافق مرجعية اللجنة ما ورد في النظام الأساسي للحكم            

،  هي مصدر جميع الأنظمة الـصادرة الشريعة الإسلاميةكون د أن مواده لا تكتفي بالنص على     نج
 وبيان ذلك في مـا   .سلبية وهي بطلان كل مادة تخالفها     ووجوب تطبيقها بل تؤكد على الرقابة ال      

  .يأتي
  

   : على ما يأتي المادة الأولى من النظام الأساسي للحكمنصت: أولاً
 ودستورها كتاب االله    ، دينها الإسلام  ،ات سيادة تامة   ذ ،المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية      " 

    ."تعالى وسنة رسوله 
، المملكة العربيـة الـسعودية    وهذا يعني أنه لا يحق للجهة التنفيذية أن تصدر ما يخالف دستور             

وبتطبيق ذلك على قرارات مؤسسة     . وكل ما صدر مخالفاً للكتاب والسنة فهو باطل بقوة النظام         
 المصرفية، فإننا نلحظ    المنازعاتلسعودي، واللجنة المنبثقة عنها التي هي لجنة تسوية         النقد العربي ا  

وجود ما يخالف الكتاب والسنة، وسبب ذلك عدم وجود المتخصص في الشريعة الإسـلامية في               
اللجنة، وعدم وجود جهة رقابية شرعية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولذا فإن المؤسـسة               

 مطالبة بالحرص على عـدم مخالفـة        المملكة العربية السعودية  الجهات التنفيذية في    واللجنة وجميع   
  .الدستور، والنظام الأساسي للحكم

  
  : على ما يأتي السابعةالمادة نصت : ثانياً

 وهما الحاكمان على هذا النظـام       ،ينهل الحكم في المملكة سلطته من كتاب االله تعالى وسنة رسوله            "



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٢٠٩ 

    ."المملكةوجميع الأنظمة في 

ومدلول هذه المادة أن كل مادة أو نظام يصدر من الجهة التنظيمية وفيه مخالفة لكتاب االله تعالى                 
ولذا فلا بد من الحرص قبل صدور الأنظمة مـن          . فإنه باطل، ووجوده كعدمه    وسنة رسوله   

  .عرضه على المختصين الشرعيين للنظر في عدم مخالفته للكتاب والسنة
  

   :الثالثة والعشرين على ما يأتي المادة نصت: ثالثاً
 الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتقوم بواجب الـدعوة               يم تح "

   ."إلى االله

ومى هذه المادة وجوب إلغاء ما يخالف الشريعة الإسلامية في النظام البنكي، من الـسكوت               دَّؤ
، ووجوب استحداث جهة رقابية شرعية في مؤسسة النقد العـربي           على العقود المخالفة للشريعة   

  .لشريعة الإسلاميةا وسن التنظيمات التي تعاقب من يخالفالسعودي لمراقبة البنوك، 
  

   : الخامسة والأربعين على ما يأتي المادة نصت: رابعاً
 -صلى االله عليـه وسـلم        - مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب االله تعالى وسنة رسوله          "

  ."ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاا

وإنما حرص المنظم السعودي على ذكر هذه الفقرة منعاً للبس الذي قد يحصل في فهم الـشريعة   
 في مسلة مـن     الإسلامية، فإذا ما حصل اختلاف في وجهات نظر المختصين بالشريعة الإسلامية          

  .المسائل الحادثة، فإن هيئة كبار العلماء هي المرجع في ذلك عند التراع
   

   : السادسة والأربعين على ما يأتي المادة نصت: خامساً
  ."القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية"

إيقاف جميع الجهات التي تصدر قرارات قضائية       وهذه المادة تؤكد حرص المنظم السعودي على        
وليس لها استقلال تام بدءاً بتعيين أفراد تلك اللجان، وانتهاءاً بعزلهم أو قبول استقالتهم، وأنـه لا              

  .بد من إلغائها ودمجها بالجهات القضائية المستقلة
  

   :الثامنة والأربعين على ما يأتيالمادة نصت : سادساً
ى القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة             تطبق المحاكم عل  " 
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  ."وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة

ومؤدَّى هذه المادة أن يكون لدى مؤسسة النقد العربي السعودي جهة استشارية شرعية للبـت               
ها على جميع المصارف للعمل بموجبها، وتطبق الجهة القضائية         في القضايا المصرفية، ومن ثمّ تعميم     

  .العقود على ضوء ذلكالمختصة 
   

  : السابعة والستين على ما يأتيالمادة نصت : سابعاً
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شئون الدولة                "

مية وتمارس اختصاصاا وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلـس الـوزراء ومجلـس           وفقاً لقواعد الشريعة الإسلا   
  ."الشورى

وهذه المادة تؤكد ضرورة أن تحرص الجهات التنفيذية على تعميم اللوائح على الجهات المختصة              
قبل إصدارها، ووضع مدة لسماع رأي المختصين بتلك اللوائح، ومتابعة ما يكتبه المختـصون في               

  . وص تطوير تلك الأنظمة واللوائحالإعلام بخص
ولا يمكن تطبيق هذه المادة إذا كانت الجهة التنظيمية تكتفي بأنظمة قديمة بالية، مـضى علـى                 

  .هـ١٣٥٠ادر سنة  سنة، كنظام المحكمة التجارية الصبعضها أكثر من خمسين
مؤسسة النقـد    والأنظمة المصرفية سريعة التطور، ولذا فلا بد من وضع جهة قانونية قوية في              

العربي السعودي للمراجعة الدائمة، والسعي الدؤوب في تطوير الأنظمة المصرفية بمـا لا يخـالف               
  .الشريعة الإسلامية
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  نظام مقترح لتسوية المنازعات المصرفية: المبحث الثاني
  

ة تقدم في المبحث السابق ضرورة ضم لجنة الأوراق التجارية ولجنة الأوراق المالية ولجنة تـسوي              
المنازعات المصرفية تحت التنظيم القضائي الجديد تحت الدوائر التجارية، إلا أنه يمكن وضع تنظيم              

 الانتقادات الموجهة إلى اللجنة الحالية، والوضـع        المنازعات المصرفية، بعد تلافي   مقترح للفصل في    
  .الراهن

  .)١(افها بنك تجاري التي يكون أحد أطرالمنازعاتتختص المحاكم التجارية بالنظر في جميع  .١
تطبق المحاكم التجارية على القضايا المصرفية المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ؛             .٢

نظمة لا تتعـارض مـع الكتـاب         وما يصدره ولي الأمر من أ      ،وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة     
  .، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظاموالسنة

  . النظام على جميع الدعاوى التي لم يفصل فيهاتسري أحكام هذا .٣
  .تسري قواعد نظام المرافعات الشرعية فيما لا بتعارض مع هذا النظام .٤
 ضده، ولا   لا يحق للمحاكم التجارية الامتناع عن سماع أي دعوى من قبل بنك تجاري أو              .٥

ترافع لدى جهة   يشترط لذلك موافقة أحد، ولا يسوغ الامتناع من قبول الدعوى بحجة اشتراط ال            
 .قضائية أجنبية

إذا سبق لأطراف القضية الاتفاق على التحكيم، فإن القضاء لا ينظر فيهـا إلا إذا اتفـق                  .٦
  .الأطراف على إلغاء الاتفاق السابق، ويجري التحكيم وفق النظام الخاص به

اث  المصرفية، ومقرها بالعاصمة الرياض، ولا مانع من إحد        المنازعاتتتكون دائرة مختصة ب    .٧
  .دوائر أخرى عند الحاجة بناء على قرار من الس الأعلى للقضاء

 ـتتكون كل دائرة من ثلاثة أعضاء مختصين بالشريعة الإسلامية والأنظمة، مـن خر             .٨ ي يج
المعهد العالي للقضاء أو معهد الإدارة، وذلك في القضايا التي تزيد المطالبة فيها عن عشرين ألـف                 

 .فردإنها تنظر من قاض مختص ريال، وما كان أقل من ذلك ف

                                           
 عهِد من المنظم السعودي سعيه لإبعاد اللبس في الاختصاص القضائي، ودرء تنازع الاختصاص قدر المـستطاع،                 )1(

الدعاوى "ص في ولذا فقد نصت الفقرة د من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الجديد على أن ديوان المظالم يخت              
، وبذا أنهى جدلاً محتملا في توصيف العقد بأنه إداري أو مدني، ولذا             "المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها       

  .كان من المناسب أن تكون المادة مزيلة لأي لبس واختلاف في الاختصاص القضائي
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يصدر الحكم القضائي في القضايا المنظورة من ثلاثة قضاة بالأغلبية، ويلزم مـن جميـع                .٩
 .القضاة التوقيع على الحكم القضائي، ويبين المخالف وجهة نظره في محضر الجلسة

لأحـوال   المصرفية في ا   المنازعاتلا تقبل الدعوى لدى الدائرة التجارية المختصة بالنظر في           .١٠
 :الآتية
 .إذا كانت غير مختصة بالنظر في الدعوى .١
 .صدور حكم سابق من جهة قضائية معتبرة في الواقعة نفسها وبين ذات الخصوم .٢
 .وجود اتفاقية تحكيم بين طرفي الدعوى .٣
 .رفع الدعوى من غير ذي صفة .٤
  .عدم ثبوت المصلحة في الدعوى .٥
  .ثبوت كذب الدعوى .٦

 : المصرفية في الأحوال الآتيةالمنازعاتلتجارية المختصة ب تنتهي الخصومة لدى الدائرة ا .١١
 . إذا وفّى المدعى عليه بالتزاماته .١
 .إذا وافق الطرفان على الصلح .٢
 .إذا طلب المدعي وقف الدعوى .٣
 .إذا تنازل المدعى عليه عن المدعى به دون إقرار بأحقية المدعي به .٤

 :تنقطع الخصومة في الأحوال الآتية .١٢
 .صومإذا توفي أحد الخ .١
 .إذا فقد أحد الخصوم الأهلية الشرعية .٢
 .بسبب عودة الأهلية الشرعية للخصم الأصليإذا زالت صفة النيابة  .٣
 .إذا توفي النائب حتى يعيَّن نائب آخر .٤

 :تشطب الدعوى في الأحوال الآتية .١٣
 .إذا لم يحضر المدعي لجلستين متواليتين، أو ثلاث جلسات متفرقة، دون سبب وجيه .١
 .، مع تعهده بذلكنصيبه من أجرة الاستشاريع المدعي إذا لم يدف .٢

إذا لم يحضر المدعى عليه جلسة المحاكمة مع ثبوت تبليغه بذلك، ولم يقدم عـذراً تقبلـه                  .١٤
الدائرة التجارية المختصة، فإنه يحكم وفق مقتضى البينات التي لدى المدعي، فإن توجهت الـيمين               

يه إذا لم يقدم سببا وجيها لعدم استجابته لطلب الـدائرة           إلى المدعى عليه، فيعد ناكلاً، ويحكم عل      
 .بالحضور
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مع عدم الإخلال بما ورد به الشرع من وسائل لإثبات الحق، يحق لأي طرف من أطراف                 .١٥
الدعوى أن يثبت حقه بكل وسائل الإثبات، وللجهة القضائية المختصة الـسلطة التقديريـة في               

  . موجب الردالاعتداد بالبينة، أو ردها مع وجوب ذكر
 سماع ومناقـشة    الدائرة التجارية المختصة بالفصل في المنازعات المصرفية      بعد أن تستوفي     .١٦

طرفي التراع يلزمها عرض الصلح على الطرفين، فإن قبلا يحرر صك بذلك ويعتبر بمثابـة القـرار               
هما للصلح،  وإن رفض أحد الأطراف أو كلا     . النهائي الملزم القابل للتنفيذ بواسطة سلطات التنفيذ      

 .فإن الدائرة تصدر الحكم القضائي وفق القواعد الشرعية
يلزم جميع الجهات الحكومية والمصارف التجارية السعي لتنفيذ قرارات الدوائر القـضائية             .١٧

التجارية، بما في ذلك حجز ما لديها من مستحقات المحكوم عليه لديها، والامتناع من التعامـل                
  .ة التجارية المختصة بالفصل في المنازعات المصرفيةمعه، بناء على توصية الدائر

يحق للدائرة التجارية المختصة بالفصل في المنازعات المصرفية التوصية بحجز أموال المحكوم             .١٨
  .عليه، ومنعه من السفر، وسجنه عند وجود ما يوجب ذلك

لأحكـام  اجميـع   في الدوائر التجارية، ويشمل ذلك      اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال       .١٩
  .والسجلات والملفات والبيانات
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  الخاتمة
  

بعد أن من االله بالانتهاء من هذا البحث، أسأله سبحانه أن يكون نافعـاً، وأن يـضيف لبنـة                   
إصلاحية إلى الإصلاحات التي تقوم ا الحكومة السعودية للنهوض بالقضاء وإزالة العوائق التي قد              

  .قررة شرعاًتقف سداًّ أمام الوصول إلى الحقوق الم
  :وقد خلص الباحث إلى النتائج الآتية

أن الإسلام جاء بما يصلح الخلق في الدنيا والآخرة، واالله أعلم بمصلحة عبـاده، وهـذا                 -١
  .يوجب الحرص والتفاني في الدفاع عن تحكيم الشريعة في كل معاملات الناس، والدعوة إليها

لسعودي تطلق غالبا على ما كان فيه       أن تسوية التراع في العرف القانوني وعرف المنظم ا         -٢
 .إنهاء التراع بغير الطريق القضائي

 .أعمال خدمية وتمويل إسلامي، وإقراض بفائدة ربوية: أن الأعمال المصرفية ثلاثة أقسام -٣
 .أن البنك مؤسسة، ويتصف البنك بكونه تاجرا يتلقى الأموال من الجمهور -٤
صرفية أن يكون القرار جماعياًّ، والأصل أنه        الم المنازعاتأن من سمات قرارات لجنة تسوية        -٥

 .لا مانع من ذلك شرعا بشرط أن يكون جميع أعضاء اللجنة مؤهلين شرعاً
أن من المصلحة أن يكون القرار فردياًّ في القضايا اليسيرة، وأما القضايا المعقـدة أو ذات                 -٦

 .المبالغ الكبيرة فيفضل فيها القرار الجماعي
اشترطت فيمن يتولى ولاية قضائية أن يكون مسلماً مكلفا حـراًّ،           أن الشريعة الإسلامية     -٧

وأن يكون رجلاً، سليم الحواس أن يكون سميعا بصيرا ناطقا، لكي يؤدي مهمته علـى الوجـه                 
المطلوب، كما يشترط أن يكون متمتعاً بالعدالة الشرعية بأن لا يكون فيه فسق ظاهر أو مخالفـة                 

يشترط فيمن يتولى ولاية القضاء أن تكون لديه ملكة الاجتـهاد         كما  . للأخلاق وما يخل بالمروءة   
 .لكي يستطيع تطبيق النصوص الشرعية والقواعد الفقهية على القضايا المنظورة لديه

ظهر للباحث بعد التأمل في واقع هذه اللجنة، وقرار إنشائها أن الراجح من الاتجاهين هو                -٨
 . قضائية بل هي جهة تسوية بين المتنازعينأن لجنة تسوية المنازعات المصرفية ليست جهة

أن من متطلبات العدالة التي اعتدت ا الشريعة الإسلامية الاستعانة بالخبراء عند وجـود               -٩
 .المقتضى لذلك، كالمحاسب القانوني وخبراء التزوير

اللغة العربية، وقد ألزم بذلك في      = أن المنظم السعودي حريص على الاعتزاز بلغة القرآن          -١٠
 .يع المكاتبات الحكومية والقضائيةجم
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أنه يشترط في الترجمة أن الشفهية أن تكون من مترجمين عدلين، بأن يتـرجم أحـدهما                 -١١
 .والآخر يقر الترجمة أو يصححها إن لاحظ فيها خطأ في الترجمة

أن مصادر الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية هي القرآن الكريم وصـحيح الـسنة،               -١٢
، والاجتهاد المتمثِّل في إعمال القياس، والمصالح المرسلة وسد الذرائع وفتحهـا،            والإجماع الثابت 

ومقاصد الشريعة الكلية، وكل ما يقود إلى حكم الشرع، وأن يكون مطلعاً على تقريرات الفقهاء               
في المسألة المنظورة لدى القاضي، وأن يعرف السوابق القضائية وما جرى به العمل من القـضاة                

 .موه في العلم والخبرةالذين تقد
  أن مصادر الحكم القضائي في القانون التجاري هي العقد الموقع من الأطراف والتشريع              -١٣

 .واللوائح المهنية والأعراف التجاري ويأتي أخيرا نصوص القانون المدني
 ثلاثة هـي    المملكة العربية السعودية  أن مصادر الحكم القضائي في المنازعات المصرفية في          -١٤
  .، والأنظمة الصادرة واللوائحالعرف
ما اعتاده الناس من قول أو فعل أو        أن التعريف المختار للعرف في الشريعة الإسلامية هو          -١٥

ترك أو تصرف، وساروا عليه في جميع البلدان، أو في بعضها، سواء أكان ذلك في جميع العصور،                 
 . يصرح المتعاقدان بخلافـه    أم في عصر معين مما كان قائما عند التصرف ولم يخالف الشرع، ولم            

وأما في اصطلاح القانونيين فالعرف مصدر ينشئ القاعدة القانونية عن طريق اعتياد الناس علـى               
 .متابعة سلوك معين، واستقرار ذلك في نفوسهم بأن هذا السلوك قد صار ملزما

الباً، وألا  يشترط في العرف المعتد به شرعاً أن أن يكون مطردا ثابتا، وأن يكون عاما أو غ                -١٦
يخالف نصاًّ شرعياًّ ولا نصاًّ يخالفه من أطراف التعاقد، وأن يكون العرف قائمـاً عنـد إنـشاء                  

 .التصرف
 .أن التنظيم إجرائي وموضوعي، فأما الإجرائي فلا يوجد فيه إشكال، والمصلحة تقتضيه -١٧
 ـ            -١٨ ل العلـم   أن التنظيم الموضوعي المشهور بتقنين الأحكام والإلزام ا فيه خلاف بين أه

 .المعاصرين، وقد صدر قرار هيئة العلماء بجواز تدوين الأحكام ومنع الإلزام ا
أن النصوص الشرعية أكدت وجوب طاعة ولي الأمر في الأوامر الشخصية الصادرة عنه،              -١٩

 .والأوامر العامة والقرارات والأنظمة
 .ة المعنوية للدولةأنه يمكن أن يكون ولي الأمر في الدولة الحديثة متمثلاً في الشخصي -٢٠
تعد مؤسسة النقد من السلطة التنفيذية التي لا يحق لها التدخل في أي جهة لفصل التراع،  -٢١

ولذا فلا مبرر للالتزام بقرارات مؤسسة النقد لما في ذلك من قدح في حيادية لجنة تسوية 
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  . المصرفيةالمنازعات
ق في الإشراف على البنوك أن المنظم السعودي أعطى مؤسسة النقد العربي السعودي الح -٢٢

السعودية، فإذا وجهت خطاباً تعميميا على البنوك، وخالف أحد البنوك، فإن للمؤسسة أن 
تفرض عليه العقوبة التي حددها المنظم، ويكون التظلم منها لدى ديوان المظالم باعتبار ما صدر 

  .من المؤسسة قرار إداري
صلحة العامة، ولا مانع شرعا من تقييد       أن القاعدة في تخصيص عمل القاضي رجوعها للم        -٢٣

اختصاص القاضي، ما دام أن في ذلك تحقيقاً لمصلحة شرعية، ومؤدياً إلى مقصود الـشارع مـن    
 .إقامة العدل، والحكم بالشرع

له أقسام ثلاثة هـي الاختـصاص الـولائي    الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي    أن   -٢٤
 .والنوعي والدولي

راعى الاختصاص القضائي في الأنظمة القضائية الـسابقة، وأكـده          أن المنظم السعودي     -٢٥
 .هـ١٩/٩/١٤٢٨وتاريخ ٧٨/ الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م النظام القضائي الجديد 

 المصرفية إذا كانـت مـن المنازعـات         المنازعاتأن المنازعة المطروحة على لجنة تسوية        -٢٦
 .صرفية فإنها تكون داخلة في اختصاصات اللجنةالمصرفية ونشأت من ممارسة البنك لأعماله الم

الموافقة على الترافع إلى الشريعة واجب، ورفض ذلك أمر محرم، ومن علامات أهـل              أن   -٢٧
 .النفاق
 للأوامر الشرعية الآمـرة      عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة      غير الشرع  الرد إلى أن   -٢٨

 .بالرد إلى الشريعة
ن قضاء أو نظاما أحسن من حكم االله تعالى، وكل حكـم            لا يمكن أن يعتقد مسلم أ     أنه   -٢٩

 . سبحانه وتعالىلا حكم أحسن من حكمهغير حكم الشرع فهو حكم بالجاهلية و
إذا  أن المقرر عند أهل العلم أنه يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية عند الضرورة -٣٠

 .لم توجد محاكم شرعية
الاختـصاص   إلى قضاء دولة أجنبيـة إذا كـان          أنه لا يسوغ بحال قبول شرط التحاكم       -٣١

 .منعقدا للقضاء السعوديالقضائي 
 المصرفية أنها قررت أن الاتفاق بين المنازعاتأنه مما ينتقد شرعا في قرارات لجنة تسوية  -٣٢

الطرفين على خضوع الاتفاقية وتفسيرها وفق القانون الإنجليزي والخضوع للمحاكم الإنجليزية 
وهذا لا يسوغ بحال، لما تقدم من تحريم الامتناع . اص اللجنة بنظر التراعيؤدي إلى عدم اختص



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٢١٧ 

  .عن الحكم في القضايا التي فيها شرط باطل مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة
أن اللجنة قررت اختصاصها بنظر المنازعة في نزاع في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، لأن               -٣٣

تراف شراء العقارات والمنقولات بقصد بيعها أو تأجيرها بغيـة          مباشرة المصرف على سبيل الاح    
الربح من قبيل الأعمال المصرفية لما يتضمنه من عمليات ائتمانية، وهذا محل انتقاد، فعقد الإيجـار                
في الأصل عقد مدني، والوعد بالتمليك اللاحق، لا يثوى على إلحاقه بالعقود المصرفية، ولذا فإن               

 .ختصاص القضائي للقضاء العامالأولى أن يكون الا
أن الأصل في المنازعات الناشئة عن الأوراق التجارية أنها لا تدخل في اختـصاص لجنـة                 -٣٤

 المصرفية، إلا إذا خلت الورقة التجارية عن بيان جوهري، مما أخرجهـا مـن               المنازعاتتسوية  
 .وصف الورقة التجارية

ورقة التجارية فإنه مسؤول عن خطئـه       أنه إذا كان البنك مقصرا في التأكد من نظامية ال          -٣٥
 .مسؤولية مدنية

جميع قضايا الوساطة في الأسهم تحولت إلى لجنة الفصل في منازعـات الأوراق الماليـة،                -٣٦
بموجب المادة الخامسة والعشرين من نظام هيئة السوق المالية، إلا أنه لا زال التنـازع الإيجـابي                 

 المصرفية على اختصاصها في قضايا الوساطة       المنازعاتموجوداً بين اللجنتين، وإصرار لجنة تسوية       
  . في الأسهم لا مبرر له

 بإجمـاع   مشروعالتحكيم بأنه تولية المتخاصمين رجلا أو أكثر بالحكم بينهما، وهو           أن   -٣٧
 .العلماء في القضايا المالية

أن الحَكَم إذا شرع في الحكم، فإنه لا يحق لأي طرف أن يرجع عن التحكـيم، لقـوة                   -٣٨
ه واتفاقه مع المقصد الشرعي لمشروعية عقد التحكيم، ويمكن للأطراف أن يتفقـوا علـى               مأخذ

  .وإذا صدور حكم الحكم فيلزم تنفيذه. إسقاط حق الرجوع من بداية التحكيم
لكلّ من الطّرفين عزل المحكّم قبل الحكم، إلاّ إذا كان المحكّم قد وافق عليه القاضـي،                أن   -٣٩

 الحَكم ينعزل إذا عزل نفسه، قبل الـشروع في          كما أن ،  ي استخلفه فليس لهما عزله، لأنّ القاض    
نظر الدعوي، فأما بعد شروعه فلا ينعزل إلا بعذر شرعي، وإذا زالت أهلية الحَكم فإنه ينعـزل                 

 .، وإذا حدد أطراف الدعوى مدة للحكم، فإنه ينعزل بانقضائهاتلقائياًّ
كم الذي يحكم بين خصوم أحـدهم       أن الفقهاء اتفقوا على شروط يجب توافرها في الحَ         -٤٠

مسلم، وهي أن يكون الحَكم مسلما مكلفا عدلا، ولذا فإن اشتراط التحكيم في غرفة التجـارة                
كما تبين من البحث وجوب أن يكون الحَكـم         . بباريس، ليس له وجه شرعي، فهو شرط باطل       
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ولا . ولَّوا أمرهم امرأة   بعدم فلاح قوم     -  -ذكراً لما في التحكيم من شبه بالولاية، وقد أخبر          
 . بد أن يكون فقيها في تلك المسألة التي سيحكم فيها

أن الشريعة الإسلامية لا يوجد فيها ما يمنع من تعدد المحَكَّمـين، وأن يكـون القـرار                  -٤١
 .بالأكثرية

أن المنظم السعودي منع الجهة القضائية من نظر قضية فيها شرط التحكيم، وهو ما عليه                -٤٢
 . المصرفيةالمنازعاتجاري، واستقرت عليه قرارات لجنة تسوية القانون الت

، وهـو    يطلب من المدعي    بالبينة لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة في أنّ الإثبات        أنه   -٤٣
 المصرفية، إلا إذا كان دليـل الإثبـات   المنازعاتالمقرر في القانون التجاري وقرارات لجنة تسوية       

اتير، وصور الإيصالات، وأصول الشيكات والنماذج الـتي عليهـا          لدى المدعى عليه عادة كالفو    
 ولا يظهر في ذلك مخالفة للمبدأ الشرعي من كون المطالب بالبينة هو المدعي، لأن               .إمضاء العميل 

للقاضي أن يلزم المدعى عليه بإحضار الأدلة التي تحقق العدالة وتوصل الحقـوق إلى أصـحاا،                
  .نة على صحة دعوى المدعي واالله أعلموامتناعه دون مبرر شرعي قري

أن البينة هي كل ما يبين الحق من شهادة و يمين أو قرينة قوية، أو كتابة متضمنة إقراراً أو                    -٤٤
 .شهادة غائب أو حاضر نسي شهادته

أن الإثبات في القانون التجاري غير منحصر، ومع ذلك فالقانون يضيق الأخذ بالشهادة              -٤٥
 . ظاهرةتضييقا يخالف الشرع مخالفة

 حجة ثابتة بالكتاب والـسنة       وهو الإقرارأن أقوى وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية         -٤٦
 :ويشترط في الإقرار ما يأتي. والإجماع والمعقول

 .أن يكون المُقر معلوما .١
 .أن يكون المقر مكلفاً .٢
 .أن يفهم المقر ما صدر منه من إقرار .٣
٤. أن يكون الإقرار باختيار المقر. 
 .ون المقر متهما في إقرارهألا يك .٥
 .أن يكون المقر له معلوما .٦
 .أن يكون المقر له موجودا .٧
 .ألاّ يكذّب المقر له المقر فيما أقر به .٨
 .أن لا يكون الإقرار معلقا على شرط .٩
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 . ألا يكون الإقرار واقعا على محال .١٠
 .أن يكون الإقرار بصيغة الجزم واليقين .١١
 .لمالية لا يصحأن الرجوع عن الإقرار في القضايا ا -٤٧
 .أن المستندات الكتابية حجة إذا سلمت من التزوير -٤٨
 .أن المستندات الكتابية إما أن تصدر من صاحب ولاية وإما أن تصدر من الأفراد -٤٩
البراءات السلطانية، كتاب القاضي إلى     : الكتابة الصادرة من صاحب الولاية أنواع هي      أن   -٥٠

 . وهي حجة إذا سلمت من التزوير والتغيير.القاضي، ديوان القاضي، المستندات الرسمية
الورقة العادية غير الرسمية بأنها ما يكتبها الناس من عقود وإقرارات ونحوها من غير مـن                 -٥١

 .ويشترط فيها ثبوتها إلى كاتبها، فلا يطعن فيها إلا بالتزوير. الموظف العام
سيها كاتبها، وهي حجة    أن من أنواع الكتابة الصادرة من الأفراد الشهادة المكتوبة، إن ن           -٥٢

 .أمن التزوير والعبث والتحقق من الخطبشرط 
أن من أنواع الكتابة الصادرة من الأفراد الشهادة المستندة إلى شهادة مكتوبة من غائـب                -٥٣

 .معروف الخط والعدالة، بشهادة شاهدين عدلين، وهي حجة على القول الراجح
ر الكتابي، وله حكم الإقرار اللفظي، فإذا       أن من أنواع الكتابة الصادرة من الأفراد الإقرا        -٥٤

 .ثبت صدوره من شخص فإنه حجة عليه بلا حاجة إلى شهود
أن من الإقرارات الكتابية ما تكون الورقة فيه معدة للتوثيق كـدفاتر التجـار والعقـود                 -٥٥

 .المكتوبة وما تتضمنه من شروط وإقرارات، وهي حجة كما تقدم
 للتاجر على أحد فإنه لا تكون حجة على الغير، بل هي            أن دفاتر التجار إذا تضمنت حقاًّ      -٥٦

دعوى تحتاج إلى إثبات، بخلاف ما عليه القانون التجاري من الاعتداد بما في دفاتر التجار بشروط                
 .معينة
أن الإقرار الكتابي إذا كان في ورقة غير معدة للتوثيق غالباً فإنها حجة في الـراجح مـن                   -٥٧

ك الوصية المكتوبة من الميت إذا تضمنت حقاًّ لأحـد، والرسـائل            أقوال العلماء، ومن أمثلة ذل    
الشخصية إذا تضمنت حقاًّ لأحد، والبرقيات ورسائل التلكس والبريد الإلكتـروني إن تـرجح              

للقاضي أنه صادر من المقر. 
أن الوثائق الكتابية تثبت بالإشهاد عليها، وبالتحقق من الخط أو الإمضاء أو البـصمة أو                -٥٨
 .لرسمي للطرف المنكرالختم ا
 المصرفية،  المنازعاتأن توقيع العميل شرط لقبول المستند الكتابي في قرارات لجنة تسوية             -٥٩
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وهذا محل انتقاد، فإنه يمكن التحقق من خط العميل بطريق خبراء الخطوط التابعين للأدلة الجنائية،               
  .ئهفإذا ثبت خط العميل فإنه يؤاخذ بإقراره ولو خلا المستند من إمضا

 .أن القرينة القوية حجة في القضاء وفق ما قرره الفقهاء المسلمون -٦٠
أن القوانين الوضعية أعطت القاضي سلطة تقديرية في استنباط القرائن في الجرائم وغيرها،              -٦١

 .إلا أنها لم تأخذ بالقرائن التي جاءت ا الشريعة كالقيافة والقسامة وإثبات النسب بالفراش
 تتقوى بيمين المدعي، وهو اتجاه أخذ به بعض الفقهاء المسلمون وهو            أن القرينة لا بد أن     -٦٢

 .ما ترجح للباحث
 المصرفية تأخذ بالقرائن القوية في إثبات الحقـوق كالمكالمـات           المنازعاتأن لجنة تسوية     -٦٣

 .المسجلة، وعدم إمكانية السحب من الصراف الآلي إلا بقدر معين عادة
 .عية باتفاق فقهاء الإسلامأن الشهادة من وسائل الإثبات الشر -٦٤
الشهادة هي إخبار المكلف بما علمه عن غيره أو بأمر عـام في مجلـس               أن الشهادة هي     -٦٥
  .الحكم
 .أنه لا يشترط في الشهادة أن تكون بلفظ معين إلا إذا أملاها القاضي لأمر يراه -٦٦
ى أن تحمل الشهادة فرض كفاية، وكذلك أداؤها في حقوق الآدميين بشرط ألا يكون عل              -٦٧

 .الشاهد ضرر
شهادة القطع ثم الـشهادة علـى       : أن للشهادة أنواع هي على الترتيب من حيث القوة         -٦٨

الشهادة إذا كانتا على القطع، ثم السماع ثم الشهادة على الشهادة إذا كانـت إحـداهما علـى                  
 .السماع ثم الشهادة على الكتابة

 .وامرأتاننصاب الشهادة المعتبرة في قضايا الأموال رجلان أو رجل أن  -٦٩
 :يشترط في شهادة التحمل شرطان هما -٧٠
  .أن يكون الشاهد وقت تحمله الشهادة عاقلا .١
 .أن يكون التحمل عن علم .٢

 :يشترط في أداء الشهادة شروط هي -٧١
أن يكون الشاهد بالغا عاقلاً مسلما عدلا لم يحكم عليه بحد قذف لم يتـب منـه، وألا                   .١

 يكون متهما في شهادته
 .ة بدعوى قضائيةأن تكون الشهادة مسبوق .٢
 .أن تكون الشهادة موافقة للدعوى .٣
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 .ألا يقع بين الشهود خلاف يؤثر في مصداقية الشهادة .٤
 .أن يكون المشهود به له قيمة شرعاً، فلا تقبل الشهادة على بيع محرم .٥
 .أن يكون المشهود به معلوما، فلا يصح الشهادة بأن زيدا اقترض مالا، دون بيان مقداره .٦
 .رجلين أو رجلاً وامرأتين: أن يكون النصاب .٧

  .أجرة الركوب إلى موضع الأداءاتفق الفقهاء على أن للشاهد  -٧٢
 .أن للقاضي أن يحلِّف الشاهد إذا رأى أن من مصلحة القضية ذلك -٧٣
أن القانون يأخذ بالشهادة في نطاق ضيق، وفق شروط محددة، بغير إلزام للقاضي بـأن                -٧٤

د أو جنس أو دين أو عدالة، بخلاف الشهادة في الـشريعة            يحكم بموجبها، وبغير تمييز للشهود بعد     
 .الإسلامية

 المصرفية لا تعتد بالشهادة في إثبات العلاقة بين العميل والبنك،           المنازعاتأن لجنة تسوية     -٧٥
وهذا غير صحيح، فإن الشهادة قد يقترن ا ما يكذا كما في هذه الصورة التي صـدر فيهـا                   

 .روط الشهادة أن تنفك عما يكذا عرفاوقد تقدم أن من ش. القرار
 .أن اليمين الدافعة طريق لنفي الدعوى عند عدم قدرة المدعي على إثبات دعواه -٧٦
أن البينة بعد حلف المدعى عليه لا تقبل إلا بعذر شرعي، كجهل المدعي للبينة أو تعـذر                  -٧٧

 .إحضارها
الشرعية، فـإن تلـك     أن المدعي إذا لم يكن لديه إلا شاهد واحد تنطبق عليه الشروط              -٧٨

 .الشهادة تتقوَّى بيمين المدعي
أنه إذا حصل تعارض بين شهادة شاهدين، وشهادة شاهد قواها يمـين المـدعي، فـإن                 -٧٩

 .القاضي يقدم شهادة الشاهدين
أن للقاضي أن يطلب من المدعي الذي أثبت دعواه أن يحلف يمين الاستظهار إذا استراب                -٨٠

لك في كل القضايا، بل تكون مع الريبة، وهو ما أخـذ بـه              في وسيلة الإثبات، على ألا يكون ذ      
 .المنظم السعودي في نظام المرافعات الشرعية

  :أن اليمين عند القانونيين نوعان -٨١
 . يمين حاسمة، وتشبه اليمين الدافعة، واليمين المردودة .١
 .يمين متممة، وتشبه يمين الاستظهار عند الفقهاء المسلمين .٢
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 تغلظ بخلاف المقرر في الشريعة الإسلامية، كمـا أن الـيمين في             أن اليمين في القانون لا     -٨٢
الشريعة الإسلامية لا بد أن تكون على الوجه الشرعي بأن تكون باالله تعالى، وأمـا في القـانون                  

 .فتكون بما يعظمه الحالف
 المصرفية قررت أن اليمين إما حاسمة أو متممة، وفقا لمـا هـو              المنازعاتأن لجنة تسوية     -٨٣
المملكـة العربيـة    والواجب شرعا أن يكون القرار بلغة فقهية إسـلامية لأن           .  في القانون  معلوم

 تعتز بتطبيق الشريعة الإسلامية، ويمكن الاستعاضة عن تلك المصطلحات القانونية بما هو             السعودية
  .معلوم في الفقه الإسلامي

متناع من توجهت إليه    اأن النكول عن اليمين من الطرق الشرعية للإثبات، والمقصود به            -٨٤
 .من غير عذرفي مجلس القضاء اليمين عن أدائها 

أنه إذا نكل المدعى عليه عن اليمين، وكانت القضية في دعوى مالٍ، فإن اليمين تحول إلى                 -٨٥
 .المدعي فإن حلف حكم له بما يدعيه

 : المصرفية هيالمنازعات أن أسباب عدم قبول الدعوى لدى لجنة تسوية  -٨٦
  عدم الاختصاص: السبب الأول
  صدور حكم سابق من جهة قضائية معتبرة في الواقعة نفسها وبين ذات الخصوم: السبب الثاني

  . وجود اتفاقية تحكيم بين طرفي الدعوى: السبب الثالث
  رفع الدعوى من غير ذي صفة: السبب الرابع

  عدم ثبوت المصلحة في الدعوى: السبب الخامس
  ثبوت كذب الدعوى: السبب السادس

 .أن هذه الأسباب أسباب شرعية لعدم قبول الدعوى لدى جهات الفصل القضائي -٨٧
 : المصرفية هيالمنازعاتأن الأحوال التي تنتهي ا الخصومة لدى لجنة تسوية  -٨٨
 .أو تسوية التراع ودياًّ بالصلح الشرعي. وفاء المدعى عليه بالتزاماته .١
 .طلب العميل المدعي وقف دعواه ضد البنك .٢

 : المصرفية هيالمنازعاتالتي تنقطع ا الخصومة لدى لجنة تسوية أن الأحوال  -٨٩
 .وفاة أحد الخصوم أو فقدانه للأهلية الشرعية يؤدي إلى انقطاع سير الخصومة .١
 .زوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، كما إذا بلغ الصغير .٢
 .موت الولي على الصغير وانون والناظر على الوقف .٣

 : المصرفية هيالمنازعاتالتي تشطب ا الخصومة لدى لجنة تسوية أن الأحوال  -٩٠
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 .عدم حضور المدعي لجلسات القضية، دون سبب وجيه .١
وهذا محـل   . عدم تقديم المدعي للائحة الدعوى إلى المدعى عليه، مع مرور وقت طويل            .٢

أن الأصل في الدعوى    انتقاد لمخالفته لما هو معلوم في الفقه الإسلامي، إذ المقرر في الفقه الإسلامي              
أن تكون شفوية، مع جواز أن تكون مكتوبة، وفي حال كتابتها فلا يلزم المدعي بـأن يـسلمها                  
للمدعى عليه، والذي جرى عليه عمل الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية أن يحفـظ               

 .الأصل في ملف القضية، ويسلم المدعى عليه صورة من لائحة الدعوى
وهذا محل انتقاد لمخالفته لما هو مقرر       . ي في إحضار مستنداته دون عذر وجيه      تأخر المدع  .٣

في الشريعة الإسلامية من أن المدعي لا يطالب بالبينة إلا إذا أنكر المدعى عليه، فإن أنكر فإن ناظر                  
الدعوى يطلب البينة من المدعي، فإن عدم البينة أو عجز عنها، فإن ناظر القضية يطلـب يمـين                  

 . عليهالمدعى
 .عدم وفاء المدعي بتعهده بدفع نصيبه من أجرة الاستشاري .٤

 المصرفية أن عدم حضور المدعى عليـه للجلـسة          المنازعاتمن المقرر لدى لجنة تسوية       -٩١
المحددة أمام اللجنة لنظر التراع رغم ثبوت الإبلاغ بميعادها يؤدي إلى أن القرار الصادر من اللجنة                

ليه جمهور الفقهاء أن الممتنع عن الحضور لسماع الـدعوى عليـه            يعتبر حضورياً بحقه، والذي ع    
والإجابة عنها يعد غائبا، وتسمع البينة عليه ويقضى ا، ولا يقضى عليه بمجرد الامتنـاع عـن                 

فإن لم يكن للمدعي بينة، فيؤكد على المدعى عليه بالحضور، وينذر بأنه سيعد ناكِلاً إذا               . الحضور
 .متنع قضي عليه مع يمين المدعيامتنع عن الحضور، فإن ا

أنه رفعت الدعوى لدى اللجنة فإن أعضاء اللجنة يجتمعون للتوصل إلى حـل مرضـي،                -٩٢
ويكون البدء بدراسة القضية ثم عرض الصلح على الأطراف، فإذا لم يتم التوصل إلى صلح يرضي                

لف الدعوى، فإذا   جميع الأطراف، فإن اللجنة تصدر قرارها وفق العقود والأوراق الموجودة في م           
 .لم تتوصل إلى تسوية مرضية لكل الأطراف فإن اللجنة تحيلها إلى المحكمة المختصة

 .أن الصلح مستحب بين الخصوم على أن يكون عادلا، بلا إكراه لأحد الطرفين -٩٣
 المصرفية إما أن يكون اختياريا، وهو المطلـوب،         المنازعاتأن تنفيذ قرارات لجنة تسوية       -٩٤

 .برياًّوإما أن يكون ج
أن التنفيذ الجبري للأحكام القضائية من واجبات الدولة، وفي تضييع ذلك إضعاف لهيبـة              -٩٥

 .الدولة، وفتح لباب التلاعب بالحقوق والأمن من العقوبة
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أن وسائل التنفيذ الجبري الشرعية هي الحجز على أموال المدين، والحبس، والمنـع مـن                -٩٦
 .السفر
 : المصرفية هيالمنازعاتلجنة تسوية أن وسائل التنفيذ الجبري لقرارات  -٩٧
 الممتنع عن التنفيذ قيام الجهات الحكومية بحجز ما لديها من مستحقات للمدين .٥

 . وتسديد الديون المطالب االاختياري
 . الممتنع عن التنفيذ الاختياريبالحجز على أموال المدينالوصية  .٦
  إلا أنه يلاحظ على قرارات .لسفر من ا المدين الممتنع عن التنفيذ الاختيارينعالوصية بم .٧

اللجنة أنهم يمنعون من السفر لمدة سنة وكأن المنع مقصود لذاته، وهذا محل انتقاد، فإن المنع وسيلة 
 . لإجبار المدين الممتنع على الوفاء

 .نع التعامل مع المدين من قبل الأجهزة الحكومية أو البنوكإصدار قرار بم .٨
 : المصرفية السابقة ما يأتيالمنازعاتنة تسوية أن أهم المآخذ على قرارات لج -٩٨

  مشكلة إطالة القضايا: المأخذ الأول
  مشكلة جهل العميل بحقوقه: المأخذ الثاني

  اشتراط استئذان المقام السامي قبل رفع الدعوى: المأخذ الثالث
   المصرفيةالمنازعاتعدم وجود استئناف ضد قرارات لجنة تسوية : المأخذ الرابع

   المصرفيةالمنازعاتانفراد جهة بالفصل في :  الخامسالمأخذ
  المملكة العربية السعوديةقدم التنظيمات المصرفية في : المأخذ السادس
   المصرفية لقواعد الشريعة الإسلاميةالمنازعاتمخالفة بعض قرارات لجنة تسوية : المأخذ السابع

  :أن أهم أسباب هذه المآخذ -٩٩
  . غير معتاد من المنظمصدور قرار إنشاء اللجنة بطريق )١
 . المصرفية غير مستقلين عن الجهة التنفيذيةالمنازعاتكون أعضاء لجنة تسوية  )٢
 . المصرفية غير مختصين بالشريعة الإسلاميةالمنازعاتكون أعضاء لجنة تسوية  )٣
 المصرفية، من علنيـة المحاكمـة،       المنازعاتعدم توافر الضمانات القضائي في لجنة تسوية         )٤

 . تكون المرافعة شفوية، وإمكانية الاستئناف، وغير ذلكوإمكانية أن
إمكانية صياغة نظام يحقق المقصود من صدور الحكم القضائي من جهة تحكم بالشريعة              -١٠٠

  .الإسلامية، وتفهم في القضايا المصرفية، وفق نظام خاص
  :ويوصي الباحث بما يأتي
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نيها العباد من تحكيم الشريعة     أن يهب الغيورون على مصلحة أمتهم ببيان المصالح التي يج          -١
الإسلامية في الأمور الحياتية، وبيان ما في القوانين الوضعية من تناقض ومنافاة لقواعـد العدالـة                

  .المتفق عليها بين الخلق جميعهم
أن يعجل المنظم السعودي في إنشاء محكمة دستورية، مع اقتراح أن تكون مهامه في بداية                -٢

 .ان المظالم، على ألا ينظر في قضاياها إلا قضاة في مرتبة قاضي تدقيقالأمر مندرجة تحت مهام ديو
أن تراجع جميع الأنظمة السعودية لغرض تحديثها وتطويرها بما يتناسب مع دولة في حجم               -٣

، وقوتها الاقتصادية، ومكانتها التشريعية في العالم الإسـلامية باعتبارهـا           المملكة العربية السعودية  
النموذج الإسلامي المتميز بالأخذ بالتنظيمات الدولية الحديثـة دون المـساس           القدوة للآخرين، و  

 .بالثوابت الإسلامية، وما يخالف الشرع المطهر
أن يتم تعجيل إلغاء اللجان ذات الاختصاص القضائي، بأن تدمج جميعها تحـت مظلـة                -٤

 .القضاء العام المتخصص وفقاً للنظام القضائي الجديد
بار العلماء في تقرير أحكام المسائل المستجدة، والنص على إلزامية          أن يستفاد من هيئة ك     -٥

 .القرارات الصادرة عنها
أن تستفيد الجهات التنظيمية والقضائية من الدراسات الأكاديمية بأن تزود مكتباتها مـن              -٦

 .كل بحث أكاديمي له علاقة بعمل تلك الجهة
 المصرفية، والمعاملات التجاريـة     أن تنشأ كليات للشريعة والأنظمة، مع تدريس القضايا        -٧

 .الحديثة تدريساً عميقا يؤهل الدارس لأن يكون قاضيا متميزاً
وأسأل االله تعالى أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن ينفع ذا البحث، ولا أدعـي مقاربـة                 
الكمال، ولكنني آمل أن أكون وفقت إليه، فقد حرصت على أن يكون بحثاً متميزاً، يـضيف إلى                 

  .المكتبة التنظيمية والفقهية المفتقرة إلى الكتابات الجادة
  . والحمد الله أولاً وآخراً، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
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  فهرس الآيات القرآنية
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.. والوالدات يرضهن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسون بالمعروف

  ٧٩ص ............................................................................................. ٢٣٣: الآية
ره لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فرضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قد

  ٧٩ص .......................................................... ٢٣٦:  الآية– متاعا بالمعروف حقا على المحسنين
 ا فَتُذَكِّراهُمدضِلَّ إْحهداء أَن تن ترضون من الشواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مم

.................................................... ٢٨٢ الآية .... ولا يأب الشهداء إذا ما دعواإِحداهُما الأُخرى
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:  الآية– ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يدعون إلى كتاب االله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون

  ١٠٩ص ....................................................................................................٢٣
ولتنصرنه قال وإذ أخذ اللّه ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثمّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به 

  ١٣٩ص .......... ٨١:  الآية– أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين
  ٦٤ص ........................................................... ١٤٩:  الآية– وتلك الأيام نداولها بين الناس
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 يكْبرُوا أَنْ وبِدارا إِسرافًا تأْكُلُوها ولَا أَموالَهُم إِلَيهِم فَادفَعُوا شدارُ مِنهُم آَنستُم فَإِنْ النكَاح بلَغُوا إِذَا حتى الْيتامى وابتلُوا

نما كَانَ وغَنِي فِفعتسفَلْي نما كَانَ وأْكُلْ فَقِيررُوفِ فَلْيع٦:  الآية..فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم بِالْم....... 
  ١٦٤-٧٩ص     ...............................................................................................

...... ٣٥:  الآيةإنْ خِفْتُم شِقَاق بينهما فابعثُوا حكَماً من أهلِه وحكَماً من أهلِها، إنْ يُرِيدا إصلاحاً يُوفِّقِ اللّهُ بينهماو
  ١١٩ص .......................................................................................................

  ٢٠٠ص .............................................. ٥٨: الآية... إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها
:  الآية–  فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسولمنكم لأمرا وأولي الرسول وأطيعوا االله أطيعوا آمنوا الذين أيها يا
  ١٠٩-٨٧-٧٠-٤٨ص ....................................................................................٥٩

أَلمْ تر إلى الذين يزعُمونَ أنهم آمنوا بما أُنزِلَ إليك وما أُنزلَ مِن قَبلِك يُريدونَ أنْ يتحاكَموا إلى الطاغوتِ وقد أُمِروا أنْ 
  ١٠٨ص ........................................... ٦٠:  الآية– ضلّهم ضلالا بعيدايكفُروا به ويُريدُ الشيطانُ أنْ يُ

  ١٠٨ ص... ٦١:  الآية– صُدُوداً عنك يصُدونَ الْمُنافِقِين رأَيت الرسُولِ وإِلَى اللَّهُ أَنزلَ ما إِلَى تعالَوا لَهُم قِيلَ وإِذَا
 )٦٥ (تسلِيما ويُسلِّمُوا قَضيت مِما حرجا أَنفُسِهِم فِي يجِدُوا لَا ثُم ينهُمب شجر فِيما يُحكِّمُوك حتى يُؤمِنُونَ لَا وربك فَلَا
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  ٧٠-٤٨ص ........................... ١٠٥:  الآية–إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله 
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كُما مِنيدالِغَ هةِ بب٦٢-٦١ص.................................................................. ٩٥:  الآية– الْكَع  

  ١٨١ص ................ ١٠٨: الآية ...ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمام

�	{h`�א*��%מ �
  ١٣٧ص .............................................................. ٥٧:  الآية–... قل إني على بينة من ربي

ريغِي اللَّهِ أَفَغتا أَبكَمح هُوالَّذِي و زكُمُ لَأَنإِلَي ابلًا الْكِتمُفَص الَّذِيناهُمُ ونيآَت ابلَمُونَ الْكِتعهُ يلٌ أَنزمُن مِن كبر قبِالْح 
  ١٠٩ص ........................................................................ )١١٤ (الْمُمترِين مِن تكُونن فَلَا

v	}��`h}	� �
  ١٠٩ص ................................................... ٤٠:  الآية– إياه إلا تعبدوا ألا أمر الله إلا الحكم إن

 ..٤٢:  الآية– ي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنينوقال للذ
  ١١٠ص .......................................................................................................

h}א���`h}	� �
 أَبداً وأُولَئِك هُمُ والَّذِين يرمُونَ الْمُحصناتِ ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعةِ شُهداء فَاجلِدُوهُم ثَمانِين جلْدةً ولا تقْبلُوا لَهُم شهادةً

  ١٦٥-١٣٦ص ................................ ٥-٤:  الآية-... إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا.الْفَاسِقُونَ

l�`h}	� �
  ٧٠-٤٩-٤٨ص ......................................................... ٢٦: الآية–فاحكم بين الناس بالحق 

~h}
�	{h`�א� �
  ١٠٩ ص................................................. ١٠:  الآية–وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى االله 

vh�iא��`h}	� �
  ٤٤ص ............................................ ١٨:  الآية – ة وهو في الخصام غير مبينالحلي أومن ينشؤا في

  ٩٣ص ............................................. ٥٤:  الآية– فاسقين قوما كانوا إم فأطاعوه قومه فاستخف
  ١٤٨ص ............................................................ ٨٦:  الآيةإلا من شهد بالحق وهم يعلمون

aאhא����`h}	� �
  ٧٠ص............................................. ١:  الآية– ورسولهأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي االله  يا

  ٤٥ص .............................................. ٦:  الآية –م فاسق بنبأ فتبينوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءك

w8nא��`h}	� �
  ١٦٥-١٦٤-١٣٥-٤٥ص............................................. ٢:  الآية–وأشهدوا ذوي عدل منكم 
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لِينفِق ذُو سعةٍ من سعتِهِ ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه فَلْينفِق مِمَّا آتاه اللَّه لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلا ما آتاها                    
   ٧٨: ص............................................٧:الآية- اللَّه بعد عسرٍ يسراً    سيجعلُ 

�	{h`�א*��0 �
  ١٠ص .......................................................................... ٢:  الأية–الذي خلق فسوى 

j�
�	{h`�א� �
  ١٠ص .......................................................... ١٥:  الأية–فدمدم عليهم رم بذنبهم فسواه 
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  فهرس الأحاديث والآثار
دموا عبدالرحمن بن عوف    إذا اجتمع ثلاثة على رأي وثلاثة على رأي، فحكموا عبداالله بن عمر، فإن لم ترضوا بحكمه فق                

  ٣٤ص ..................................................................................... عمر موقوف على –
  ١٦٤ ص............. رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن انون حتى يعقل

  ٤٣ص .........................................................................لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 
  ٤٦ص ........................................... استطَعتُم ما مِنهُ فَافْعلُوا بِهِ أَمرتُكُم وما ،فَاجتنِبُوهُ عنهُ نهيتُكُم ما

واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار                   : القضاة ثلاثة 
  ٤٨ص ..........................................في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار 

  ٧٠-٤٨ص ................ واحده أجر  فأخطأ فل فاجتهد أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم حكم الحاكمإذا
  ٤٨ص .............................................................. أقضي بما في كتاب االله: كيف تقضي ؟ قال

  ٦١ص ................................................................................أينقص الرطب إذا يبس 
  ٦٦ص ........................................................................إني واالله ما آمن يهود على كتابي 

  ١١٢ص .............................................الحمد الله الذي وفق رسولَ رسولِ االله لما يرضي رسول االله 
جع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطلـه         ولا يمنعنك قضاء قضيت به اليوم فراجعت في رأيك وهديت فيه رشدك أن ترا             

  ٧٣ص .................................... -عمر  موقوف على – شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل
  ٧٢ص ............................................عمر  موقوف على – تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي

  ٧٩ص ...................................................................... خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
...... قد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصانيمن أطاعني فقد أطاع االله ومن يعصني فقد عصى االله ومن يطع الأمير ف

 ٨٩ص .........................................................................................................
 ٨٩ص ..........................................  حبشي كأن رأسه زبيبةعبداسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم 

 ١٦١ص ................................  أوصاني إن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف- -إن خليلي 
  ٨٩ص ........................................... ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب االله فاسمعوا له وأطيعوا

 ٨٩ص .........." حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب االلهعبدلناس اتقوا االله وإن أمر عليكم يا أيها ا
إن هذه :"  يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجلوعظنا رسول االله 

 حبشي فإنه من يعش     عبدبتقوى االله والسمع والطاعة وإن      أوصيكم  :" قال" موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول االله؟       
منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإا ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين                  

 ٨٩ص ............................................................................ "المهديين عضوا عليها بالنواجذ
 ٩٠ص .. ".طاعة ولا سمع فلا بمعصية أمر فإذا ،بمعصية ريؤم لم ما ،وكره أحب فيما المسلم المرء على والطاعة السمع

 ٩٠ص ............................... عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك
نعم، : يا رسول االله إنا كنا بشر فجاء االله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال           :" قلت: قال حذيفة بن اليمان   

يكون بعدي  :" كيف؟ قال : نعم، قلت : فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال     : نعم، قلت : ؟ قال هل وراء ذلك الشر خير    : قلت
كيف : قلت: قال". أئمة لا يهتدون داي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوم قلوب الشياطين في جثمان إنس               

 ٩٠ص .... الك فاسمع وأطعتسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ م: أصنع يا رسول االله إن أدركت ذلك؟ قال
 ٩٠ص .................................................. ". اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم
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 ٩١ص ............................................................................... ".إنما الطاعة في المعروف
يـا  : قال ابن مـسعود   " إنه سيلي أمركم من بعدي رجال يطفئون السنة ويحدثون بدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها             

 ٩١ص .............. قالها ثلاث مراتطاعة لمن عصى االله  ابن أم عبد ليس يا:" رسول االله كيف بي إذا أدركتهم؟ قال
  ٩١ص .... تعالىطاعة لمن عصى االله سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرونكم ما تعرفون فلا 

  ١١٠ص ....................................................... واحد دينهم وشتى أمهام لعلات، إخوة الأنبياء
 وإني أهلا ا لي وإن مالاً بمكة لي إن االله رسول يا علاط بن اجالحج قال خيبر وسلم عليه االله صلى االله رسول افتتح لما
...... شاء ما يقول أن وسلم عليه االله صلى االله رسول له فأذن شيئا قلت أو منك نلت أنا إن حل في فأنا آتيهم أن أريد

  ١١٠ص .......................................................................................................
 – ا جاءا به، وأقمنا عندهفخرجا ـ أي عمرو بن العاص وعبد االله بن أبي ربيعة ـ من عنده مقبوحين مردوداً عليهما م  

  ١١١ص ................................................................. في خير دار مع خير جار -أي النجاشي 
  ١١٨ص .......................................................................  وإليه الحُكْمُ،إنّ اللّه هو الحَكَم

يا أمير المؤمنين ألا بعثت     : فانطلقا، فطرق عمر الباب، فعرف زيد صوته، ففتح الباب، فقال         . بيني وبينك زيد بن ثابت    
  ١١٩ص .............................................عمر موقوف على . مفي بيته يؤتى الحك: إلي حتى آتيك؟ فقال

........................................................................ البينة على المدعي، واليمين على من أنكر
  ١٩٣-١٨٢-١٨١-١٧٤-١٦٨-١٣٦-١٣٦-١٣٣-١٣٠-١٢٨ ص.....................................

  ١٣٤ص ...............................................................................البينة أو حد في ظهرك 
  ١٣٥ص .......................................................................................بينتك أو يمينه 

  ١٧١-١٦٨-١٤٨-١٣٥ص ...............................................................شاهداك أو يمينه 
  ١٣٧ص ................. ك على ترقوته فضع يد، فإذا طلب منك آية،إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا

  ١٣٨ص ....................................................... واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها
  ١٤٤ص ................................................. كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها

  ١٤٥ص ............... كتب إلى أهل خيبر إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بالحرب، فكتبوا إنه واالله ما قتلناه
 الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم االله الرحمن الرحيم هذه فرائض الصدقة التي              كتب هذا - رضي االله عنه     -أن أبا بكر    

 فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط فرضها االله على المسلمين التي أمر االله ا رسوله 
  ١٤٥ص .......................................................................................................

بلك من المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في         أما بعد فإنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك فأشبع من ق                
رحلك ثم قال ائتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا السراويلات والخفاف وارموا الأغراض وألقوا الركب وانزُوا نزواً وعليكم                

 إلا هكذا ووضع     انا عن لبس الحرير    بالمَعدية والعربية وذروا التنعم وزي العجم وإياكم ولبس الحرير فإن رسول االله             
  ١٤٥ص ...............................................................................إصبعيه السبابة والوسطى 

  ١٥٤-١٤٩ص ............. ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده
هؤلاء ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، فإذا فيهم رجل أضـوؤهم     :" أن االله أرى آدم ذريته فقال تعالى      

يا رب زد في عمـره،      : قال. هذا ابنك داوود، وقد كتب له عمر أربعين سنة        : ا رب من هذا؟ قال    ي: أو من أضوئهم، قال   
أنت وذاك، ثم أسكن الجنة ما شاء       : أي رب فإني قد جعلت له من عمري ستين سنة، قال          : ذاك الذي كتبت له، قال    : قال

قد تعجلت، قد كتب لي ألف سنة، قال بلـى،          : االله، ثم أهبط منها، فكان آدم يعد لنفسه، فأتاه ملك الموت، فقال له آدم             
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 ولكنك جعلت لابنك داوود ستين سنة، فجحد فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته، فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود                
  ١٤٩ص .......................................................................................................

  ١٥٠ص ...................................................................................... اكتبوا لأبي شاه
 في رقعة مـن أديم  أن يكتب له كتاب أمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب - صلى االله عليه وسلم -سراقة سأل رسول االله     

  ١٥٠ص .......................................................................................................
 صلى االله عليه    -في قصة شرائه    - رضي االله عنه     -اشترى من أحد أصحابه وكتب كتابا في ذلك، فعن العداء بن خالد             

بسم االله الرحمن الرحيم، هذا ما اشترى العداء ابن خالد بن هوذة من محمد              :"  منه وأنه كتب كتابا بذلك جاء فيه       -وسلم  
.... اشترى منه عبدا أو أمة على ألا داء ولا غائلة ولا خُبثة، بيع المسلم للمسلم ،- عليه وسلم  صلى االله-رسول االله 

  ١٥٠ص .......................................................................................................
  ١٦٥ص .............. لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت

 ـ من يتورع وليس حلف، ما على الييب لا فاجر الرجل االله، رسول يا: فقال .يمينه فلك: قال .لا: قال بينة؟ ألك  .يش
  ١٦٩ص ............................................................................ ذلك إلا منه لك ليس: فقال
  ١٦٩ص ............................................................... ليصمت أو باالله فليحلف حالفا كان من

  ١٧٠ص ....................................................... يءش عندك له ما هو إلا إله لا الذي باالله احلف
  ١٧٠ ص .............................................................................المستحلف نية على اليمين

  ١٧١ص ................................................. ومن حُلف له باالله فليرض، ومن لم يرض فليس من االله
  ١٧٤-١٧٣ص .......................................................... قضى بيمين وشاهد الله أن رسول ا

  ١٧٦ص ......................................علي رضي االله عنه  موقوف على – عليه تحلف لا بما لك أقضي لا
  ١٨٠ص .......................... ..من حلف على يمين يستحق ا مالا وهو فيها فاجر لقي االله وهو عليه غضبان

المقداد  فقال   ،إا سبعة : ن  عثما فقال   ، فلما قضاها أتاه بأربعة آلاف     .سبعة آلاف درهم  عثمان  استسلف من   المقداد  أن  
 فقال . وليأخذها، ليحلف أا كما يقول،يا أمير المؤمنين: المقداد  فقال ،عمر فما زالا حتى ارتفعا إلى ،ما كانت إلا أربعة: 

  ١٨٠ص ...........................................................  وخذها، احلف أا كما تقول،أنصفك: عمر 
 بيصلى االله عليه وسلم -أنّ الن -اليمين على طالب الحق ١٨١ ص.........................................  رد  

بـالغلام داء لم  : لعبد االله بن عمـر   فقال الذي ابتاعه ، وباعه بالبراءة،باع غلاما له بثمانمائة درهم   عبد االله بن عمر     أن  
 أن ،بـاليمين عبد االله بن عمر فقضى على عثمان بن عفان  فاختصما إلى ،إني بعته بالبراءة  : عبد االله بن عمر     تسمه ؟ فقال    

بـألف  عبد االله بـن عمـر        فباعه   ، وارتجع العبد  ،أن يحلف له  عبد االله    فأبى   ،م وما به داء يعلمه    لقد باعه الغلا  : يحلف له   
  ١٨٢ص ........................................................................................ وخمسمائة درهم

  ١٩٥ص ............................................................................ الصلح جائز بين المسلمين
 أصلح بينهما - صلى االله عليه وسلم - أنّ النبي ،د في دين على ابن أبي حدردرد مع ابن أبي ح كعب بن مالكلمّا تنازع

  ١٩٦ص ............................................  وأمر غريمه بأداء الشطرِ، الشطربٍعبأن استوضع من دين كَ: 
  ١٩٦ص ......................................عمر، موقوف على  – واحرص على الصلح ما لم يتبين لك القضاء

  ١٩٦ص ............ -عمرموقوف على  –  فإنّ فصل القضاء يورث بينهم الضغائن،ردوا الخصوم حتى يصطلحوا
موقوف علـى   ... وانطلق إلى أهله، وإنما أبطل حقه من لم يرفع به رأسا          وتعاهد الغريب، فإنه إن طال حبسه ترك حقه،         

  ١٩٧ص .................................................................................................–عمر 
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  ١٩٩ص ......................................................................................مطل الغني ظلم 
  ٢٠١-٢٠٠ص .................................................................ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته 

  ٢٠١-٢٠٠ص ........................................................حجر على معاذ ماله وباعه في دين عليه 
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  فهرس الأعلام
  ١٧٥-١٧٢ص ................................................................ )هـ٩٦: ت(إبراهيم النخعي 

  ١٧٤ص ............................................................) هـ٢٤٠: ت (ورث أبوإبراهيم بن خالد، 
  ٣٢-٢٩ص ....................................................... )هـ٧٩٩: ت( ابن فرحون إبراهيم بن علي

  ٧١ص ............................................................. )هـ٧٥٠: ت(الشاطبي إبراهيم بن موسى 
  ١٣٢-١٣١ص ......................................................) هـ ٥٨٧:ت(أبو بكر الكاساني الحنفي 

  ١٣٣ص ......................................................................) هـ٨٥٢: ت(أحمد ابن حجر 
  ١٠ص ........................................................................) هـ٣٩٥: ت(أحمد ابن فارس 

  ٨ص .....................................................................................)معاصر(أحمد الصالح 
  ١٦١-١٣٢ص ...........................................................) هـ٦٨٤: ت(لكي القرافي الماأحمد 
  ٧٢-٧١-٧٠-٦٧-٤٦ص ........................................... )هـ٢٤١: ت ( بن حنبل رحمه االلهأحمد

  ٤٩-٤٧-٣١ .................................................ص) هـ٧٨٢: ت(أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
  ٦٧ص ...............................................) هـ٣١١: ت(أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخلال 

  ٩١ص .......................................................................... )هـ١٣٧٧: ت(أحمد شاكر 
  ١٧٣ص ..........................................................) هـ٢٣٨: ت( بن إبراهيم الحنظلي سحاقإ
  ١٢٤-١٢٣ ص .......................................................................)هـ٢٠٤: ت(شهب أ

  ١٦٢-١٢٣ص ...............................................................) هـ٢٢٥:ت(أصبغ بن الفرج 
  ١٣٦ص ............................................................................. )معاصرة(بدرية حسونة 

  ٢٦ص ....................................................................... )هـ١١٠: ت(ن البصري الحس
  ٢٧ص .............................................................) هـ٢٢٤: ت(القاسم بن سلام، أبو عبيد 

  ٦٧-٢٩ ص .....................................................) هـ١٥٠: ت(أبو حنيفة =النعمان بن ثابت 
  ٨ ص...........................................................................)معاصر(حمد بن سعود السياري

  ٥٥ص ............................................................................. )معاصر( خالد أحمد عثمان
  ١٧٤ص .......................................................................) هـ٢٧٠: ت( بن علي داود

  ٥٤ص ................................................................................) معاصر(راشد الفوزان 
  ٧٣ص .................................................................................) معاصر (زهير الحربش

  ١٧٥ ص .........................................................................)هـ١٢٢: ت (علي بن زيد
  ١٦٠-١٤٠-١٣١-٨٠ ص .......................................)هـ٩٧٠: ت( الحنفي ابن نجيمزين الدين 

  ٥٥-٥٤ص ..............................................................................) معاصر(سعد الغنيم 
  ٩٤ ص .............................................................................)معاصر(سعدي أبو جيب 

  ١٢٥ص ..................................................................... )هـ١٢٠٤: ت(سليمان الجمل 
  ٢٠٧ ص ............................................................................)معاصر(سليمان السكران 

  ١٢١ص ................................................... )هـ٤٧٤: ت(سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي 
  ٧٢ ص .........................................................................)هـ٩٨: ت ( بن عيينةسفيان
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  ١٨٠-١٧٧-١٧٤-١٧٢-١٢٠-٢٨ص ......................................) هـ٧٨: ت(شريح القاضي 
١٣٦-١١٠ ص ..........................................................)هـ١٣٠٧: ت (خان حسن يقصد  
  ١٧٢ص ................................................................................. )هـ١٠٦ (سوطاو

  ٨١ ص ........................................................)هـ٩١١: ت (وطيالسيعبدالرحمن بن أبي بكر 
  ٣٦ ص ........................................................)هـ٥٩٧: ت(عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي 

  ١٨٠-١٧٧-١٤٥ ص .........................................)هـ١٥٧: ت (وزاعيالأعبدالرحمن بن عمرو 
  ١٢٢ ص .................................................)هـ٢٤٠: ت (سحنونعبدالسلام بن سعيد المشهور ب

  ٢٨ص .......................................................................................عبداالله بن المبارك
  ٢٨ص ............................................................. )هـ٦٢٠: ت(قدامة  ابن عبداالله بن محمد
  ٧٣ص ..............................................................................) عاصرم(عبدايد عبوده 

  ١٢٤ص .............................................................. )هـ٢١٢: ت(عبدالملك ابن الماجشون 
  ٢٨ ص ..................................................) هـ١٢٨: ت( أبو حصين الأسدي عثمان بن عاصم

  ٢٩ ص .............................................................) هـ٤٩٩: ت(علي ابن السمناني الحنفي 
  ١٨٣-١٨١-١٣٦-١٣٤-٤٣ص ............................................ )هـ٤٥٦: ت(علي ابن حزم 

  ٣٥ص ........................................................................) هـ٥١٣: ت (عقيل ابنعلي 
  ١٢٥ص ...............................................................) هـ٤٧٨: ت(علي بن محمد اللخمي 

  ١٢٦ص ......................................................) هـ٤٥٠: ت(ي بن محمد الماوردي الشافعي عل
  ١٦١-١٣٣ص .........................................................) هـ٨٨٥: ت(الحنبلي علي المرداوي 

  ٥٥ص ...................................................................................) معاصر(عمر الخولي 
  ٩٢ ص ........................................................)هـ٨٠٥:ت(عمر بن رسلان البُلقيني الشافعي 

  ١٢٤ص .........................................................) هـ٥٣٦: قتل(عمر بن عبدالعزيز ابن مازه 
  ١٨٠-١٧٧-١٧٣-١٤٨-١٤٦-٤٨٣٢ ص .......................)هـ١٩٣: ت(مالك بن أنس الأصبحي 

  ١٨٠-٣٠ص ...................................) هـ٥١٠: ت(محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي، أبو الخطّاب 
  ١٦٢-١٦١-١٣٦ص ................................................................) معاصر(محمد الزحيلي 

  ١٦٢-١٣٦ص ......................................................................) معاصر(محمد الشنقيطي 
  ١٧٧-٦٧ ص ......................................................)هـ٣١٩: ت (ابن المنذرمحمد بن إبراهيم 

  ١٤٨-٧٤-٦٢-٤٦-٤٠ص ...................................)هـ١٣٨٩: ت(محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
 ......................................................................)هـ٧٥١: ت(بي بكر ابن القيم محمد بن أ

  ١٩٧-١٧٧-١٦٧-١٦١-١٣٨-١٣٧-١٣٦-١٣٥-١٠٨-٤٦-٣٥ص ..................................
  ٨٠-٧٠ ص ............................................................)هـ٩٧٢: ت (الفتوحيمحمد بن أحمد 
  ١١٩ص ...............................................................) هـ٦٧١: ت( القرطبي محمد بن أحمد

......................................................................) هـ٢٠٤: ت(محمد بن إدريس الشافعي 
  ١٧٦-١٧٤-١٧٣-١٤٨-١٢٥-١٢٤-١٢٣-٩٢-٧٢-٧٠-٣٢ ص ....................................

  ١٩٧-١٧٥-١٤٨-١٤٧-٩٣-٩٢-٦٧ ص ......................) هـ١٨٩: ت(محمد بن الحسن الشيباني 
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  ٨٧ص .................................................................) هـ٣١٠: ت(محمد بن جرير الطبري 
  ٣٢ص ............................................................................. )هـ٥٩٥(محمد ابن رشد 
  ١٨٠ص ......................................................................) هـ١١٠: ت(محمد بن سيرين 

  ٧٩ص .............................................) هـ٥٥٣: ت (أبو بكر بن العربيمحمد بن عبداالله المعافري 
  ٤٣ص ............................................................) هـ٧٢٧: ت(محمد بن علي ابن الزملكاني 

  ١٢٥-٣٣ص ...........................................................) هـ٥٣٦: ت(ري محمد بن علي الماز
  ٩٣-٤٥ص .............................................................) هـ٥٠٥: ت(محمد بن محمد الغزالي 

  ٢١ص ................................................................................... )معاصر (محمد شفيق
  ١٢٦ص ..............................................................) هـ٦١٦: ت(محمود بن أحمد ابن مازه 

  ٧ ص ..................................................................................)معاصر (ناصر الجوفان
  ٩٢-٩٠-٨٧ص ......................................................) هـ٦٧٦: ت(يحيى بن شرف النووي 

  ١٤٨-١٤٧-٩٢-٦٧ص .............................) هـ١٨٢: ت (أبي يوسفيعقوب بن إبراهيم المشهور ب
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  فهرس المصادر والمراجع
 . بيروت لبنان– دار الكتب العلمية –أبجد العلوم لصديق حسن خان  	
 . دار الفكر ببيروت–) هـ٢٠٤:ت( لمحمد بن إدريس الشافعي إبطال الاستحسان في خاتمة الأم 	
 .هـ١٤١٧ الطبعة الأولى –الرياض – دار العاصمة -إتحاف ذوي البصائر للدكتور عبدالكريم النملة 	
 – أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية       –-بدرية حسونة   .  د –إثبات جرائم الحدود في الشريعة والقانون        	

 .هـ١٤٢٣- ١ ط –الرياض 
 . دار عالم الكتب ببيروت–) هـ٣٠٦: ت(أخبار القضاة لمحمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع  	
 .هـ١٤٠٨ الطبعة الأولى -دمشق–دار الفكر  - بعناية بسام الجابي- للإمام النووي–أدب الفتوى  	
 - دار الفـضيلة   - تحقيق سامي ابـن العـربي      -إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني         	
 .هـ١٤٢١ - الطبعة الأولى-الرياض
 الـدار   - تحقيق صلاح الدين مقبول أحمـد      -)هـ١١٨٢:ت(إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد للصنعاني      	

 .هـ١٤٠٥ - الطبعة الأولى-لكويت ا–السلفية 
 . بروت–المكتب الإسلامي –إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني  	
 . م١٩٩٢ الدار الجامعية -أساسيات نظرية الالتزام في القانونين المصري واللبناني للدكتور برهام محمد عطا االله 	
 . المكتبة الإسلامية–) هـ٩٢٥:ت( الشافعي أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 	
 . القاهرة– دار الفكر العربي –أصول الفقه لأبي زهره  	
 .هـ١٤٠١ معهد الإدارة سنة –أصول علم القضاء لعبدالرحمن عياد  	
 الطبعـة الرابعـة     – بـيروت    – مؤسسة الرسـالة     –أصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبداالله التركي         	
 .هـ١٤١٦
 المطابع الأهلية للأوفـست     –) هـ١٣٩٣: ت( في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي         أضواء البيان  	
 .بالرياض
 الطبعـة الأولى  -الـسيد عبـداللطيف كـساب     .  د -أضواء حول قضية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية       	
 .هـ١٤٠٤
 .هـ١٤١٦ الطبعة الأولى –  القاهرة– دار الحديث - تحقيق عصام البابطي–إعلام الموقعين لابن القيم  	
 تحقيق محمد حامد الفقـي، وعـد        –اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم للإمام ابن تيمية الحراني            	

 .الرجوع إلى النشرة التي أصدرها الدكتور ناصر العقل فيشار إلى ذلك في موضعه
 الطبعة - دار البشائر ودار الصابوني-اعيلشعبان إسم.  د-الاجتهاد الجماعي ودور اامع الفقهية في تطبيقه 	
 .هـ١٤١٨الأولى 
 - الفروانيـة  - الكويت - مكتبة دار التراث   –محمد فوزي فيض االله     .  د -الاجتهاد في الشريعة الإسلامية    	

 . هـ١٤٠٤ -الطبعة الأولى
  هـ١٤٠٢ سنة ١ ط –  دار طيبة -الإجماع لابن المنذر 	
 .هـ١٤٠٦الطبعة الثانية - بيروت- دار الكتاب العربي- تحقيق السيد الجميلي-الإحكام للآمدي 	
نايف ناصر الغامدي –الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق الجاري في المملكة العربية السعودية  	

 .هـ١٤٢٠ سنة ١ ط- مكتبة الرشد بالرياض–
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 تحقيق محمد حامد    –) هـ٨٠٣: ت(لبعلي  الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لعلي بن محمد ا            	
 . دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت–الفقي 
الطبعـة  –بيروت  – مؤسسة الرسالة    - تحقيق شعيب الأرناؤوط وعمر القيام     -الآداب الشرعية لابن مفلح    	
 .هـ١٤١٧الثانية 
 .هـ١٤٠٥ سنة – مكتبة الغزالي بدمشق – تحقيق أسامة الرفاعي –الأذكياء لابن الجوزي  	
 .هـ١٤٠٥ – دار الكتب العلمية –الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي  	
 الأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي 	
 .هـ١٤٠٠ سنة ٣ط– دار إحياء التراث العربي ببيروت –الأعلام  	
 . المؤسسة السعيدية بالرياض–الإفصاح لابن هبيرة الحنبلي  	
 .هـ١٤١٥ سنة –ار الفكر ببيروت  د–الإقناع لمحمد الشربيني الخطيب الشافعي  	
 تصحيح محمد حامد الفقي     –) هـ٨٨٥:ت( لعلي المرداوي الحنبلي     –الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف        	

 مطبعة السنة المحمدية، ورُجع في مواطن من البحث إلى الإنصاف المبوع مع المقنع والشرح الكبير، والذي أشرف على                   –
 .كي، ويشار إلى ذلك في موضعهتحقيقه الدكتور عبداالله التر

 .الطبعة الثانية– دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة -البحر الرائق شرح كتر الدقائق لابن نجيم الحنفي 	
 ـ١٢٥٠: ت(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع لمحمد بن علي الشوكاني             	  مطبعـة الـسعادة     –) هـ
 .بالقاهرة
 .هـ١٤٢٠ الطبعة الثالثة - المنصورة مصر- دار الوفاء-ديب تحقيق عبدالعظيم ال-البرهان للجويني 	
 .البنك اللاربوى لمحمد باقر الصدر 	
 إعداد عبدالعزيز القاسم وزملائه، ورقة عمل مقدمـة   –البنية التشريعية والقضائية في المملكة العربية السعودية         	

  .هـ للمؤتمر الاقتصادي بالرياض١٤٢٤سنة 
 – مكتبة النجاح بطرابلس ليبيـا       –) هـ٨٩٧: ت(لمحمد العبدري الشهير بالمواق     التاج والإكليل لمختصر خليل      	

 .مطبوع امش مواهب الجليل
 . للشيخ عبداالله ابن خنين– التحكيم في الشريعة الإسلامية  	
 سلـسلة العلـوم     – مجلة أبحاث اليرموك     –التحكيم ومستجداته في ضوء الفقه الإسلامي للدكتور محمد الألفي           	
 هـ١٤١٨ سنة ٤ ع ١٣ م –ية والاجتماعية الإنسان
 - الطبعـة الثانيـة    - الريـاض  - دار الرايـة   - بكر بن عبداالله أبو زيد     -التعالم وأثره على الفكر والكتاب     	
 .هـ١٤٠٨
 .التعريفات للجرجاني 	
 .هـ١٤٠٢ سنة ١ط-مطبعة السعادة –التنظيم القضائي الإسلامي للدكتور حامد محمد أبو طالب  	
 دار الفكـر    – في الفقه الإسلامي وتطبيقه في المملكة العربية السعودية للدكتور محمد الزحيلـي              التنظيم القضائي  	
 .هـ١٤٠٢ –بدمشق 
التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية للدكتور سـعود                 	

 .هـ١٤١٩سنة –رياض  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بال–الدريب 
 . دار الشعب بالقاهرة–الجامع لأحكام القرآن لأبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي  	
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 .هـ١٤٠٠ الطبعة الثانية -الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام للشيخ الألباني 	
 . دار الكتاب العربي–) هـ٧٢٨:ت(الحسبة في الإسلام للإمام أحمد ابن تيمية  	
 .الأولىلطبعة  والحاكم ـ الحكم والتحاكم ـ عبدالعزيز مصطفى كامل ـ دار طيبة ـ االحكم 	
 . جمعه الشيخ عبدالرحمن ابن قاسم-الدرر السنية في الأجوبة النجدية 	
 .الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي 	
 . بيروت– المكتبة العلمية – تحقيق أحمد شاكر –الرسالة للشافعي  	
التي تنظمها وزارة ) الصلح والتحكيم ( مقدم لندوة ناصر بن إبراهيم المحيميد، . د-ضائية على التحكيم الرقابة الق 	

  . نسخة إلكترونية-هـ ١٤٢٤/ ٥ /١٥ يوم الثلاثاء -العدل ممثلة برئاسة محاكم الطائف وذلك بمحافظة الطائف
  للألبانيالسلسلة الصحيحة 	
 سـنة   ١ ط – مكتبة العبيكان بالريـاض      –لسعودية للدكتور محمد المرزوقي     السلطة التنظيمية في المملكة العربية ا      	
 .هـ١٤٢٥
 سنة ١ ط– الزهراء للإعلام العربي -السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي للدكتور محمد البكر  	
 .هـ١٤٠٨
 سـنة   ٢ط–انـة بالقـاهرة      مطبعة الأم  –السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام للدكتور نصر فريد واصل            	
 .هـ١٤٠٣
 دار  - تحقيق عبدالغفار البنداري وسـيد كـسروي       –) هـ٣٠٢: ت(السنن الكبرى لأحمد بن شعيب النسائي        	

 .هـ١٤١١ سنة ١ ط–الكتب العلمية ببيروت 
 .دار المعرفة ببيروت-)هـ٤٥٨: ت(السنن الكبرى للبيهقي   	
 سنة  ١ط–مكتبة وهبة بالقاهرة    –يوسف القرضاوي   .  د -السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها       	
 . هـ١٤١٩
 –محمد الرضا عبـدالرحمن الأغـبش       .  د -السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر          	

 .هـ١٤١٧ – الرياض –جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  -) هـ١٨٩: تالسير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة  	
 سنة ٢ ط – الرياض – دار إمام الدعوة   –لدكتور مهدي رزق االله أحمد      –السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية        	
 .هـ١٤٢٤
 .٦٧ ص ٢٩ مجلة العدل العدد –الشخصية الاعتبارية لخالد الجريد  	
لى هامش بلغة السالك للصاوي      مطبوع ع  – دار المعرفة ببيروت     –الشرح الصغير لأحمد بن محمد الدردير المالكي         	

 .هـ١٤٠٩سنة 
 .الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه االله 	
 .الشركات للدكتور عبدالعزيز الخياط 	
 .الشركات للشيخ علي الخفيف 	
 . تحقيق أحمد عبدالغفور عطار–الصحاح في اللغة للجوهري  	
 –إحسان عباس :  تحقيق–) هـ٢٣٠: ت(بداالله البصري الزهري الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع أبو ع 	

 .هـ١٩٦٨ سنة ١ ط–دار صادر ببيروت 



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٢٤٠ 

 – ١ ط – القـاهرة    –دار الحـديث    – ت سـيد عمـران       –الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم         	
 .وقد رُجع في مواضع من البحث إلى طبعات أخرى أشير إليها في موضعه. هـ١٤٢٣
 .هـ١٤٠٥ ط دار الكتب العلمية - ورد في الغزو والشهادة والهجرة العبرة فيما 	
 .هـ١٤١٢ سنة ١ ط–العرف وأثره في الشريعة والقانون للدكتور أحمد المباركي  	
 -هـ  ١٤١٨ -٢ ط -العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية للدكتور محمد حسن الجبر            	

 .نشر جامعة الملك سعود بالرياض
 . مكتبة ومطبعة الشهيد الحسيني بالقاهرة– الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي 	
 . دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت–) هـ٧٢٨: ت(الفتاوى الكبرى للإمام ابن تيمية  	
 .الفتاوى المصرية للإمام ابن تيمية 	
 .ليف الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند تأ–الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان  	
، وعند الرجوع إلى النشرة التي اعتنى ا الـدكتور          هـ١٤٠٦ – ٤ ط   – دار عالم الكتب     -الفروع لابن مفلح   	

 .عبداالله التركي، فيشار إلى ذلك في موضعه
 – ١ ط   –سـلامي    المكتـب الإ   – تأليف أحمد المنقور النجدي الحنبلـي        –الفواكه العديدة في المسائل المفيدة       	
 هـ١٣٨٠
 .هـ١٤٠٧الطبعة الثانية -بيروت- مؤسسة الرسالة-القاموس المحيط للفيروزآبادي 	
 .م١٩٩٩القانون التجاري المصري الصادر سنة  	
 .م١٩٩١لسنة ) ٣٢(يمني الصادرة بالقرار الجمهوري رقم التجاري القانون ال 	
 .هـ١٣٩٨ سنة ١ط–  مكتبة الأقصى بعمان–القضاء في الإسلام لمحمد أبو فارس  	
 الطبعة  - دار القلم  - تحقيق عبدالرحمن عبدالخالق   -القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد للإمام الشوكاني        	
 .هـ١٣٩٦الأولى 
 .الطبعة الأولى–الكاشف في شرح نظام المرافعات السعودي لشيخنا عبداالله ابن خنين  	
 .لإسلامي ببيروت المكتب ا–) هـ٦٢٠:ت(الكافي لابن قدامة الحنبلي  	
 . هـ٨/٩/١٤٠٥م في /٧/٢٠٢١اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي الصادرة برقم   	
 .اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي 	
 وتـاريخ   ٤٠اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر بقرار مجلـس الـوزراء رقـم                 	

  .هـ١١/٢/١٤٢٣ وتاريخ ٥/دق عليه بالمرسوم الملكي رقم مهـ المصا٩/٢/١٤٢٣
 .المبادئ القضائية للدكتور حسين آل الشيخ 	
 .هـ١٤٠٠ سنة ١ ط– المكتب الإسلامي ببيروت –المبدع لابن مفلح  	
 .هـ١٤٠٦ سنة – دار المعرفة ببيروت –المبسوط لشمس الدين السرخسي  	
 .م١٩٩٥ – دار إحياء التراث العربي -ه المطيعياموع شرح المهذب للنووي ثم ابن السبكي وأتم 	
 مكتبة المعارف   –) هـ٦٥٢: ت(المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لأبي البركات ابن تيمية               	

 .هـ١٤٠٤ سنة ٢ ط–بالرياض 
 .هـ١٤٢٦ سنة ١ط–مكتبة العبيكان بالرياض – للشيخ عبداالله ابن خنين –المحقق الجنائي في الفقه الإسلامي  	
 .القاهرة–م ١٩٧٠ ط الأولى - ت حسين زيدان طلبة–المحلى لابن حزم  	



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٢٤١ 

 المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 	
  - تحقيقمصطفى عبدالقادر عطـا      – دار الكتب العلمية ببيروت      –المستدرك على الصحيحين لأبي عبداالله الحاكم        	

 .هـ١٤١١ سنة ١ط
هـ، ١٤١٧ الطبعة الأولى    – بيروت   - مؤسسة الرسالة  -لأشقر تحقيق الدكتور محمد ا    –المستصفى للغزالي    	

 . فإنه يشار إلى ذلكحمزة زهير حافظوعند الرجوع إلى النسخة التي حققها 
 . دار الفكر-المعجم الوسيط موعة من العلماء 	
 مع الـشرح    وعند الرجوع إلى طبعة المغني    . دار هجر – ت عبداالله التركي وعبدالفتاح الحلو       –المغني لابن قدامة     	

 .الكبير التي أصدرا مكتبة الرياض الحديثة بالرياض فيشار إلى ذلك
 . بيروت– دار المعرفة –المفردات للراغب الأصفهاني  	
 .١ ط – دار هجر –عبداالله التركي . ت د–المقنع والشرح الكبير وبحاشته الإنصاف للمرداوي  	
 . دار الكتاب العربي ببيروت–) هـ٤٩٤: ت( لأبي الوليد الباجي –المنتقى شرح الموطأ  	
 . دار الفكر–) هـ٦٧٦: ت(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المشهور بشرح صحيح مسلم للنووي  	
 . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع–) هـ٤٧٦: ت(المهذب لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي  	
 . هـ١٤٢٠بعة الأولى  الط- الرياض- مكتبة الرشد-المهذب للدكتور عبدالكريم النملة 	
 .  دار الكتب العلمية– شرحه الشيخ عبداالله دراز –الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي  	
 .هـ١٤٠٧ سنة ٢  ط- الجزء العاشر–الكويت – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية –الموسوعة الفقهية  	
 .الموقع الشخصي للدكتور حامد العلي على الإنترنت 	
  .هـ٢٧/٨/١٤١٢:  والتاريخ٩٠/ أ : لحكم الصادر بالأمر الملكي ذي الرقـمالنظام الأساسي ل 	
 . معهد الإدارة العامة بالرياض-النظام البنكي في المملكة العربية السعودية للدكتور عبد اديد محمد عبوده 	
   .هـ٢٨/٧/١٤٢٢ والتاريخ ٣٤/النِظـام العـام للبيئـة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م 	
 مكتبـة دار الثقافيـة للنـشر        –الجزء الأول مصادر الالتزام للدكتور منذر الفضل        –نظرية العامة للالتزامات    ال 	

 .م١٩٩٥عمان سنة –والتوزيع 
 الطبعـة الأولى    -بـيروت – مؤسـسة الرسـالة      - تحقيق الدكتور عبداالله التركي    –الواضح لابن عقيل     	
 .هـ١٤٢٠
 . الطبعة الأولى– الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية للبورنو 	
 .هـ١٤١٨ سنة ١ ط-أهلية الولايات السلطانية في الفقه الإسلامي للدكتور عبداالله بن عبدالمحسن الطريقي 	
 .هـ١٤١٧ ١ط - دمشق– دار البشائر – نديم مرعشلي وإخوانه -إيضاح مختار الصحاح للرازي 	
 ـ١٤١٩ – ٢ط – بيروت  –ث العربي    دار إحياء الترا   – ت محمد عدنان     –بدائع الصنائع للكاساني الحنفي      	 . هـ

 .وفي بعض المواضع رُجع إلى طبعة دار الكتاب العربي ببيروت
 .هـ١٤٠٩ – ٩ ط– بيروت – دار المعرفة –بداية اتهد لابن رشد  	
 .بنوك تجارية بدون ربا للدكتور محمد الشباني 	
 . دار الفكر–تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي  	
 سـنة   ١ ط – مكتبة الكليات الأزهرية     –أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون المالكي        تبصرة الحكام في     	
 .هـ١٤٠٦



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٢٤٢ 

 ١٢٨٥ طبع بمـصر  -لعمر ابن المظفر ابن الوردي : تتمة المختصر في أخبار البشر  المشهور بتاريخ ابن الوردي      	
 .هـ
 دار الكتب العلميـة     –) هـ١٣٥٣: ت( لمحمد عبدالرحمن المباركفوري     –تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي       	
 .ببيروت
 -١ ط – وزارة الأوقـاف المغربيـة       – ت عمر ابـن عبـاد        – رتبه محمد البقوري     –ترتيب الفروق للقرافي     	
 .هـ١٤١٦
 الرياض  – أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية       –- عبداالله الشنقيطي    –تعارض البينات في الفقه الإسلامي       	

 .هـ١٤٢٣- ١ ط –
 دار طيبـة    – تحقيق ياسر الـسلامة      –) هـ٧٧٤: ت(رآن العظيم لإسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي         تفسير الق  	

 .هـ١٤٢٠ سنة ٢ ط–للنشر والتوزيع بالرياض 
 – الرياض   – دار العاصمة    – تحقيق أبي الأشبال صغير الباكستاني       –تقريب التهذيب لا بن حجر العسقلاني        	

 .هـ١٤١٦الطبعة الأولى 
 بحث غير – للدكتور عبدالحميد البعلي -للقوانين في العقود واللجوء  للتحكيم إلى الهيئات الشرعية تقييد الرجوع    	
  .منشور
 سـنة النـشر     – تحقيق عبداالله هاشـم يمـاني        –) هـ٨٥٢: ت( تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني       	
 .هـ١٣٨٤
 والتـاريخ   ٢٣٦ر ذي الـرقم     تنظيم هيئة تنظيم الخـدمات الكهربائية الصادر من مجلـس الـوزراء بـالقرا             	

  .هـ٢٧/٨/١٤٢٢
 - الريـاض  – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية         – صالح الهليل    –توثيق الديون في الفقه الإسلامي       	
 .هـ١٤٢١
 .هـ١٤٢٣ سنة ١ ط– للشيخ عبداالله آل خنين –توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية  	
 ـ٦٠٦: ت(محمد ابن الأثير الجزري       لمبارك بن     جامع الأصول من أحاديث الرسول       	  تحقيـق   –) هـ

 .هـ١٤٠٣ الطبعة الثانية – بيروت – دار الفكر –عبدالقادر الأرناؤوط 
 سنة  ١ ط – دار الفكر ببيروت     –) هـ٣١٠: ت(جامع البيان في تأويل القرآن للإمام محمد ابن جرير الطبري            	
 .هـ١٤٠٥
 . حقق أوله أحمد محمد شاكر–) هـ٢٧٩: ت(ى الترمذي جامع الترمذي المشهور بسنن الترمذي لمحمد بن عيس 	
 .)١٢٦٦٨ العدد ١٤٢٨ جمادى الأول ١٩الثلاثاء (جريدة الجزيرة السعودية  	
لمن : مقال و ).١٤٠٤٣ العدد   -م  ٢٠٠٦ديسمبر  ٥ -هـ  ١٤٢٧من ذي القعدة    ١٤الثلاثاء  (جريدة الرياض    	

 .نشتكي البنوك؟ للدكتور سليمان السكران
 .السنة السابعة 2347 م العدد٢٠٠٧ مارس ٤هـ الموافق ١٤٢٨ صفر ١٤حد جريدة الوطن الأ 	
 .المصرفيالإرهاب :  هـ مقال١١/٢/١٤٢٨ العدد الصادر في و. ٢٠٠٧,  أبريل ٢١جريدة عكاظ ليوم  	
 ـ١٢٣٠: ت( لمحمد الدسوقي    –حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير في الفقه المالكي           	  مطبعـة   –) هـ

 .الحلبي بمصر



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٢٤٣ 

 دار إحياء الكتـب     –على شرح الجلال المحلي     ) هـ٩٥٧: ت(وحاشية عميرة   ) هـ١٠٦٩: ت(حاشية قليوبي    	
 .العربية
 – مطتبة العلوم والحكم بالمدينة النبويـة        –دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة للدكتور محمد الشنقيطي           	

 .الطبعة الأولى
 .هـ١٤٦ سنة ١ط– مؤسسة الرسالة ببيروت –بو جيب دراسة في منهاج الإسلام السياسي لسعدي أ 	
 .هـ١٤١٦- ١ ط–بيروت –دار الفكر – للعثماني الشافعي – في اختلاف الأئمة رحمة الأمة 	
 دار الكتـب العلميـة      – لمحمد أمين ابن عابدين الحنفي       -رد المحتار على الدر المختار المشهور بحاشية ابن عابدين         	
 .ببيروت
 ضمن مجلـة البحـوث   -عبدالرحمن المطرودي. ت د -وط عند الحكام لابن مفلح الحنبلي     رسالة في العمل بالخط    	

 .٤٦الإسلامية ع 
 مؤسسة الرسالة - تحقيق الدكتور صلاح الدين الناهي   –روضة القضاة وطريق النجاة لأبي القاسم السمناني الحنفي          	

 .هـ١٤٠٤ سنة ٢ط–ببيروت ودار الفرقان بعمان 
 الطبعـة الخامـسة     - الرياض - دار الرشد  - تحقيق الدكتور عبدالكريم النملة    –روضة الناظر لابن قدامة      	
 .هـ١٤١٧
 سـنة  ١ ط- مكتبـة العبيكـان بالريـاض      –سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي للدكتور محمد المرزوقـي             	
 .هـ١٤٢٥
 .عيسى البابي الحلبي مكتبة - تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي–) هـ٢٧٥:ت(سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد القزويني  	
 استامبول، وفي بعض المواضع من البحث       – المكتبة الإسلامية    – ت محمد محيي الدين عبدالحميد       –سنن أبي داود     	

  .عزت الدعاس و عادل السيد،، دار الحديث بيروت، وأشير إلى ذلك في موضعه: سنن أبي داود، بتعليقرُجع إلى 
 .هـ١٤١٣ – ٣ ط–وت  بير– دار عالم الكتب –سنن الدارقطني  	
 دار الكتاب   – تحقيق فواز زمرلي وخالد العلمي       –) هـ٢٥٥:ت(سنن الدارمي لعبداالله بن عبدالرحمن الدارمي        	

 .هـ١٤٠٧ سنة ١ ط–العربي ببيروت 
 . دار الرسالة ببيروت– تحقيق شعيب الأرناؤوط وزملاؤه –سير أعلام النبلاء للذهبي  	
 ـ٥٣٦: ت(ن عبدالعزيز ابن مازه المعروف بالصدر الـشهيد         شرح أدب القاضي لحسام الدين عمر ب       	  –) هـ
 .١٣٩٧ سنة ١ ط– وزارة الأوقاف العراقية –محيي هلال السرحان : تحقيق
 . بالرياض١ ط – تحقيق شيخنا الدكتور عبداالله ابن جبرين – شرح الزركشي على مختصر الخرقي 	
 – مكتبة العبيكان    –الزحيلي والدكتور نزيه حماد      تحقيق الدكتور محمد     –شرح الكوكب المنير لابن النجار       	

 .هـ١٤١٨-الرياض 
 الطبعـة الأولى    –بـيروت   – دار البـشائر     - تحقيق أحمـد العـتري     -شرح غاية السول لابن عبدالهادي     	
 .هـ١٤٢١
الطبعة الثانيـة  – وزارة الشؤون الإسلامية    - تحقيق الدكتور عبداالله التركي    –شرح مختصر الروضة للطوفي      	
 .هـ١٤١٩
 . مطبعة أنصار السنة المحمدية–) هـ١٠٥٠:ت(شرح منتهى الإرادات لمنصور البهوتي الحنبلي  	
 .هـ١٤٠٥-الهيئة المصرية للكتاب –صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي  	



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٢٤٤ 

 . المكتب الإسلامي ببيروت–صحيح الجامع للألباني  	
 دار إحياء التراث    –محمد فؤاد عبدالباقي    :  تحقيق –) هـ٢٦١: ت(صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج القشيري        	
 .العربي
ّـاب الاقتصادية    -صحيفة الاقتصادية الالكترونية     	  هـ الموافـق    ١٤٢٨ جمادى الثانية    ١٩,  الأربعاء - كُـت

لجنة تسوية المنازعات المصرفية ومتطلبات تطويرها، جريدة الاقتصادية        :  مقال و. ٥٠١٤  العدد    - م   ٠٤/٠٧/٢٠٠٧
ّـاب الاقتصادية -الالكترونية    ٤٥٣٠: العدد- - م ٠٧/٠٣/٢٠٠٦ هـ الموافق ١٤٢٧ صفر ٠٧,  الثلاثاء- كُـت
 .هـ٨/٢/١٤٢٨ العدد الصادر -صحيفة الاقتصادية 	
 . المكتب الإسلامي ببيروت–ضعيف الجامع للألباني  	
 .هـ١٤١٤ سنة ١ ط- دار المسلم بالرياض-طاعة أولي الأمر للدكتور عبداالله بن إبراهيم الطريقي 	
عبدالفتاح الحلـو ومحمـود     :  تحقيق –) هـ٧٧١: ت(طبقات الشافعية الكبرى لعبدالوهاب بن علي السبكي         	

 .عيسى البابي وشركاؤه:  الناشر–الطناحي 
 سنة  ١ط–وزارة الأوقاف العراقية    –عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي للدكتور قحطان الدوري            	
 .هـ١٤٠٥
 .هـ١٣٨٥ – المطبعة السلفية بالقاهرة – شاه ولي االله الدهلوي -حكام الاجتهاد والتقليدعقد الجيد في أ 	
 . للدكتور علي جمال الدين عوض–عمليات البنوك من الوجهة العملية  	
 .م١٩٩٥ سنة ٢ ط – دار الكتب العلمية -عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم أبادي 	
 عبدالرزاق عفيفي ـ رحمه االله ـ اعداد وليد منسي والسعيد عبده ـ دار الفضيلة    فتاوى ورسائل سماحة الشيخ 	

  . الثانيةلطبعةـ ا
 .فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله ابن باز 	
 مطبعة الحكومة بمكـة  – جمعها الشيخ محمد ابن قاسم – آل الشيخ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم       	

 .هـ١٣٩٩ة المكرمة سن
 .هـ١٤٠٧ – ٣ ط – القاهرة – المكتبة السلفية - ت عبدالعزيز ابن باز–فتح الباري شرح صحيح البخاري  	
 . دار الفكر ببيروت–) هـ٨٦١:ت(فتح القدير لمحمد ابن الهمام الحنفي  	
 .هـ١٤٢٣ - بيروت– المكتبة العصرية –فقه السنة للسيد سابق  	
الطبعـة  – الرياض - مؤسسة المؤتمن للنشر والتوزيع-ة لصالح العصيميفقه الواقع عند أهل السنة والجماع  	
 .هـ١٤١٣الأولى 
 الطبعة الأولى   - مصر -المطبعة الأميرية ببولاق  - على هامش المستصفى   -فواتح الرحموت لابن عبدالشكور    	
 .هـ١٣٢٤
 .قانون الإثبات اليمني 	
 .ا في مواضعها من البحث المصرفية، وقد أشير إلى أرقامهالمنازعاتقرارات لجنة تسوية  	
 .قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة 	
  بيروت– دار المعرفة –قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام  	
 .هـ١٤٢٢ سنة ١ط–قواعد المرافعات الشرعية فقها ونظاما للدكتور سعد ابن ظفير  	



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٢٤٥ 

 ١٩٠درة من مجلس الوزراء بالقرار ذي الرقم        قواعِـد المُرافعات والإجراءات أمـام ديـوان المظـالِم الصا       	
  .هـ١٦/١١/١٤٠٩والتاريخ 
هــ،  ٢٨/١٢/١٤١٢وتاريخ  )٣٥/م(قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم           	

  .هـ٢٧/١٠/١٤٢١والتاريخ ) ٢٤٢(والمعدلة بما في القرار ذي الرقم 
 دار  – طبع بعناية هلال مصيحلي ومصطفى هـلال         –) هـ١٠٥١: ت(كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي        	

 .هـ١٤٠٢ سنة –الفكر ببيروت 
 .لسان العرب لابن منظور 	
 -١ط  – بـيروت    – دار ابن حزم     – ت بسام الجابي     –مجلة الأحكام العدلية موعة من علماء الدولة العثمانية          	
 .هـ١٤٢٤
الاختصاص القـضائي في القـضايا      "بعنوان  . ١٩٩٥) أكتوبر( تشرين الأول    ٣٩٧مجلة تجارة الرياض العدد      	

  ".المصرفية في المملكة
 .مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 	
 .مجموعة رسائل ابن عابدين 	
 . تعليق محمد حامد الفقي– اختصرها محمد بن علي الحنبلي –مختصر الفتاوى المصرية للإمام ابن تيمية  	
كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وهي في      –في تنظيم القضاء وتقييده للدكتور عبدالرحمن القاسم        مدى حق ولي الأمر      	

 .م١٩٧٣الأصل رسالة دكتوراة نوقشت سنة 
 .هـ١٤١٩ – ١ ط – بيروت – درا ابن حزم – ت حسن أسبر –مراتب الإجماع لابن حزم  	
 بعض المواضع إلى الطبعة الأولى لدار الرسالة        ورُجِع في .  مؤسسة قرطبة للنشر بمصر    –مسند الإمام أحمد بن حنبل       	

التي أشرف عليها الشيخ شعيب الأرناؤوط، ويشار إلى ذلك في موطنه، وإذا أشير إلى حكم الشيخ أحمـد شـاكر علـى         
 .الحديث فالمقصود النشرة التي أصدرها وحقق أولها

 ١ ط– مكتبة السنة بالقاهرة –  تحقيق صبحي السامرائي ومحمود الصعيدي–) هـ٢٤٩: ت(مسند عبد بن حميد    	
 .هـ١٤٠٨سنة 
 . المكتب الإسلامي ببيروت– تحقيق محمد ناصر الدين الألباني –مشكاة المصابيح للتبريزي  	
 .هـ١٤٠٩ سنة ١ ط– مكتبة الرشد بالرياض –تحقيق كمال الحوت  –) هـ٢٢٥: ت(مصنف ابن أبي شيبة  	
 توزيـع المكتـب الإسـلامي       –يب الرحمن الأعظمي     تحقيق حب  –) هـ٢١١: ت(مصنف عبدالرزاق الصنعاني     	
 .ببيروت
 ـ١٢٤٠: ت(مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى الرحيباني الحنبلي            	  المكتـب الإسـلامي     –) هـ
 .ببيروت
 حققه وخرج أحاديثه محمد عبد االله النمر -) هـ٥١٦: ت( للإمام البغوي –معالم التتريل المشهور بتفسير البغوي  	

 .هـ١٤١٧ سنة ٤ ط –دار طيبة بالرياض - سليمان مسلم الحرش -ثمان جمعة ضميرية  ع-
 .هـ١٤١٤ – مكة المكرمة – جامعة أم القرى –معجم الأصوليين للدكتور محمد مظهر بقا  	
 .هـ١٤٠٥ سنة ١ ط– دار النفائس بعمان – محمد رواس قلعه جي وحامد قنيبي – معجم لغة الفقهاء 	
 .هـ١٤٢٣ اتحاد الكتاب العرب سنة –بن فارس بتعليق عبدالسلام هارون معجم مقاييس اللغة لا 	



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٢٤٦ 

 تحقيـق الـدكتور     –) هـ٩٧٢: ت(معونة أولي النهى شرح المنتهى لمحمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار              	
 .هـ١٤١٦ سنة ١ ط– دار خضر للطباعة ببيروت ومكتبة ومطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة –عبدالملك ابن دهيش 

 . مكتية البابي الحلبي وأولاده بمصر– لمحمد الشربيني الخطيب الشافعي –مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  	
 . منشور على الإنترنت–مقال الشيخ عبد المحسن العبيكان بين التناقض والمغالطة لعبدالعزيز الراجحي  	
 .محمود الخطيب - ة العربية السعوديةمن مبادئ تسوية المنازعات المصرفية في المملك 	
 .منح الجليل شرح مختصر خليل 	
وفي . هـ١٤١٦ – ١ ط – بيروت   – دار الكتب العلمية     –مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب المالكي         	

 .هـ١٣٩٨ سنة ٢ ط–مواضع أخرى رُجع إلى طبعة دار الفكر ببيروت 
 .موسوعة أعمال البنوك للدكتور عبدالفتاح مراد 	
 .، إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطرموسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب 	
 .موسوعة الشاملة في قرص ممغنط 	
 .موسوعة طالب العلم في قرص ممغنط 	
 . تأليف الدكتور محمد رواس قلعه جي–موسوعة فقه الإمام ابن تيمية  	
 .موسوعة هبة الجزيرة الشرعية في قرص ممغنط 	
 دار إحياء التـراث العـربي       – تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي      –) هـ١٧٩: ت(س  موطأ الإمام مالك بن أن     	

 .بمصر
 .م٢٠٠٧ مارس٠٥ -هـ ١٤٢٨ صفر ١٥ برنامج التقرير، الإثنين –موقع قناة العربية  	
 الطبعـة  -جدة–دار المنارة  -محمد الشنقيطي .  تحقيق د  -نثر الورود شرح مراقي السعود للأمين الشنقيطي       	
 .هـ١٤١٥الأولى 
 .صب الراية للزيلعين 	
 .هـ١٢/٣/١٤٢٢: ، والتاريخ١٢/ نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م  	
  .هـ٢٨/٧/١٤٢٢ والتاريخ ٣٩/نِظـام الإجـراءات الجـزائية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م 	
 –دار الفكر العربي بالقاهرة     –بلية  نظام الإدارة في الإسلام، دراسة مقارنة بالنظم المعاصرة للقطب محمد القطب ط            	

 .هـ١٣٩٨ سنة ١ط
:  والتـاريخ  ٧/٣/١٦/١٠٠٧: نظام الإذاعة الأساسـي الـصادر بـالأمر الملكـي ذي الـرقم الرقــم               	

  .هـ٧/٦/١٣٧٤
 .هـ٥/١/١٤٢١: ، والتاريخ١/نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م  	
/ م  :  ة أو الخطِرة أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقـم            نِظـام الأنشِطة المُقلِقة للراح    	

  .هـ٨/٤/١٤٢٣:  والتاريخ١٤
  .هـ٧/٩/١٤١٢:  والتاريخ٢٦/ م : نظام الإيداع الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم 	
  .هـ٢١/٢/١٤١٦:  والتاريخ١/ م : نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقـم 	
 .هـ١٤٢٤رجب  1  في- ٣٩٥٦ في العدد ذي الرقم – صحيفة أم القرى -نظام السوق المالية  	
 .نظام الشركات السعودي 	



 

  المصرفيةالمنازعاتية تسو ٢٤٧ 

 ٢٨هـ الموافق   ١٤٢٦ رمضان   ٢٥ الجمعة   ٤٠٦٨:  العدد   ٨٢نظام العمل المنشور في جريدة أم القرى السنة          	
 . م٢٠٠٥أكتوبر 
  .هـ١٩/٩/١٤٢٨وتاريخ ٧٨/  بالمرسوم الملكي ذي  الرقم م نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادر 	
 .نظام المرافعات الشرعية السعودي 	
  .هـ٣/٩/١٤٢١:  والتاريخ٣٢/ م : الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقـم نظام المطبوعات والنشر 	
ة  جمـادى الآخـر    ٢٠ الجمعـة    ٤٠٠٤ العـدد    ٨١ السنة    نظام براءات الاختراع الجديد، جريدة أم القرى       	
   . أغسطس٦هـ الموافق ١٤٢٥
  .هـ١٤/٨/١٤٠٩:  والتاريخ٣٨/ م : نظام براءات الاختراع الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقـم 	
هــ،  ٢٤/١/١٣٧٢وتـاريخ  )١٠٩(نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادِر بالتصديق العالي رقـم        	
   .هـ١١/٦/١٤٢٣ والتاريخ ٢٢/ بالمرسوم الملكي ذي الرقم م والمعدلة
  .هـ٩/٥/١٤١٠:  والتاريخ١١/م : نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم 	
   .هـ١٦/٤/١٤٢٠ والتاريخ ٨/نِظـام صـيد الحيوانات والطيور البرية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م 	
 أم القـرى      هـ نـشر في    ١٤٢٥ /١/ ١٥: التاريخ     ١/م: نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم         	
   .هـ١٤٢٥ ربيع الأول ١١في  )٣٩٩٠( العدد 
  .هـ٤/٦/١٤١٤:  والتاريخ٨/م : نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقـم 	
   .هـ٢٢/٩/١٣٨٠:  والتاريخ٨٨:  نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقـم 	
  . هـ٢٢/٢/١٣٨٦ وتاريخ ٥/البنوك الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم منظام مراقبة  	
 ١٨/نِظام مُزاولة مِهنة الصيدلة والاتِجار بالأدوية والمُستحضرات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الـرقم م               	

  .هـ١٨/٣/١٣٩٨والتاريخ 
 والتـاريخ   ٦/سـوم الملكـي ذي الـرقم م       نِظام مياه الصرف الصحي المُعالجة وإعادة استِخدامِها الصادر بالمر         	

   .هـ١٣/٢/١٤٢١
 -١ ط –عمـان   – دار النفـائس     –عبدالناصر أبـو البـصل      .  د -نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون      	
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